نه |5 لا إسها 
١‏ بد © راغ ». 
ا اذا 0 1 


الامتنان ودكالته 


من مصنفات أصول الفقه 


و اوس بركرو كران 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"أو )١(‏ التكوين (؟) نحو «كونوا قردة)» (©). 


... في " ب " و.‎ )١( 
)1/١ /١ (؟) وسماه بعض الأصوليين التسخيرء وبعضهم سماه كمال القدرة» انظر فواتح الرحموت‎ 
/١ كشف الأسرار‎ ,7١ التبصرة ص‎ 2١57 الإحكام ؟/‎ »4١8 /١ ؟51/7. المستصفى‎ /١ المحصول‎ 
"0 
.56 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين‎ 
ومنها اكرام‎ »5١9 /١ إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصففى‎ 
إرشاد الفحول‎ »”8- ١17 /* والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرهاء وانظر شرح الكوكب المنير‎ 
كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها‎ .5١ - 51/١ /١ ص 47» المحصول‎ 
- 7١7 وابن قاوان في التحقيقات ص‎ 2175 - ١١5 على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص‎ 
لحان‎ 

"الإهانة : فلما يذكر لفظ يراد به اللأكرام ويكون المراد ضده فحينئذ يكون هذا الأمر للإهانة مثل قوله 
تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم " 
التهديد : مثل قوله تعالى" اعملوا ما شئتم أنه بما تعملون بصير " 
التعجيز : مثل قوله تعالى ' فادرءوا عن أنفسكم الموت " وقوله تعالى " فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 


المشورة : مثل قوله تعالى " فماذا تأمرون " 

التصبر :مثل قوله تعالى " لا تحزن إن الله معنا " 

الإنذار : مثل قوله تعالى ' ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل " 

التعجب : مثل قوله تعالى " انظر كيف ضربوا لك الأمثال " 

التسليم : مثل قوله تعالى " فاقض ما أنت قاض " 

الاعتبار: مثل قوله تعالى " قل سيروا في الأرض فانظروا ..." وقوله تعالى " انظروا إلى ثمره إذا أثمر " 
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الإرشاد :مثل قوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " والنبي تبايع دون إشهاد ومثل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم ' كلوا الزيت وادهنوا به " 
الدعاء : مثل قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم " 
الامتنان رفو غير العيانى #القراحة تكو مارك الفمل أود الترلك وام الامتنان غالبا زاكر مع قريب السياج 
الخلق له وعدم قدرتهم عليه مثل قوله تعالى " كلوا من طيبات ما رزقناكم " 
التكوين و السخرية : مثل قوله تعالى ' كونوا قردة خاسئين " 
والمراد في صيعة النهي غير التشريع وهي : 
الإياس: مثل قوله تعالى" لا تعتذروا اليوم " 
التقليل و التحقير : مثل قوله تعالى " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم " 
الإرشاد : مثل قوله تعالى " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤّكم " 
الدعاء : مثل قوله تعالى " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به "." )١(‏ 
"وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار 
بأنه معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لناكذا 


وجعله لنا وامتنافه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله 
دل على رجحانه ومن لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل من 
الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو 
وبالنجم هم يهتدون ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو نوعان إقرار الرب 
تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل فمن إقرار الرب تعالى قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد وفيه من هو خير منك هذا نهاية 


كلام ابن القيم. 

الحكم الرابع و الخامس: المحظور و المكروه: 

ملاحظة: الحرام يختلف عن الواجب لأنه فعل ترك والعلماء متفقون على أن النهي يجب على الفور و 
يقتضي التكرار ومختلفون في أن الواجب يجب على الفور أم لا وهل يقتضي التكرار أم لا. 

ملاحظة : فعل الواجب مرهون بالاستطاعة وأما فعل المحظور و المكروه لا يحتاج إلى استطاعة و الدليل 
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على ذلك قول النبي عليه السلام " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " 
ومما ينبغي أن يذكر أن حرص الصحابة على الواجب و المندوب من حيث الفعل سواء فالزهد عندهم في 
المباح وليس في المندوب وحرصهم في ترك المكروه و الحرام سواء ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن فعل 
المأمور مقدم على ترك المحظور في الشرع لذا أفضل الصبر عند الله و أحبه له أن تصبر على فعل الطاعات 
وترك المأمور أغلظ من فعل المحظور فكان عقاب إبليس بسبب تركه للسجود أعظم و أغلظ من عقاب 
آدم بسبب أكله من الشجرة .." )١1(‏ 

'وهناك مذهب ثالث وهو التوقف حتى يأتي دليل وقال به ابن عقيل من الحنابلة واختاره صاحب 
روضة الناظر ابن قدامة وهذا كلام ابن حزم في الإحكام قال " وقال آخرون وهم جميع أهل الظاهر وطوائف 
من أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة وإن كل ذلك موقوف على ما ترد 
به الشريعة قال ابن حزم عن هذا القول : وهذا الحق الذي لا يجوز تمييزه . 
ويعجبني كلام الشنقيطي في المذكرة أن هذه الأشياء على أقسام وهو القول الرابع وهو قول التفصيل قال: 
واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا وهو أن الأعيان لها ثلاث حالات : 
يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة . 
يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا . 
يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة . 
فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام لقوله - 
صلى الله عليه وسلم - " زا ضرر ولا ضرار " 
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح فأظهر الأقوال الجواز .انتهى كلام 
الشنقيطي .وهذا الذي ذكره الشنقيطي هو ما ذكره ابن تيمية في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى فقال 
بالحل ما لم يكن فيه ضرر » فالأصل الحل لأن الله عز وجل قال " هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا"وهذا من باب الامتنان والامتنان لا يكون إلا بالحلال وقال تعالى " والأرض وضعها للأنام' 
ركذلك هذا أمتغان وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم 
فحرمت من أجل مسألته " فدل هذا الحديث أن هذه المسألة قبل السؤال كانت حلالا والذي جعلها حراما 
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المسالة : 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج: 7١‏ ص: هله" )١(‏ 

"[ النكرة في سياق الامتنان ] 
اختلف العلماء في التكرة في سياق الامتنان هل هي من ألفاظ العموم أم لا ؟ 
فمثلا: قول الله عز ودجل " جعل لكم من أنفسكم أزواجا " أزواج : نكرة جاءت في سياق الامتنان فبعض 
الأصوليون قالوا هي من ألفاظ العموم فحصر الأزواج في كونهم من الأنفس فلما تكون من ألفاظ العموم 
وحصر هذا العموم فقط في أن تكون من الأنفس فهذا يقوي منع زواج الإنسي من الجنية وهذا هو الراجح 
من حريق: الميالة : 
وقال الله تعالى " و أنزلنا من السماء ماء طهورا " ماء نكرة في سياق الامتنان فكل ماء ول عن السماء 
فهو طاهر . 
ه - الجمع المعرف بالألف و اللام الاستغراقية أو الإضافة فالجمع المعرف بالألف و اللام العهدية ليست 
من ألفاظ العموم . 
مثال : لو أن رجلا وضع أمامه طعاما و شرابا فأكله كله فقيل له ماذا أكلت قال : أكلت الطعام وشربت 
الشراب هنا الألف و اللام في الطعام و الشراب للعهد فليس المقصود أنه أكل كل الطعام الذي في الدنيا 
ولكن الطعام الذي كان أمامه . 
من أمثلة الجمع المعرف بالألف و اللام الإستغراقية : قوله تعالى " والمؤمنون و المؤمنات .. " 
ومن أمثلة الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى " خذ من أموالهم " أموال مضاف و الضمير مضاف إليه . 
الجمع النكرة ليس من ألفاظ العموم مثل :" رأيت طلابا "فهذا ليس عاما 
“-اسم الجمع المعرف بالألف واللام : اسم الجمع : ما ليس له واحد من لفظه ومعناه معا 
مثلا : طلاب مفردها طالب من لفظه ومعناه ولكن إبل لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه فهذا 
اسم جمع . 
اسم جنس جمعي : هذا الذي يكون مفرده بإضافة ياء النسبة أو التاء المربوطة مثل شجر مفردها شجرة » 
تفاح مفردها تفاحة » عرب مفردها عربي . 
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٠-الألفاظ‏ التالية | معاشر » كافة » عامة » سائر ] : 

معاشر : مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الأنبياء لا نورث "." )١(‏ 
"الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلا مستطر 

وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله 

وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن 

فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستعذان 

فللإباحة وقيل الحتم ... وقيل ما قد كان قبل الحرم 

والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة 

مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا 

لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرار ولا فورا جلا 

أو مرة لكنها ضروري ... وهي مفاده لدي الكثير 

وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا 

أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد 

وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما 

ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف 

واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي 

وهو بآخر لدي الجمهور ... والأرجح الإتيان بالمأمور 

يستلزم الإجزا وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا 

وأن الامر بلفظ يشمله ... خلاف مافي العام يأتي يدخله 

وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل 

مسألة 

الأمر نفسيا بشئى عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا 

والفخر والسيف له تضمنا ... وقيل لا ولا وقيل ضمنا 

الحتم لا الندب ولا اللفظي علي ... مرجح وليس عينا للملا 
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والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعي 
إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران 
والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا 
عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا 
في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهما بعادي رجح 
(النهي) 
هو اقتضاء الكف عن فعل بلا ... كف وللدوام مطلقا جلا 
ولفظه للحظر والكراهة ... واليأس والإرشاد والإباحة 
ولاحتقار ولتهديد بيان ... عاقبة تسوية دعا أمتنان 
وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر وال علو الاستعلا انتمي 
والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد 
(مسألة) 
مطلق نهي الحظر كتالتنزيه ... علي الأصح في الذي عليه 
جهورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معني وقيل وضعاهههه 
إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل 
والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا يفيد عند الأكثر 
وقيل بل يعطي الفساد مطلقا ... والفخر في عبادة قد انتقفي 
والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان 
فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي 
والنفي للقبول قيل قد أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد." )١(‏ 
"قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبدالله مالك بن أنس 
الأصبحي رضي الله عنه إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب اقتداء بدار الهجرة وتوفيقا 
من الله تعالى وتصديقا لقول الصادق المصدوق ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة ) ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين الإمام المسمى وبين الإمام 
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أبي عبدالله أحمد بن إدريس الشافعي والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت والإمام أبي عبدالله بن حنبل 
لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع 
والأشياع وربما نبهت على مذهب غيرهم من أئمة المسلمين كسفيان الثوري والحسن البصري وعبدالله بن 
المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والنخعي وداوود بن علي إمام الظاهرية وقد أكثرنا من نقل مذهبه 
والليث بن سعد وسعيد بن المسيب والأوزاعي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين فإن كل واحد منهم مجتهد 
في دين الله ومذاهبهم طرق موصلة إلى الله واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد ( 
الفائدة الأولى ) أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي بخلاف غيره من الكتب فإنها في 
المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة ( الفائدة الثانية ) إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب وسهلناه 
بالتهذيب والتقريب فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلين الشريد ( الفائدة الثالثة ) إنا 
قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبيان على أنهما قلما يجتمعان فجاء بعون الله سهل العبارة لطيف الإشارة 
تام المعاني مختصر الألفاظ حقيقا بأن يلهج به الحفاظ وإلى الله نرغب في أن يجعله موجبا لغفرانه وموصلا 
لرضوانه وفاتحا لخزائن إحسانه وامتنائه إنه ذو فضل عظيم 
القوانين الفقهية ج:١‏ ص ٠١:‏ 
بيان اصطلاح الكتاب." )١(‏ 

"القاعدة هه 
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عيبت 
أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى: #إفيهما 
فاكهة ونخل ورمان [الرحمن:/5] وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطبب في أوائل 
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة. 
الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى: #إوينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به [الأنفال: ]١١‏ فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعم. 
وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن 
وقعت في الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا كلامه. 


١ القوانين الفقهية  لابن جزى» ص/‎ )١( 


وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حيئئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ووجه كونها 
في الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر.." )١(‏ 

" القاعدة 5ه النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمث أخذا من امعدلال أصحابتا إذا 
حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا 
جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه 

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة 

الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء 
قاء ليطهركم به فإن لم تكن النكرة المبتة للامتنان فإنها لا تعم 

وذكر فى المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت فى الخبر نحو جاء رجل فإنها لا 
تعم وإن وقعت فى الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا 
كلامه 

وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ فيكون الخلاف إنما هو فى إطلاق اللفظ 
ووجه كونها فى الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر 

القاعدة 5ه النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره إمام الحرمين فى 
البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت 
ونوى تخصيصه وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم 

وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل قال أبو العباس فيه نظر 

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة 

إذا قلت من يأتينى بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وكذلك ما أشبهه قاله أبو البركات فى المسودة 
قاين 

"هذا معنى آخر.. إذن هو يقرر هنا أن العناية بالمعنى التركيبي ومهما عرفنا المعنى التركيبي لا ينبغي 
أن نتقعر في البحث عن المعاني الجزئية. وضرب لهذا أمثلة بما ورد عن عمر أنه لما قرأ: وفاكهة وأبا قال: 


ما الأب؟ ثم قال: وما يضرني؟ أو ما يضير عمر ألا يعرف ما الأب؟! يعني ما دام أن المعنى فيه أمتفان من 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية- الفضيلي» ص/71717 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية- الفقي» ص/؟ ٠١‏ 


الله -جل وعلا- فالأب هو مما امتن الله به عليناء والأب يقول المفسرون: هو الكل مثلا أو المرعى. 
وأيضا أنه من المشهور عنه أنه ضرب الرجل الذي كان يكثر السؤال عن جزئيات وألفاظ ترد في القرآن مثل 
لفظ العاصفات يقول ما معنى المرسلات عرفا؟ ما معنى العاصفات عصفا؟ فهو يسأل عن مثل هذه الأمور؛ 
فلهذا عمر أنكر عليه ذلك؛ ويقال: إنه كان يسأل أيضا عن قضايا في الاعتقاد في صفات الله -جل وعلا- 


»أو يورد بعض المتشابه» فضربه عمر حتى أوجعه وكأن يقول له: إن عدت؛ عدناء فيقول يا أمير المؤمنين: 
إن كنت تريد تأديبي؛ فقد -والله- برئت من هذا الأمرء وإن كنت تريد قتلي؛ فأحسن القتلة. فهذا دليل 


على أنهم كانوا يكرهون مثل هذا التعمق وضرب الآيات بعضها ببعض» وأظن ذكرنا لكم في أثناء الشرح 
غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما خرج على الصحابة ووجدهم يتكلمون في القدر وهذا يأتي بآية 
عيض" 6 

"هكذا في جميع التكاليف الواردة ابتداء» لكن إذا نظرت إلى بعض نصوص القرآن والأدلة الأخرى 
التي قد يقول الإنسان فيها: هذه ما روعي فيها مثلا التوسط الذي تقولون» فيها تشديد تجد في بعض 
الأحيان آيات فيها تشديد» وآيات أخرى فيها تخفيفء فبيان هذا أو إيضاح هذا هو أن الله -جل وعلا- 
حينما أرسل رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأنزل عليه كتابه نجد من الناس من أعرض عن هذا الدين» 
فامتن الله عليهم بما أنزله عليهم من الخيرات وبما هو موجود في هذه الحياة الدنياء فقال مثلا: هو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون [النحل: ١٠]ء‏ امتن عليهم بهذاء الله الذي 
جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون [إغافر: 19]» وقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نبات كل شيء [الأنعام: 19]» إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الامتنان علينا بما في هذه الحياة 
الدنياء لكنه في آيات أخرىء لما أعرض الناس عن الإسلام لما أعرضوا عنه بين لهم أن هذه أو لما تبين 
من صنيع بعضهم انشغاله بالحياة الدنيا عن العمل الأخروي جاءت آيات أخرى لتذكر بأن هذه الحياة 
الدنيا مع ما ذكرنا فيها من متاع ومن زينة لكنها عند الله لا تساوي شيئاء هي لا تساوي شيئا بالنسبة إلى 
ما عند الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 


أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى أن قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 


)١(‏ القواعد الفقهية» ص// 


من الله ورضوان [الحديد: ١٠]ء‏ والرسول حعليه الصلاة والسلام- لمارا من بعض الصحابة حرصا على 
الدنيا وذلك حينما تناهى إلى أسماعهم." )١(‏ 


"إن ما يعبر عن ظاهرية ابن حزم هو حمله لفظ الأمر على الوجوب مع فرض التسليم؛ إن الصيغة إذا 
وردت مجردة فهي للوجوب "ذهب أصحاب الظاهر إلى القول بأن الأمر والنهي الوجوب في التحريم أو 
الفعل"(١)‏ وهو وإن كان يتفق مع الباجي في حمل الأمر على وجوب فإن الباجي انطلق من منطلق البحث 
في صيغة الأمر بمعنى هل للأمر صيغة تخصه فقد أن "للأمر صيغة تختص به"(؟) اتفاقا مع بعض المالكية 
وأبي حنيفة والشافعية وخلافا رضي أبي بكر الذي ذكر أنه "ليس للأمر صيغة"(7) والدليل الذي أسسه 
الباجي لهذه المسألة هذه من تقسيمات أهل اللغة للكلام» فقد قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار 
وقولك "افعل" والنهي قولك "لا تفعل"» "ولم يشترطوا في شيء من هذه المعاني قرينة على المراد بها فدل 
ذلك على أن الصيغة بمجردها تدل على ذلك"(5).؛ لكن قد يعترض بالدلالات التي ترد بها هذا الصيغة 
تقد ترد ويراد بها التهديد كقوله تعالى "اعلموا ما (فصلت ٠‏ 4) وقد ترد ويراد بها الندب والامتعان والإرشاد 
والسخرية. .. 
ووجوبه فقد كفر"(5). كما هو حمل للفظ على معناه الذي وضع له لغة "فكل خطاب وكل قضية فإنما 
تعطيك ما فيها لا تعطيك حكما في غيرهاء وأن ما عداها موافق لها ولا انه مخالف لها...(5). كما أن 
الظاهر عنده يعني حمل المسميات على أسمائها ولا يحل للمرء نقل لفظ عن معناه إلى آخر إلا بنص(7). 
إن ما يمكن استنتاجه مما سبق أن ابن حزم حين يطلق عبارة الظاهر فهو لا يعني بها الوقوف عند الحرفية 
كما يعتقد وإنما يعني بها حمل الكلام على حقيقته» وحقيقته تتمثل في حمل الأمر على الوجوب والتحريم 
والفور والعموم. 
١‏ -الوجوب والتحريم : 


.7/9 -الإحكام / ابن حزم الأندلسي‎ )١( 
.١9٠ : (؟) -إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجي» ص‎ 
.19٠ (؟) -نفسه‎ 


(:) -نفسه. 


١١ القواعد الفقهية» ص/‎ )١( 


(ه) -الإحكام : ابن حزم .١717/8‏ 
(1) -نفسه 07م 
6 -انظر انبذة الكافية : ابن حزم» ص بعري ا 

"إن ما يعبر عن ظاهرية ابن حزم هو حمله لفظ الأمر على الوجوب مع فرض التسليم» إن هذه الصيغة 
إذا وردت مجردة فهي للوجوب ذهب أصحاب الظاهر إلى القول بأن الأمر والنهي على الوجوب في التحريم 
أو الفعل"(١)‏ وهو إن كان يتفق مع الباجي في حمل الأمر على الوجوب فإن الباجي انطلق من منطلق 
البحث في صيغة الأمر بمعنى هل للأمر صيغة تخصه فقد ذكر أن "للأمر صيغة تختص به'(؟) اتفاقا مع 
بعض المالكية وأبي حنيفة والشافعية وخلافا للقاضي أبي بكر الذي ذكر أنه "ليس للأمر صيغة"(”) والدليل 
الذي أسسه الباجى لهذه المسألة استمده من تقسيمات أهل اللغة للكلام» فقد قسموا الكلام إلى أمر ونهى 
وخبر واستخبار فالأمر قولك "افعل" والنهي قولك "لا تفعل"» "ولم يشترطوا في شيء من هذه المعاني قرينة 
تدل على المراد بها فدل ذلك على أن الصيغة بمجردها تدل على ذلك"'(5)» لكن قد يعترض عليه 
بالدلالات التي ترد بها هذه الصيغة, فقّد تريد و يراد بها التهديد كقوله تعالى: "اعلموا ما شئتم" (فصلت 
)5٠‏ وقد ترد ويراد بها الندب والامتنان والإرشاد والسخرية. .. 
إن هذه المعاني أضاف إليها الشيرازي لإيراد الأمر بمعنى الإباحة وأخرج الجميع من الأمرء ولهذا وجدنا 
تلميذه بدوره يخرج الإباحة من الأمر "إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختص به فالذي عليه محققوا أصحابنا 
أن الإباحة ليست بأمر"(5)» "إن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا"(5)» فالأمر إذن هو ما لا يحتمل 


إلا الإيجاب والندب وبمجرده يدل على الإيجاب ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بقرينة"(7). 


.7/9 -الإحكام : ابن حزم الأندلسي‎ )١( 

(؟) -إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجي» ص : .١9٠‏ 
(0) -نفسه .١19٠‏ 

(8) -نفسه. 

(ه) -إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجي» ص : .١917‏ 


١١/7 المناظرة في أصول التشريع الإسلامي؛‎ )١( 


(5) - اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق الشيرازي» ص : ؟7١.‏ 

(0) -الإشارات في الأصول المالكية : ص : 2١١‏ وإحكام الفصول : الباجي» ص : )١( "..١58‏ 
"أولا: المناظرة بين المالكية وابن حزم 

١-المناظرة‏ حول دعوى الأمر بين الوجوب والوقف: 

اعترض ابن حزم على الواقفية اعتراضا قويا لأن الوقف والأخذ بالظاهر على طرفي نقيض(١)»‏ ولهذا فليس 

من قبيل الصدف أن يخصص ابن حزم بعض الانتقادات لهذا المذهب وخاصة لكبار ممثليه من المالكية 

كابن المنتاب والقاضي أبي بكر الباقلاني» فلقد اعترض ابن حزم على الواقفية في كل المسائل الأصولية 

ومن جملة اعتراضاته؛ اعتراضه على حمل الأمر على الوقف, فالواقفية ترى أن الأمر لا يحمل على الوجوب 

بل لا حمل على أي معنى استعمالي آخر إلا بدليل أو قرينة» والذي أظهر هذا الاختلاف هو الاستعمالات 

المتعددة التي يرد عليها وبها الأمرء فهو يرد ويراد به المعاني التالية: 

-الإيجاب كقوله تعالى: 98 أقيموا الصلاة * (البقرة: )١١١‏ 

-الندب كقوله تعالى: 8 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا # (النور: ”). 

-الإرشاد كقوله تعالى: هل يا أي.! الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © (البقرة: 85؟). 

-الإباحة كقوله تعالى: « كلوا من الطيبات 4 (المؤمنون: .)5١‏ 

-الوعيد كقوله تعالى: 95 اعلموا ما شكتم # (فصلت: )4٠‏ 

-التأديب كقوله- صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي مسلمة © سم الله وكل بيمينك # . 

-الامتنان كقوله تعالى: © فكلوا مما رزقكم الله © (النحل: 5 )١١‏ (؟). 

إن التناظر ليس واقعا في هذه المعاني التي يستعمل فيها الأمر وإنما واقع في المعنى الذي يحمل عليه الأمر 

إذا ورد مجرداء بمعنى هل الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداها أم أنه حقيقة في معنى من هذه 

المعاني مجاز فيما عداها..؟ 


فحول هذا السؤال تشكلت مذاهب متعددة منها: 


١١/7 المناظرة في أصول التشريع الإسلامي»‎ )١( 


)١(‏ -تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د.محمد أديب صالح ؟/77. 

(؟) -تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د.محمد أديب صالح ؟/ه59.." )١(‏ 
"أو امتنان أو وفاق الواقع ... 41 ... والجهل والتأكيد عند السامع 

ومقتضى التخصيص ليس يحظل ... 58 ... قيسا وما عرض ليس يشمل 

وهو ظرف علة وعدد ... 49 ... ومنه شرط غاية تعتمد 

والحصر والصفة مثل ما علم ... 5٠‏ ... من غنم سامت وسائم الغنم 

معلوفة الغنم أو ما يعلف ... ١ه‏ ... الخلف في النفي لأي يصرف 

أضعفها اللقب وهو ما أبي ... 7ه ... من دونه نظم كلام العرب 

أعلاه لا يرشد إلا العلما ... ه ... فما لمنطوق بضعف انتمى 

فالشرط فالوصف الذي يناسب ... 4ه ... فمطلق الوصف له يقارب 

فعدد ثمت تقديم يلي ... هه ... وهو حجة على النهج الجلي 

المشترك 

في رأي الأكثر وقوع المشترك ... 55 ... وثالث للمنع في الوحي سلك 

إطلاقه في معنييه مثلا ... لاه ... مجازا أو ضدا أجاز النبلا 

الضرية 

منها التي للشرع عزوها عقل ... 58 ... مرتجل منها ومنها منتقل 

والخلف في الجواز والوقوع ... 59 ... لها من المأثور والمرموع 

00000 

واللفظ محمول على الشرعي ... 5٠‏ ... إن لم يكن فمطلق العرفي 

فاللغوي على الجلي ولم يجب ... 5١‏ ... بحث عن المجاز في الذي انتخب 

المعرب 

ما استعملت فيما له جا العرب ... 57 ... في غير ما لغتهم معرب 

الكناية والتعريض 

مستعمل في لازم لما وضع ... 51 ... له وليس قصله بممتنع 


)١(‏ المناظرة في أصول التشريع الإسلامي» ؟/./* 


فاسم الحقيقة وضد ينسلب ... 55 ... وقيل بل حقيقة لما يجب 
الأمر 
هو اقتضاء فعل غير كف ... 0 ... دل عليه لا بنحو كفي 
وافعل لدى الأكثر للوجوب ... 55 ... وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل للوجوب أمر الرب ... 5377 ... وأمر من أرسله للندب 
ومفهم الوجوب يدرى الشرع ... 58 ... أو الحجا أو المفيد الوضع 
وكونه للفور أصل المذهب ... 59 ... وهو لدى القيد بتأخير أبي 
فهل لناى العرك وجو البدل ... +8 .م بالتضن أو ذاك يتفشن .الأول 
وقال بالتأخير أهل المغرب ... 7١‏ ... وفي التبادر حصول الأرب 
والأرجح القدر الذي يشترك ... 7١‏ ... فيه وقيل إنه مشترك." )١(‏ 
"فالآية الكريمة مثلا : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم #: )١('‏ ؛ تدل بمنطوقها على وجوب الجزاء على من قتل الصيد عمدا » وتدل 
بمفهومها المخالف على نفي الجزاء على من قتل الصيد خطا » فلو لم تدل الآية على هذا الحكم » لكان 
ذكر التعمد فيها لغوا وعبثا وهو محال في حقه تعالى '(؟) . 


لذلك تقر مدرسة المتكلمين أن القيود المبثوثة فى الخطاب الشرعى » لا بد أن تكون مقصودة من طرف 
الشارع » ولابد أن تستهدف تحقيق غرض معين » ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطا 
من غير أدنى قصد ولا يترتب عليها أي غرض » '(7)' » والغرض من هذه القيود هو تقيبد الحكم في 
المنطوق به . 


أما إذا كان للقيد غرضا آخر غير تقييد الحكم في المنطوق به » فإنه حينئذ لا يكون للقيد مفهوما مخالفا 
؛ لأن القيد في هذه الحالة قد يكون جاء : حكاية لواقع الحال » أو للتنفير » أو للتيعيس » أو للامتنان , 
أو للتعظيم » أو تبعا لقيد آخر ... هذه الأغراض أدرجها الجمهور ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة » 
حيث قالوا بأن مفهوم المخالفة لا يكون حجة إذا كان للقيد غرضا آخر غير تقييد الحكم في المنطوق به 


)١(‏ المنتقى من مراقي السعود في أصول الفقه. ص/ه 


شروط العمل 


أولا » أن يكون قيد المنطوق به معتبرا في الحكم : فإن لم يكن كذلك بأن جاء لغرض آخر فلا مفهوم له 


فقوله تعالى : 5ف ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق © '(4)' » لا مفهوم مخالف له », لأن القيد هو خشية 
إملاق 4 جاء حكاية لحال العرب في الجاهلية » جريا على الغالب الأعم حيث كان العرب يقتلون أولادهم 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.؟77١0 (؟) مناهج الأصوليين: ص‎ 
.55٠0 (؟) الخطاب الشرعي:‎ 
)١( "81 سورةالإسراء الآية‎ )4( 
لا مفهوم مخالف له‎ » )١(' * "وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تاكلو الربا أضعافا مضاعفة‎ 
لأن القيد 5 أضعافا مضاعفة © جاء للتنفير من الربا وحكاية لحال العرب في الجاهلية.‎ » 


وقوله تعالى : ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 '(9)" , 
لا مفهوم مخالف له » لأن القيد 4 سبعين مرة 4 جاء لتيئيس المنافقين من حصولهم على مغفرة الله لهم 


وإن استغفر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك . 


وقوله تعالى : © هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا ‏ '(*)' » لا مفهوم مخالف له » لأن القيد 
لحما طريا ‏ جاء كما يقول الدكتور إدريس حمادي » لإظهار فضل الله على عباده بهذه النعمة » 


)00( المنطوق والمفهوم نين .مدرستي المتكلمين والفقهاء, ص/4 ١‏ 


'(4) » فالقيد جيء به للامتنان وببان فضل الله على عباده ولذلك فلا مفهوم له » فلا يجوز القول بأن 
السك غير الطري >السمك المعلب يحرم أكله:. 


وقوله تع الى : 98 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم » 
ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 '(5)' » لا مفهوم مخالف له » لأن القيد 95 أربعة حرم # 
جاء لتعظيم الأشهر الحرم » فلا يجوز القول بأن الظلم جائز في الأشهر غير الحرم . 


وقوله تعالى : 35 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد * '(5)' » لا مفهوم مخالف له » لأن القيد * 
في المساجد * جاء تبعا لقيد آخر وهو الاعتكاف وهو القيد المعتبر في الحكم » فمنطوق الآية بهذا 
القيد هو منع المعتكف من المباشرة » ومفهومه جواز المباشرة لغير المعتكف » أما المعتكف فلا تجوز له 
المباشرة سواء داخل المسجد أو خارجه . 


.١71١ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 
./١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
.١ 4 سورة انحل الآية‎ )"( 
الخطاب الشرعي ص57 ؟.‎ ):( 
.55 سورة التوبة الآية‎ )5( 
)١( "..١5 سورة البقرة الآية‎ )5( 
"رابعا » ألا يخرج القيد عن سؤال : فقد روى عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رشول الله كيقن‎ 
» ")١(' # صلاة الليل ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : « مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة‎ 
فإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوع السؤال عليه» فلا مفهوم له في صلاة النهار‎ 


المتأمل في كل من أدلة الجمهور وأدلة الحنفية » لا يسعه إلا أن يرجح مذهب الجمهور القائل بحجية 
مفهوم المخالفة » لأن الجمهور ردوا على أدلة الحنفية ودحضوها الواحد بعد الآخر ؛ ومن ذلك زعم الحنفية 
أن المفهوم المخالف ليس مطردا في الأساليب العربية » بدليل أن السامع قد يستفسر عنه ولا يستنكر 
المتكلم استفهامه » فرد المتكلمون » بأن الاستفسار عنه يكون من باب التأكيد وطلب زيادة البيان خوفا 
من أن يكون هناك معارض للمفهوم مما هو أقوى منه ولم يتهيأ للسامع الاطلاع عليه » '(3)". 


كما رد الجمهور دليل الحنفية في كون مفهوم المخالفة لو كان حجة لما نص الشارع عليه في مكان آخر 
؛» بأن » المفهوم لا ينافي التنصيص على حكمه » بل ذلك أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المراد » 
١ ١‏ 
(84) . 


كما رد الجمهور دليل الحنفية في قولهم : لو طبقنا مفهوم المخالفة في بعض النصوص الشرعية لأدى ذلك 
إلى معان فاسدة في الشرع » بأن كل النصوص التي يؤدي مفهومها المخالف إلى حكم فاسد في الشرع » 
لا يكون مقصود الشارع من قيود تلك النصوص تقييد الحكم في المنطوق به » وإنما جاء بتلك القيود 
لكفراض أخرى كالتيقيس أو التعظيه أو الامتنان أو ع ولقلك الا يتنا .ستهردها اليكالف » وبيةا ريع 
رأي الجمهور على رأي الحنفية . 

ترتيب الدلالاات 

عند كل من الجمهور والحنفية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب كيف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ 
)١(‏ مفتاح الوصول: ص54 .١١5 / ١١‏ 

(؟) مناهج الأصوليين: ص .77١‏ 

(4) نفس المرجع السابق: ص58 5.." )١(‏ 


)١(‏ المنطوق والمفهوم بين مدرستي المتكلمين والفقهاءء ص/7؛ 


' مستقلا والمراد بغفل عنه تركه عمدا فلا يتوهم من لفظ غفل أنه من لم يعلم به إذ الغافل لا يكلف 
بشيء من الأحكام والقرينة على الإرادة المقام فبالفصل الأول يخرج الواجب والمندوب والمباح وبالفصل 
الثاني الحرام والخامس المباح المرسوم بقوله ما فقدا فيه أي فعل فقد فيه الإثابة على فعله والعقاب على 
تركه ولذا قيل فلا جناح أي لا حرج على فاعله وتاركه وضمير فيه للمباح والمراد فقدا فيه فعلا وتركا 

واعلم أنها تستفاد الإباحة من كلام الشارع من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت 
فافعل وإن شكت فلا تفعل ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحوه من السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو 
نوعان إقرار الرب وإقرار رسوله صلى الله عليه و سلم فمن إقرار الرب حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل 
ومن إقرار الرسول صلى الله عليه و سلم قول حسان لعمر كنت أنشد وفيه من هو خير منك 

واعلم أن المراد من قوله ما استحق فاعله الخ أي ما صار حقا على فعله الإثابة وصار حقا على تركه 
العقوبة والحق عليه تعالى وهو وإن كان يوافق رأي المعتزلة لكنا قد أشرنا إلى توجيهه وكان الأوفى بمقام 
الأدب أن يقال الواجب ما وعدنا بالإثابة على فعله وتوعدنا بالعقاب على تركه وعكسه الحرام ولك أن 
تكتفي بما توعد على تركه وعكسه الحرام 

هذا وقد أورد الجلال في النظام وسبقه إليه غيره بأنه دور فلا يعرف ." )١(‏ 

" إلا بالوحي ومعرفة عدم إرادة العباد لا يعرفها إلا خالقهم ولما كانت الفوائد لا تنحضر فيما ذكرناه 
أتى النظم بضابط فقال ... وغيره مما اقتضى التخصيصا ... لذكره فاتبع التنصيصا ... 

أي وغير ما ذكرنا مما اقتضى تخصيص الحكم المذكور بالقيد كزيادة الامتنان في قوله لتأكلوا منه 
لحما طريا فلا يدل على نفي الأكل من القديد والتهويل مثل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فلا يفيد حل 
أكله إذا لم يكن كذلك والتعبير للمخاطب نحو قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
بأنه من ليس بأهل للعفة قد أرادها دون أهلها وكقصد التكثير فالألف والسبعين كقولك جنتك ألف مرة أو 
سبعين ولم يرد إلا التكثير فالألف لا حقيقة العدد فقولهم أسماء العدد نصوص فيما وضعت له المراد إذا لم 
تقم قرينة تصرفها عنه 

والحاصل أنه لا يعتبر المفهوم إلا بأن لا يظهر للقيد فائدة تقتضي تخصيصه بالذكر سوى نفي 
الحكم وعلى هذا اقتصر جماعة من أئمة الأصول 


)١(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص//ه" 


واعلم أن للناس ثلاثة أقوال في المفهوم الأول القول به حتى مفهوم اللقب قال به الدقاق والصيرفي 
والثاني عدم القول به وهو رأي جماعة كثيرة منهم الظاهرية قال ابن حزم كل خطاب وكل قضية فإن ما 
تعطيك ما فيها فقط ولا تعطيك حكما في غيرها لأن ما عداها موافق لها ولأنه مخالف لها لكن كل ما 
عداها موقوف على دليله فنفى مفهوم الموافقة ." )١(‏ 

اللمندوية 

وللإرشاد كقوله: ظوَاسْتَشْهِدُواك ١‏ «إقاكتيوة» .١‏ 

والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء فإنه لا ينتقص الثواب 
بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله. 

وللإباحة مثل قوله تعالى: أ كُلُوا وَاشْرَبُواك *. 

وللتهديد مثل: ماعْمَلُوا مَا شِفْتُة؛ 24 0000 مَنِ اسْتَطَغْتَ» 5 ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى: 
موقل تَمَتَعُواِ > وان كان قد جملره سما ك1 

وللامتنان مثل: طفَكُنُوا ما رَرقكُمْ اللدك “. 

وللإكرام: «ادْخُلُوهَا بسّلام آمنين» 8. 

وللتسخير: كوا قِرَدة 4 5 

وللتعجيز: مإثأنُوا بسشورة منْ مله ٠١‏ 

وللإهانة: دق إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ الكريم .١١‏ 

وللتسوية: قَاصْبرُوا أؤ لا تَصْبرُواه .1١‏ 

وللدعاء: مرب اغْفِرٌ لي 4 .١١‏ 

وللتمني كقول الشاعر: "ألا أيها الليل الطويل ألا انجل"4 .١‏ 


١‏ و” جزء من الآية 7577" من سورة البقرة. 
* جزء من الآية "5 ؟”" من سورة الحاقة. 
رو ين 0ه .مق موا انضات: 


م من الاي 41" عن صورة الامتراة: 


١5 إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص/4؛‎ )1١( 


5 جزء من الآية "7٠"‏ من سورة إبراهيم. 
١‏ جزء من الآية "4 "١١‏ من سورة النحل. 
/ جزء من الآية "بع" من سورة الحجر. 


1 جرء من الآية ".>" من سورة البقرة. 


جزء من الآية اننا من سورة البقرة. 
جزء من الآية "597" من سورة الدخان. 


جزء من الآية "١57‏ من سورة الطور. 


١٠‏ جزء من الآية 787" من سورة نوح. 

١ 5‏ قائل هذا البيت امرؤ القيس وهو في معلقته المشهورة: 

ألا أيها الطويل ألا انجل ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وهو من البحر الطويل ا. ه. شرح المعلقات السبع "88".." )١(‏ 

"المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة 

الأول: 

أن لا يعارضه ما هو أرجح منه» من منطوق أو مفهوم موافقة» أما إذا عراضه قياس» فلم يجوز القاضي 
أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به» مع تجويزه ترك العموم بالقياس» كذا قال. 

ولا شك أن القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم؛ كما يخصص عموم المنطوق» وإذا تعارضا 
على وجه لا يمكن الجمع بينهماء وكان كل واحد منهما معمولا به» فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح منهما 
من المرجوح» وذلك يختلف باختلاف المقامات» وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له. 

قال شارح "اللمع": دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. كالنص والتنبيه» 
فإن عارضه أحدهما سقطء وإن عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح. وإن عارضه 
قياس جلي» قدم القياسء» وأما الخفي» فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب, وإِن جعلناه كالقياس 
فقد رأيت بعض أصحابنا يقدمون كثيرا القياس فى كتب الخلاف. 

والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان. 


الشرط الثاني: 


٠54/١ إرشاد الفحول»‎ )١( 


أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان» كقوله تعالى: «لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَهْمًا طرِياك ١‏ 


١جزء‏ من الآية 4 ١‏ من سورة النحل.." )١(‏ 

"وهو نوعان : الأول : فحوى الخطاب وهو: ماكان المعنى المسكوت عنه فيه أولى من المنطوق 
بقاءم 
والنوع الثاني : لحن الخطاب وهو: ماكان المعنى المسكوت عنه فيه مساو للمنطوق به . 
وأما مفهوم المخالفة فهو : المعنى المستفاد من اللفظ » والمخالف للمنطوق به . ويسمى بدليل الخطاب 
وشروط العمل به هي : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه » أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال 
» أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب » أن لا يكون المنطوق قصد به الامتنان ‏ أن لا يكون المنطوق قصد 
به التفخيم وتأكيد الحال » أن يذكر مستقلا » أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم 
خاص . 
وأنواعه كثيرة منها : مفهوم الصفة : وهو تعليق الحكم بوصف ما . ومنها : مفهوم العلة : وهو تعليق الحكم 
بالعلة . ومنها : مفهوم الشرط : وهو تعليق الحكم على شئ بأداة من أدوات الشرط . ومنها : مفهوم الغاية 
: وهو مد الحكم ب (إلى) أو (حتى) . ومنها : مفهوم العدد : وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص . ومنها 
مفهوم الحصر : وهو حصر الحكم بأداة من أدوات الحصر كإنما وما يقوم مقامها . ومنها مفهوم اللقب : 
وهو تعليق الحكم بالاسم العلم 
(باب) 
المجمل والمبين 
المجمل معناه لغة : المبهم . 
واصطلاحا : هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح إلا بدليل . 
وله أسباب منها : الاشتراك في نفس اللفظ , ومنها : التصريف » ومنها : اللواحق من النقط والشكل » 
ومنها : اشتراك التأليف » ومنها : تفصيل المركب . 
ودخول النفي على الحقائق الشرعية فيها إجمال 
والمبين : معناه لغة : المظهر . 


40/7 إرشاد الفحول»‎ )١( 


واصطلاحا : هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين . 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب . 
(باب) 
الظاهر والمؤول 
الظاهر معناه لغة : الواضح . 
واصطلاحا : هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى." )١(‏ 

"قلت : وعلى هذا جرى فهم الصحابة فقد ذهب عمر بن الخطاب إلى جواز أكل الضب واستدل 
على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه كما عند مسلم ( ١54/7‏ ) . 
قال ابن رجب في جامع العلوم ( 55 ) : ما أصله الإباحة كطهارة الماء إذا لم يتيقن جواز أصله فيجوز 
استعماله » وما أصله الحظر كال بضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد , فإن تردد 
في شيء من ذلك لطهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبني عليه . انتهى . 
والألفاظ التي وردت في الشرع تدل على إباحة تلك الأشياء ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد ( 7١7/5‏ ) 
فقال : وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤامرة والإخبار 
بأنه معفو عنه » وبالإقرار على فعله في زمان الوحي » وبالإنكار على من حرم الشيء » والإخبار بأنه خلق 
لناكذا وجعله لناء وامتفاقه علينا به » وإخباره عن فعل من قبلن! له غير ذام لهم عليه .. . انتهى . 
القاعدة الثانية : لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات 
الغزالي في إحياء علوم الدين ( 787/7 ) قال بأن بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة كالترنم بالغناء 
» واللعب بالشطرنج د التهى + 
وهذا كلام غريب » وذلك لأن الشيء إذا كان مباحا فإن الإنسان لا يأثم بفعله له ولو واظب عليه طول 
عمره » وما إذا كان محرما فإنه يأتم ولو فعله لمرة واحدة » فمثلا : لو واظب أحد على صعود الجبل كل 
يوم لم يأثم » وإنما يأثم إذا أداه المداومة على المباح إلى ترك واجب أو فعل محرم » لأن ما أدى إلى محرم 
فهو محرم . 
القاعدة الثالثة : يغاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح." (5) 


١٠١ الم أمول من لباب الأصول» ص/‎ )١( 
١١17/ص أصول الفقه على منهج أهل الحديث»‎ )؟١(‎ 


" فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل 

ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا 

وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة 

القائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه 

والخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل 

وترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب (قيموا الصلاة الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد 
وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شتتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا 
مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر 
الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر ." )١(‏ 

"أنظر الى سيدنا نوح مع قومه و هم يغيرون الموضوع و يحاولون استفزازه لتغيير الموضوع و لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم (55) 
قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين (50) قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 
)1١(‏ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون (77) #الاعراف 


أن القران يعلمنا كيف نجيب على شبهات الاخرين بدون الخروج عن الموضوع 8 وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون )١58(‏ قل أمر 
ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون (9؟) #الاعراف 


.٠‏ أختر من تناظر 

فهناك من لا هم له الا اضاعة الوقت في المناظرات و لا يعود عن رأيه بل ينشر الشبهات و لا يقتنع » مثل 
مؤتورات حقوق الاديان و الفاتيكان 

قال الأمام الشافعي _ رحمه الله تعالى_:- 

إذا ماكنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر 

فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه» ص//9 


يفيدك ما استفاد بلا أمتنان من النكت اللطيفة والنوادر 


وإياك اللجوح ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر 
فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر." )١(‏ 

"9 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن*» النحل ١١٠‏ 
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري” اذهبا إلى فرعون انه طغى”* فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى #. (سورة طهء الآيات 5:47:47 5). 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا #. 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم *# (العنكبوت: 45) 
تؤولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (سورة الانعام الآية )٠١‏ 

. قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن بالطعان, ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء)) )١(‏ . 
ناظر أبو زيد الدبوسي مرة رجلا فجعل الرجل يبتسم ويضحكء فأنشد أبو زيد لنفسه: 


مالي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقه 

إن كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقهه 

قال الشيخ طاش كبرى زاده في كتابه ) علم البحث والمناظرة) في اداب الجدال 
ولا يظن خصمه حقيرا وليلزم التعظيم والتوقيرا 


وقد لخص الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- آداب المناظرة في أبيات قال فيها: 
إذا ماكنت ذا فضل وعلم****بما اختلف الأوائل والأواخر 

فناظر من تناظر في سكون****حليما لا تلج ولا تكابر 

يفيدك ما استفاد بلا امتنان****من النكت اللطيفة والنوادر 

وإياك اللجوح ومن يرائي ***بأني قد غلبت ومن يفاخر 


فإن الشر في جنبات هذا#***يمني بالتقاطع والتدابر 


)000 آداب المناظرة» ص/ه ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,)3١*54(‏ وأحمد (3815)» والبخاري في الأدب المفرد »)5١7(‏ والترمذي 
(1511)» وابن أبي عاصم في السنة (5 )١( "..)١١١‏ 

" لكافرين أوليآء من دون لمؤمنين ( آل عمران 78 ) نزلت كما قال الواحدي 

وغيره في قوم من المؤمنين واليهود دون المؤمنين وككون الكلام خرج مخرج التفهيم أو الامتنان نحو 
لتأكلوا منه لحما طريا ( النحل 5 ١‏ ) فإنه لا يدل على منع القديد من لحم ما يؤّكل مما يخرج من البحر 
كغيره وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها 

ثم إن دليل الخطاب بحسب القوة والضعف يكون على مراتب ست 


أولها الحكم إلى غاية بحتى أو إلى ويسمى مفهوم الغاية نحو حتى تنكح زوجا غيره ( البقرة 7٠‏ 


ثم أتموا الصيام إلى الليل فيفيدان حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها 

ثانيها تعليق الحكم على شرط نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( الطلاق 5 ) فإنه يفيد 
انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل ولا فرق بين تعليقه بشرط أو شرطين أو أكثر 

الثها تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدراك والبيان نحو في الغنم السائمة 
افكاة فالقم اسيم عل :1( 

"نّم اعْلَن أن دَلالَةَ الذكرة في سِيّاقٍ النَفْي عَلَى الْعُمُومِ قِسْمَانٍِ : قِسْمٌ يَكُونُ ( نَضّا ) وَصُورَبُةُ : مَا إِذَا 
يَثْ فيه الدَكِرُ عَلَى الْمَمْح لِتركِهَا مع له . تخو : لآ إل إلا الله ( و ) قِسْمٌ يَكُونُ ( ظاهرا ) وصور : با 
إذَا لَمْ تُبْن الدكرةٌ مَعَ لآ . نَحْوَ : لا في الدَارِ رَجْكَ باليفع ؛ لإنّهُ يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ : بَعْدَهُ » بَل يَجُلدنِ . كَدَلَّ 
عَلَى أَنّها لَيِسَتْ نضا . فَإِنْ زيدَ فيه " من "كَانَث نض أَيْضًا ( و ) مِن صِيّخ الْعمُوم أَيِضًا النَكرةُ ( في ) 
سباق ( إِنباتٍ لإقَِان ) مأخود دَلِكَ من استذلقل أممحابنا دا حلت لآ يأك ماكهة يختث بأكل لتر 
وَاليُمَانِ لقوله تعالى ‏ فِيِهِمَا مَاكِهَةٌ وَنَحْل وَرْمَانٌ © قَالَهُ في الْقَوَاعِدٍ الآصُولِيّة » وَذَكْرَ جْمَاعَةٌ مِنْ الْعْلَمَاءِ . 
مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَيّب الطْبَرِيُ في أَوائْلٍ تَعْلِيقِهِ في الْكَلام عَلَى قوله تعالى 9[ وَأَنَْلْنَا مِنْ السسَمَاءٍ مَاءٌ طَهُوا 
4 وَجَرَى عَلَيْهِ التلكَانِنُ فِي كتابٍ البُرْمَانٍ . وَفَطَعَْ به الْرْمَاوِيُ في مَنظوميه وَسَرْحِهَا . قِيلَ : وَالْقَوْلُ به 
مَأَحُودٌ من كلام الْببَنينَ في تنكير الْمُسْئد إليهِ . أَنّهُ يَكُونُ للتّكْبير . تخو إن لَهُ لأبلاً » وَإِنَّ لَه لَعتَمًا . 


م1١ آداب المناظرة» ص/‎ )١( 
(؟) المدخلء ص/77‎ 


وَعَلَيْه حَمَلَ اليمَحْسَرِي قوله تعالى < إِنَ لنَا لجرا © وَكَذَا قَرَرهُ في قوله تعالى « فِيها عَيْنَ جَاريَةٌ © ( و ) 
كذَا النَكِرَةُ في سِيّاقٍِ ( اسْتِفْهَام تَ إِنْكَارِيَ ) قَالَُ الْرمَاوِيُ وَغَيْرُهُ ٠‏ لإنّه." (1) 

اع ع تاصاب 
النظر الثاني في الصيغة 
وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم 
بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذا كل ذلك صيغ دالة على الأمر وإذا قال أوجبت 
عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال أنتم 
مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب 
فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله إفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن 
القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقولهظ أَقِمٍ الصّلاةً, والندب كقوله طفَكَاتبُوهُمْ ©[النور: 
من الآية3] والإرشاد كقولهظْوَاسْتَشْهِدُواك [البقرة: من الآية67١]‏ والإباحة كقوله مقَاصْطَادُوا #[المائدة: 
من 1:5] والقاديي كقوله سان اللمدعليه وسالل خرن عناتى "كل نيما يليك والامعان كقوله :ل كُلُوا مدمًا 
َرَقَكُمْ الله [الأنعام: من الآية؟4 [١‏ وإلا كرام كقولهظادْخُلُوهَا بسّلام آمِنِينَ4[الحجر:؛] الحجر 
والتهديد كقولهٍلاعْمَلُوا ما شِفْتُمْ [فصلت: من الآية٠‏ 5] والتسخير كقولهة كُونُوا قِرَدةّ حَاسِئِينَ [البقرة: 
من الآية1] » والتعجيز » كقوله :#5 كُونُوا حجَارةً أؤ." (5) 

"الامام في بيان أدلة الأحكام تأليف الإمام الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المجتهد الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
رحمه الله هذا بيان لأدلة الأحكام المتعلقة بالملائكة والمرسلين وسائر العالمين والأحكام ضربان أحدهما 
ماكان طلبا لاكتساب فعل أو تركه والثاني ما لا طلب فيه كالإباحة ونصب الأسباب 
والشرائط والموانع والصحة والفساد وضرب الآجال 
وتقدير الأوقات والحكم بالقضاء والأداء والتوسعة والتضييق والتعيبن والتخيير ونحو ذلك من الأحكام 
الوضعية الخبرية ثم لا يتعلق طلب ولا تخيير إلا بفعل كسبي ولا يمدح الشرع شيئا من أفعال ولا يذمه ولا 
يمدح فاعله ولا يذمه ولا يوبخ عليه ولا ينكره ولا يعد عليه بثواب ولا عقاب إلا أن يكون كسبيا 


811/١ الكوكب المنير شرح مختصر التحرير»‎ )١( 
14/٠ (؟) المستصفى من علم الأصول»‎ 


فإن علق شيء من ذلك بفعل جبلي كان متعلقا بآثاره كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقوله 
صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة وقد تذكر الأوصاف الخمسة الجبلية في 
معرض الامتنان كقوله تعالى فأحسن صوركم وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأما الحكم الوضعي 
فيجوز أن يعلق بسبب كسبي كنصب الزنا أو السرقة سببا للحد والقطع وكنصب القتل سببا للقصاص 
ويجوز أن يعلق بما ليس بكسبي كنصب الزوال سببا لإيجاب الظهر والصبح سببا لإيجاب الفجر ورؤية 
الهلال لإيجاب الصيام وجل الأحكام في هذا الكتاب على بيان أدلة ما فيه طلب أو تخيير ويستدل على 
الأحكام تارة بالصيغة وتارة بالأخبار وتارة بما." )١(‏ 


"الإهداء 


إلى المعلم الأول معلم الناس الخير وهاديهم إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) » 
وإلى جميع العلماء العاملين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين » وإلى من قال تعالى في 
حقهما #وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا» 4 وإلى شيخي وأستاذي علامة عصره الشيخ عبد الكريم 
بيارة (رحمه الله تعالى) أهدي هذه الرسالة ... 


شكر وامتنان 


أتوجه بالشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف على رسالتي هذه الدكتور بشير مهدي الطيف الكبيسي » 
الذي بذل جهدا محمودا على الصعيد العلمي والمعنوي في إسنادي و تشجيعي المتواصلين أثناء مرحلة 
الكتابة » وتفضله في قراءة رسالتي وتنقيحها وإملائه للكثير من الملاحظات والإضافات التي تتعلق بموضوع 
الرسالة » وكذلك أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد محروس المدرس » الذي لم تخل صفحة من 
صفحاتها إلا وقد نالت لمسة من لمساته العلمية البحثية النقدية البناءة » وإلى كل من يسعى في إثبات ما 


هو جيد في شرع الله تعالى ... 


المحتويات 


١ص الامام في بيان أدلة الأحكام»‎ )١( 


الموضوع الصفحة 


١ المقدمة‎ 


الفصل الأول 
مفهوم البديل في الاستعمال واللغة والاصطلاح 


المبحث الأول : البديل في الاستعمال 
أولا- استعمال كلمة البديل في الكتاب ٠7‏ 


ثانيا- استعمال كلمة البديل فى السئة ./ 
قالكاك التتعئال كلمة الندي تق كني الشيي والكتديك والفقه:ه 


الميدف الثاني النختى لكوي ايديل 
أولا- المعنى اللغوي ١١‏ 
ثانيا- المعاني المستفادة من المعنى اللغوي ١7‏ 


المبحث الثالث : المعنى الاصطلاحي للبديل 
المطلب الأول - البديل في الاصطلاح 
أولا- البديل في النحو والصرف ١١‏ 

ثانيا- البديل في المنطق ١١‏ 

الثا- البديل في القانون والاقتصاد ١‏ 

رابعا- البديل في الفقه الإسلامي ١5‏ 


أولا- معنى البديل الفقهى باعتباره مركبا ٠٠١‏ 
ثانيا- معنى البديل ا لفقهى باعتباره مصطلحا ٠٠‏ 


فصل الثاني" )١(‏ 

' معرض الامتان والإنعام عليهم وتعظيم شأنهم 

وذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما لاجائز أن يكون في الأخرى لا غير لوجهين 
الأول أن جميع الامم عدول يوم القيامة بل معصومون عن الخطا لاستحالة ذلك منهم وفيه إبطال فائدة 
التتخصيص 

الثاني أنه لو كان كذلك لقال سنجعلكم عدولا لا أن يقول جعلناكم 

وإن كان القسم الثاني والثالث فهو المطلوب 

وعن الثاني من وجهين الأول أنه يجب اعتقاد العموم في قبول الشهادة نفيا للإجمال عن الكلام 

الثاني إن الاحتجاج ليس في قوله 4 لتكونوا شهداء على الناس * ( ؟ ) البقرة ١47‏ ) بل في 
وصفهم بالعدالة ومهما كانوا عدولا وجب قبول قولهم في كل شيء وبه يخرج الجواب عن السؤال الثالث 

وأما الرابع فجوابه أن الآية تدل على وصف جملة الأمة بالعدالة ومقتضى ذلك عدالتهم فيما يقولونه 
جملة وآحادا غير أنا خالفناه في بعض الآحاد فتبقى الآية حجة في عدالتهم فيما يقولونه جملة وهو 
المطلوب 

قولهم العام بعد التتخصيص لا يبقى حجة سنبطله فيما يأتي 

وأما السؤال الخامس فجوابه أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا والأصل أن يكون كذلك حقيقة 
في نفس الأمر لكونه عالما بالخفيات فإن الحكيم إذا علم من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر 

وجواب السادس أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة في نفس الأمر فيما يخبرون به مما يرونه من الأحكام 
الشرعية يجب صدقهم فيه وإلا لما كانوا عدولا في نفس الأمر وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه 
بحسنا فهو حسن عند 5" 00 

' كذلك لكانت العادة تحيل عدم نقله بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع 
بل أولى من نقل خلاف النظام في ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله 


١ البديل الفقهي بين الاصطلاح والتطبيق» ص/‎ )١( 
777/١ (؟) الإحكام للآمدي؛‎ 


وجواب الثاني ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج بهذه الأخبار في معرض 
التهديد لمخالف الجماعة والزجر عن الخروج عنهم ظهورا لا ريب فيه 

وجواب الثالث أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار 
على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول الأحكام 

والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة دعوى وجود 
معارض للقرآن واندراسه ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه 

وجواب الرابع أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم 
بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ولو نقلت لتطرق 
إليها التأويل والاحتمال واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو 
من أعظم الأصول 

قولهم يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر 

قلنا هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم 
وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة 
في ذلك 

وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطإ والكذب ونحوه 

وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل 

فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته 

ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطا 

بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار ." )١(‏ 

' وأما الحجة الثالثة فهو أنه لا يلزم من كون الامر ليس مجازا في الفعل أن يكون حقيقة فيه من 
حيث هو فعل وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من معنى الشأن والصفة كما سبق 

وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص والفعل لا أنه 
مشترك ولا مجاز 8 أحدههنا 

البحث الثاني في حد الأمر 


5/1/١ الإحكام للآمدي؛‎ )١( 


وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر 
هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه 

وأراد بقوله ( يقوم مقامه ) أي في الدلالة على مدلوله وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي 
في الحد 

وهو فاسد من ثلاثة أوجه الأول أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق كالتهديد في قوله 
تعالى و اعملوا ما شكتم ‏ ( 5١‏ ) فصلت 4.١‏ ) والإباحة في قوله “ وإذا حللتم فاصطادوا © ( © ) 
المائدة ١‏ ) والإرشاد في قوله ف[ فاستشهدوا 4 ( 1 ) النساء ١5‏ ) والامتنان كقوله <( كلوا مما رزقكم 
الله 4 ( 5 ) الأنعام ١47‏ ) والإكرام كقوله 2 ادخلوها بسلام آمنين 4# ( ١١5‏ ) الحجر 45 ) والتسخير 
والتعجيز إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها ." )١(‏ 

" وقد اتفق الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر اعتبار الوجوب كقوله 8 أقم الصلاة 4 ( "١‏ 
لقمان ١7‏ ) والندب كقوله 8 فكاتبوهم 4 ( 754 النور 7 ) والإرشاد كقوله تعالى 8 فاستشهدوا 4 ( 4 
النساء ١5‏ ) وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة غير أن الندب لمصلحة أخروية 
والإرشاد لمصلحة دنيوية 

والإباحة كقوله © فاصطادوا © ( ه المائدة ؟ ) والتأديب وهو داخل في الندب كقوله كل مما 
يليك والامتنان كقوله ف( كلوا مما رزقكم الله 4 ( * الأنعام ١47‏ ) والإكرام كقوله 9[ ادخلوها بسلام 4 
١5 (‏ الحجر 45 ) والتهديد كقوله ظ اعملوا ما شئتم # ( 4١‏ فصلت 5١‏ ) والإنذار كقوله ِل تمتعوا » 
١5 (‏ إبراهيم ٠٠١‏ ) وهو في معنى التهديد 

والتسخير كقوله فل كونوا قردة خاسئين 4 ( ١‏ البقرة 5 ) والتعجيز كقوله و كونوا حجارة © ( ١7‏ 
الإسراء 5٠‏ ) والإهانة كقوله تعالى © ذق إنك أنت العزيز * ( 54 الدخان 49 ) والتسوية كقوله «9 


فاصبروا أو لا تصبروا 4 ." (5) 
"غير أنهم اختلفوا(١1؟١)‏ في أثر ورود الاحتمال على القيد المخصص للمنطوق بالحكم, فهل يشترط 
فيه أن يتمحض القيد الوارد في النص لإفادة نفي الحكم عن غير المقيد المنطوق بهء بأن ينتفي كل احتمال 


لفائدة تشريعية غير هذه الفائدة المعينة؟ 


١١14/9 الإحكام للآمدي؛‎ )١( 
١١١/9 الإحكام للآمدي»‎ )١( 


ذهب جمهور الأصوليين(7١١)‏ من القائلين بمفهوم المخالفة إلى اشتراط تمحض دلالة القيد على إفادة 
نفي الحكم عن غير المقيد المنطوق به» بحيث لا يفيد فائدة تشريعية أخرى, فينقطع كل احتمال بكينونة 
القيد خرج مخرج الغالب أو جيء به لبيان الامتان أو التهويل والتفخيم أو ورد في محل رفع إشكال وحل 


إعضال أو أية فائدة تشريعية أخرى. 


وعليه يرى هذا الفريق أن القيد إن دل على فائدة غير فائدة التقييد المحض بطل الاستدلال بدلالة مفهوم 
المخالفة لان المفهوم المخالف لازم عقلي مستفاد بدلالة المنطوق على تعين القيد لتخصيص الحكم 
وتقيبده» وورود الدلالة المثيرة لاحتمال فائدة أخرى يرفع الملازمة العقلية؛ لعدم التعين لإرادة التقييد فتكسى 
الدلالة بثوب الإجمال لقيام مثار الاحتمال(77١).‏ 


وهذا الرأي ينقله الأصوليون عن الشافعى نفسه(75١)؛‏ إذ يذهب إلى أنه "إذا تردد التخصيص بين تقدير 
نفي ما عدا المخصص وبين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف فيصير» تردد التخصيص بين هاتين 
الحالتين كتردد اللفظ بين جهتين فى الاحتمال فيلتحق بالمحتملات"(5؟١).‏ 


وخالف في هذه المسألة إمام الحرمين الجويني(”١١).»‏ إذ يرى أن خروج القيد مخرج الغالب المعتاد لا 
يبطل دلالته على نفي الحكم عن غير المقيد» وإن كان يفتح عليه سبل التأويل» وقد وافقه على هذا الرأي 
الشيخ العز بن عبد السلام(/571١).‏ 


ويتخرج من هذا الرأي على أن دلالة القيد على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه تعد دلالة لفظية 
نطقية» وورود الاحتمال عليها لا يلحقها بالإجمال(/؟١).." )١(‏ 

"يعرف مقاله كل واحد فيما ذهب إليه وهو متعذر جداً. 
والجواب عن السؤال الأول أن وصف أمة محمد بالعدالة إنما كان في معرض الامتنان والإنعام عليهم 
وتعظيم شأنهم وذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الأخرى أو فيهما لا جائز أن يكون في الأخرى لا غير 
لوجهين: الأول أن جميع الأمم عدول يوم القيامة بل معصومون عن الخطأ لاستحالة ذلك منهم وفيه إبطال 
فائدة التخصيص الثاني أنه لو كان كذلك لقال: سنجعلكم عدولا لا أن يقول جعلناكم وإن كان القسم 


)١(‏ الاحتمال وأثره على الاستدلال» ص/9؟ 


الثاني والثالث فهو المطلوب. 
وعن الثاني من وجهين: الأول أنه يجب اعتقاد العموم في قبول الشهادة نفياً للإجمال عن الكلام الثاني إن 
الاحتجاج ليس في قوله "لتكونوا شهداء على الناس" "البقرة 57 "١‏ بل في وصفهم بالعدالة ومهما كانوا 
عدولاً وجب قبول قولهم في كل شيء وبه يخرج الجواب عن السؤال الثالث. 
وأما الرابع فجوابه أن الآية تدل على وصف جملة الأمة بالعدالة وم قتضى ذلك عدالتهم فيما يقولونه جملة 
وآحاداً غير أنا خالفناه في بعض الآحاد فتبقى الآية حجة في عدالتهم فيما يقولونه جملة وهو المطلوب 
قولهم العام بعد التخصيص لا يبقى حجة سنبطله فيما يأتي. 
وأما السؤال الخامس فجوابه أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولاً والأصل أن يكون كذلك حقيقة في 
نفس الأمر لكونه عالماً بالخفيات فإن الحكيم إذا علم من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر لا 
يخبر عنه بأنه عدل. 
وجواب السادس أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة في نفس الأمر فيما يخبرون به مما يرونه من الأحكام الشرعية 
يجب صدقهم فيه وإلا لماكانوا عدولاً في نفس الأمر وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه حسناً فهو 
حسن عند الله لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن عند الله" وإذاكان صواباً كان خلافة 
خطأ وهو المطلوب.." )١(‏ 

'وجواب الثالث: أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار 
على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول الأحكام والاستدلال بالعادة غير الاستدلال 
بالإجماع وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه ووجود دليل يدل على 
إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه. 
وجواب الرابع: أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة 
الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ولو نقلت لتطرق إليها 
التأويل والاحتمال واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من 
أعظم الأصول قولهم: يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر. 
قلنا: هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيماً لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم وفي 
حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في 


١9/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي»‎ )١( 


ذلك وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه وما 
ذكروه من باقي التأويلات فباطل فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه 
والنجر عن مخالفته ولو لم يكن ذلك محمولاً على جميع أنواع الخطأ بل على بعض غير معلوم من ألفاظ 
الأخبار لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكنه غير معلوم ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد 
تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم على ما سبق تعريفه وعن السؤال الثالث: 
ما سبق في المسائل المتقدمة.." )١(‏ 

"وأما الحجة الثالثة: فهو أنه لا يلزم من كون الأمر ليس مجازاً في الفعل أن يكون حقيقة فيه من 
حيث هو فعل وإنما هو حقيقة فيه من جهة ما اشتمل عليه من معنى الشأن والصفة كما سبق. 
وعلى هذا فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطتاً في القول المخصوص والفعل لا أنه مشترك ولا 
مجاز في أحدهما. 
البحث الثاني: في حد الأمر وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام النفس: فذهب البلخي 
وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه وأراد بقوله: يقوم مقامه أي في 
الدلالة على مدلوله وقصد بذلك إدراج صيغة الأمر من غير العربي في الحد وهو فاسد من ثلاثة أوجه. 
الأول: أن مثل ذلك قد يوجد فيما ليس بأمر بالاتفاق كالتهديد في قوله تعالى: "اعملوا ما شئتم" فصلت 
"٠‏ والإباحة في قوله: "وإذا حللتم فاصطادوا" "المائدة "١‏ والإرشاد في قوله: "فاستشهدوا" "النساء "١5‏ 
وال امتنان كقوله: "كلوا مما رزقكم الله" "الأنعام ؟4 "١‏ والإكرام كقوله: "ادخلوها بسلام آمنين" "الحجر 
5" والتسخير والتعجيز إلى غير ذلك من المحامل التي يأتي ذكرها. 
الثاني: أنه يلزم من ذلك أن تكون صيغة افعل الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم نحونا أمراً حقيقة لتحقق 
ما ذكروه من شروط الأمر فيها ويلزم من ذلك أن يكون هو الآمر لنا بها ويخرج بذلك عن كونه رسولاً لأنه 
لا معنى للرسول غير المبلغ لكلام المرسل لا أن يكون هو الآمر والناهي كالسيد إذا أمر عبده وسواء كانت 
صيغته مخلوقة له كما هو مذهبهم أو لله تعالى كما هو مذهبنا. 
الثالث: أنه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون أمراً بأن يكون ذلك على سبيل التضرع 


؟١17/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛‎ )١( 


والخضوع وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى ويكون أمراً إذا كانت على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الخضوع 
والتذلل ولذلك يوصف قائلها بالجهل والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه.." )١(‏ 

"المسألة الأولى فيما ذا صيغة الأمر حقيقة فيه إذا وردت مطلقة عرية عن القرائن وقد اتفق الأصوليون 
على إطلاقها بازاء خمسة عشر اعتبار الوجوب كقوله "أقم الصلاة" "الإسراء 1" والندب كقوله: "فكاتبوهم" 
"النور 5" والإرشاد كقوله تعالى: "فاستشهدوا" "النساء "١5‏ وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب 
تحصيل المصلحة غير أن الندب لمصلحة أخروية والإرشاد لمصلحة دنيوية والإباحة كقوله "فاصطادوا" 
"المائدة ”" والتأديب وهو داخل في الندب كقوله: "كل مما يليك" والامتنان كقوله: "كلوا مما رزقكم 
الله" "الأنعام "١ 4١‏ والإكرام كقوله: "ادخلوها بسلام" "الحجر 65" والتهديد كقوله: "اعملوا ما شئتم" 
"فصلت ٠‏ 5" والإنذار كقوله: "تمتعوا" "إبراهيم "٠‏ وهو في معنى التهديد والتسخير كقوله: "كونوا قردة 
خاسئين" "البقرة 7" والتعجيز كقوله: "كونوا حجارة" "الإسراء .5" والإهانة كقوله تعالى: "ذق إنك أنت 
العزيز" " الدخان 44" والتسوية كقوله: "فاصبروا أو لا تصبروا" "الطور "١6‏ والدعاء كقوله: "اغفر لي" "نوح 
والتمني كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 
كمال القدرة كقوله: "كن فيكون" "يسن 197" . 
وقد اتفقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة غير أنهم اختلفوا: فمنهم من قال إنها مشتركة 
كاشتراك لفظ القرء بين الطلب للفعل وبين للتهديد المستدعي لترك الفعل وبين الإباحة المخيرة بين الفعل 
والترك ومنهم من قال إنها حقيقة في الإباحة مجاز فيما سواها.." (5) 

"- أن المصلحة التي ادعي معارضتها للنص القطعي إنما هي مصلحة مظنونة أو وهمية . 
فإن كانت مظنونة بأن كان لها شاهد عام ودليل على جنسها البعيد» فإنها لا تقوى على النص القطعي 
المباشر» لاستحالة اجتماع العلم والظن على محل واحدء أو كانت مظنونة بأن كانت غير معلومة على 
التعيين» فيقدم النص عليها (فنحن نرى أن من الأمور ما لا يعرف وجه المصلحة فيه على التعيين» فيكون 
النص أولى بالاعتبار). (إن المصلحة ثابتة حيث وجد النصء فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو 
غالبة والنص القاطع يعارضهاء إنما هي ضلال الفكر أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة» أو التأثر بحال عارضة 


*/م//١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛‎ )١( 
8914/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛‎ )؟١(‎ 


غير دائمة» أو منفعة عاجلة سريعة الزوال» أو تحقيق منفعة مشكوك في وجودهاء وهي لا تقف أمام النص 
الذي جاء عن الشارع الحكيم» وثبت ثبوتا قطعيا لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته). 
- آيل إلى أن النص المعارض بالمصلحة لم تثبت قطعيته؛ وإذما هو دائر بين الاحتمالات والظنون» فيكون 
التعارض الواقع بين المصلحة المنشودة والنص الظني هو من قبيل التعارض بين ظنيين إذا كانت المصلحة 
ظنية» أو بين ظني وقطعي إذا كانت المصلحة قطعية» وفي كلتا الحالتين يكون هذا التعارض غير مستحيل 
وممكن الترجيح لأنه ليس واقعا بين قطعيين . 
ومعرفة القطعي من الظني في الشريعة الإسلامية أمر ميسور ومحسوم بفضل الله تعالى الذي حفظ شريعته 
من الضياع والتحريف والاختلال» والذي بين ما هو مقطوع به وما هو مظنون فيه رحمة بعباده وامتنانا. 
فبيان المقطوع لدرء الاختلاف والاضطرابء ولأنه لا يخضع لاعتبارات الزمان والمكان والحال» والمظنون 
مقصود به التيسير والتخفيف والتنوع والثراء» ومواكبة الاختلاف والتغير في الزمان والبيئات والظروف والأحوال 
م 

)١("‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة : باب الوضوء من لحوم الإبل برقم ( ١55‏ ) والإمام أحمد 
في أول مسند الكوفيين برقم ( 17١5‏ ) » كلاهما عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - . 


(؟) السيدة ميمونة : هي أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها » وقيل : كان 
ايا" بر" موحي سملي لمعيه رارك تو تزويجها الي 2 صلي اللاصابه وبا ساي لقره 


روت ستة وأربعين حديثا .. 


توفيت رضي الله عنها بسرخس سنة ١ه‏ ه . 

أسد الغابة 51/1١/10‏ والإصابة 5١1١/5‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى : وجزم الرافعى وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ 
ورد في شاة ميمونة » ولكن لم أقف على ذلك صريحا » مع قوة الاحتمال فيه ؛ لكون الجميع ( أي جميع 
الروايات بما فيها الروايات التي وردت عامة في الصحيح ) من رواية ابن عباس .. 

فتح الباري 55/9 .2 509 

(4) يراجع : البحر المحيط ١١/4‏ وشرح الكوكب المنير 597/7 © 4317 والتيسير 45/١‏ وشرح العضد 
مع المختصر ١74 » ١77/5‏ وبيان المختصر 5445/75 - 4147 


١١7/ص الإجتهاد المقاصدي؛‎ )١( 


الشرط الرابع : أن لا يكون المنطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهل بالمسكوت عنه . 

مثاله : أن يعلم المخاطب أن المعلوفة فيها ركاة ولم يعلمها في السائمة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ف في السائمة ركاة 4 )١(‏ » فلا مفهوم مخالف له ؛ لعلم المخاطب بالمسكوت عنه . 

الشرط الخامس : أن لا يقصد بالمنطوق الامتنان . 


مثاله : قوله تعالى 35 لتأكلوا منه لحما طريا 4 (؟) ..." )١(‏ 

'وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه حل أكل ما يصاد من البحر » لكنه قيد هذا الحكم بوصف 
طريا # » مما يدل بمفهومه المخالف حرمة أكل القديد من لحم البحر » وليس كذلك ؛ لأن النص 
إنما ورد في معرض الامتنان والتذكير بنعم الله تعالى على العبد . 
الشرط السادس : أن لا يقصد بالمنطوق التنفير أو التفخيم وتأكيد الحال . 


مثال ما قصد به التنفير : قوله تبارك وتعالى 45 لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة 4 (؟) .. 

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة أكل الربا » لكن هذا الحكم مقيد بكونه أضعافا مضاعفة » 
وحينئذ يدل مفهومه المخالف حل أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة » والربا كله حرام قليله وكثيره .. 
وهذا القيد إنما قصد به هنا التنفير من أكل الربا » ولا يعمل به في المفهوم المخالف . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية 4 ١‏ 

(9) سورة آل عمران من الآية ١١‏ 

مثال ما قصد به التفخيم وتأكيد الحال : قوله - صلى الله عليه وسلم - 9 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 4 )١(‏ .. 

وجه الدلالة : أن هذا النص أفاد منطوقه حرمة إحداد المرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث » لكن هذا 
الحكم مقيد بوصف ( الإيمان بالله واليوم الآخر ) » مما يدل بمفهومه المخالف جواز الإحداد على غير 


الزوج فوق الثلاث » وهو ممتنع ؛ لأن الوصف المذكور إنما قصد به تفخيم الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان 


١١١/ص الإمام في دلالة المفهوم على الأحكام؛‎ )١( 


مؤمنا . 
الشرط السابع : أن لا يعود العمل بالمفهوم على الأصل ( المنطوق ) بالإبطال .." )١(‏ 
'وينقسم إلى تقسيمين : 
التقسيم الأول : الأولوي والمساوي 5 
وهو قسمان : أولوي » ومساوي . 
التقسيم الثاني : القطعي والظني . 
ومفهوم الموافقة حجة ) ودلالته لفظية وليست قياسية 5 
- مفهوم المخالفة هو : ماكان المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق 1 
> شنم 
وشروط العمل به أربعة عشر شرطا : أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق » وأن لا يخرج 
المنطوق مخرج الغالب » وأن لا يكون جوابا لسؤال أو بيان لحادثة » وأن لا يكون مذكورا لتقدير جهل 


المخاطب به . وأن لا يقصد بالمنطوق الامتنا , وأن لا يقصد به التنفير أو التفخيم أو تأكيد الحال , 
وأن لا يعود العمل به على الأصل بالإبطال » وأن لا يظهر من السياق قصد التعميم » وأن يذكر المنطوق 
مستقلا » وأن لا يعارض المسكوت عنه بما يقتضي خلافه » وحاجة المخاطب » وأن لا يكون المسكوت 
عنه لخوف من المتكلم » وأن لا يكون المنطوق معلق حكمه على صفة غير مقصودة » وأن لا يكون 
هناك عهد . 


: حصر مفهوم المخالفة في ستة أنواع‎ -1١ 
. النوع الأول : مفهوم اللقب‎ 

النوع الثاني : مفهوم الصفة . 

النوع الثالث : مفهوم الشرط . 

النوع الرابع : مفهوم الغاية . 

النوع الخامس : مفهوم العدد . 


١١1١/ص الإمام في دلالة المفهوم على الأحكام,»‎ )١( 


النوع السادس : مفهوم الحصر . 
-١ 4‏ مفهوم اللقب هو : تعليق الحكم بالاسم » طلبااكان أو خبرا . 
وهو ليس حجة ء فلا ينتفي الحكم بانتفائه . 
وقد ألحق بعض الأصوليين بمفهوم اللقب ثلاثة أنواع : مفهوم الاسم » ومفهوم الاسم المشتق الدال على 
جنس » ومفهوم الأعيان . 
-١‏ مفهوم الصفة هو : اقتران الحكم بصفة خاصة ينتفي الحكم بانتفائها .." )١(‏ 
"اقول الجرجاني(1)+ "القرينة: آمر يشير إلى المطلوت"(0): 
وبعد نظرة شاملة في كتب الفقهاء والأصوليين» تبين لي من مجموع أقوالهم معنى للقرينة وهو أن يقال: 
(القرينة: أمر أو أمارة أي علامة تدل على أمر آخر ) 


_وهي هنا المصاحب لصيغة الأمر الموضح لمعناها 


الفصل الأول: في ذكر الخلاف في المسألة 

المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة: 

من المقرر عند الأصوليين ؛ أن لصيغة افعل استعمالات متعددة في لغة العرب » فهي تطلق على: 
)١‏ الوجوب في مثل قوله تعالى: 9 أقيموا الصلاة 6(4) 

)4(4 الندب كقوله تعالى: 95 فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا‎ )١ 

") الإرشاد كقوله تعالى: 45 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» (ه) 
:) الإباحة كقوله تعالى: 98 وإذا حللتم فاصطادوا # (5) 

ه) التأديب كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن أبي سلمة - رضي الله عنه - : (كل مما يليك)(7) 
) الامدنان كقوله تعالى: « كلوا مما رزقكم الله 8(4) 

) الإكرام كقوله تعالى: « ادخلوها بسلام آمنين 9(4) 

8) الحجر والتهديد كقوله: ل اعملوا ما شئتم 4 )٠١(‏ 


)١(‏ الجرجاني هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي.ويعرف بالسيد الشريف» ولد 


١7*/ص الإمام في دلالة المفهوم على الأحكام؛‎ )١( 


بجرجان وإليها ينسبء له باع في العلم في فنون كثيرة» لا سيما الفلسفة والعربية والأصولية» توفي في شيراز 
سنة ١5‏ ه له من المؤلفات التعريفات وشرح المواقف وغيرها كثير. الإعلام (72/5) .. 
(؟) التعريفات للجرجاني ص .١57‏ 
(؟) ... سورة النور آية 5ه 
(5) ... سورة النور آية 65 
(5) ... سورة البقرة آية 5/” 
(5) ... سورة المائدة آية ” 
(0) ... أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل مما يلي 
الإنسان(3517 4 )ومسلم كتاب الأشربة: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (107748*) 
(8) ... سورة الأنعام آية ١57‏ 
(9) ... سورة الحجر آية 4 
قدا مب سورة قصلت ةمه 0 

"الأشباه والنظائر 
كتاب العموم والخصوص 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ؛ وإنما قلت : إنه أزيد لقوله تعالى : ومن كُلّ كاي تنما 
طَريا# الآية ؛) فقد سوى بينهما في أكل اللحم واستخراج الحلية بعدما نفي المساواة فدل على أن المراد 
ليس نفيها مطلقًا بل نفيها خاصًا وهو ما سيقت له من الامتفا بما أنعم الله عليهم من البحرين كما قلنا 
5 الآية قبلها. 
إذا عرفت هذا فأقول : أوضح من الآيتين في التمثيل قوله تعالى : أَقَمَْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا 
يَسْتَوُونَ4١‏ ؛ فإنه تعالى وإن قال عقب ذلك : أمًا الَذِينَ َمَنُوائ الآيتين ؛ فليس قوي الدلالة في أنه 
إنما أراد هذه الحيثية لوقوعه في آيتين » ومن ثم لم أمثل في جمع الجوامع إلا بهذه الآية حيث قلت : 
وتعميم نحو : «ولَا يَسْتَؤُونَ# وإن كان فيها هذا الاحتمال إلا أنه ليس بظاهر فيها لأن.! في قوة قولك : 
"لا يستوي المؤمن والكافر ومن ثم للمؤمن كذا وللكافر كذا" فتدل الآية على أن الفاسق لا يلي النكاح. 
ولست أدعي الصراحة ولا الظهور الذي تطهر به القلوب ؛ بل إنه في الآية أوضح منه في الآيتين السابقتين. 


٠/ص الأصل في صيغة الأمر إذا تجرد عن القرائن»‎ )١( 


وكذلك في قوله تعالى في غافر؟ «َإِوَمَا يَسْتَو ف القن والقصية :والزيق أملوا وقيولوا المتالحات 9 
الْمْسِيءِ ؛ ففيه دلالة على أن البصير أولى في إمامة الصلاة من الأعمى وهو رأي الشيخ أبي إسحاق » 
وكذلك قوله تعالى في سورة النحل” : «إوضرب اللَّهُ مكلا رَجْليْن أَحَدُهُمَا أَبِكم لا يَفْدِرُ عَلَى شَيءٍ لا 
00 شَيْءٍ وَهُوَ كك عَلَى مَؤْلَاهُ أَْنَمَا يُوَجْهْهُ لا يَأْتِ بخثر هل يقري هو وه َنْ يأمُْ بالْعَدْلٍ وَهُوَ عَلَى 
0 00 0 سورة الجائية؛ : َم عيبت الوا جْتَرَحُوا المكيقات أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ موا وعهلوا 
الصّالِحَاتِ سَوَاءِ) على قراءة النصب وبها قرأ حمزة والكسائي وحفص. 
وقوله في سورة آل عمرانه : «إلَيْسُوا سَوَاء» اي ليس أهل الكتاب مستويين أي سواء أوقفنا على سواء 
الواو ضمير لأهل الكتاب » و"ليس" اسم خبرها سواء و"من أهل الكتاب" خبر مقدم وأنه رفع 
بالابتداء ( و"قائمة" نعت لها 4 والجملة مستأنفة 


ل 


/ السجدة‎ ١ 


صفحة : ١55‏ | ووم )١("‏ 
" تعالى ينقلهم عن صفاتهم الى صفاتهم الى صفات أخرى أعلى وأشرف فعجل الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه و سلم هذه الكرامة قبل يوم القيامة خصوصا دون البشر حتى رأه وشاهده والله يؤتي فضله من 

يشاء ويختص بكرامته من يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

وذا كان ذلك راجعا الى الله تعالى كان معناه أنه راى ربه على أحسن ما عوده من انعامه واحسانه 
واكرامه وامتغاقه كما تقول للرجل كيف كانت صورة أمرك عند لقاء الملك فيقول خير صورة أعطاني وأنعم 
علي وأدناني من محل كرامته وأحسن الي 


١ 47/9 الأشباه والنظائر . السبكى»‎ )١( 


فهذان تأويلان صحيحان خارجان على أساليب كلام العرب دون تكلف ولا خروج من مستعمل الى 
تعسف 

وقد جاء في بعض الحديث انها كانت رؤية في المنام فإذا كان الأمر كذلك كان التأويل واضحا لأنه 
لا ينكر رؤية الله تعالى في المنام 

ورواه بعضهم رأيت ربي بكسر الباء وقالوا هو غلام كان لعثمان رآه في النوم ورواه آخرون رأيت رئبي 
والرئي ما يتراءى ." )١(‏ 

"بعينه لا اله إل ذَلِكَ 00 قَلَا يدم يَخْرَجُ عَنْ الْعْهْدَةٍ ِعَيْرهِ سَوَاءٌ كانَ لد 1 

أن ذل على الخشر فيد واد الْعُدُولَ ع 
بد لَهُ مِنْ كم 5 اختِصّاصٌُ الور 
ا 0 ُ مَ اللَنّبِ حُجَةٌ 
ل فل الأب لين يشغو مالم فعذ وو عا تي ف وعذط كذ ١‏ 
الصّح تيحَيْنٍ 9 إِذّا اسْتَأَدّمَتْ اْرَآةٌ أَحَيكُم إِلَى الْمَسْجِدٍ فلا يَمْنَعْهَا * يَحْتَجُ نَّ الرّوْجَ يَمْتَعْ ارات 
: من الْخروج إِلّا ذه لجل تخصيص النَّفي لي ال 

الْمْتَاِبٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مَحَلَ الْعبَادَةِ فَلَا تُمْتَعُ مِنْهُ بخلافيٍ غَيْرِ اه . 
َتَأَكَا وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَهْ." (5) 

"وقال الحسن وقتادة: الكتاب: هو القرآن » والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 
» وفسر ابن حزم الحكمة بأنها: (والآيات ما أنزل تعالى من القرآن والحكمة ما أوحى من السنة) (؟) . 
وقال المفسرون ("*) : " يتلو عليهم آيات الله » ويعلمهم القرآن ( الكتاب ) ويعلمهم أسرار الشريعة 
ومقاصدها بسيرته في المسلمين » فيكون قدوة لهم ( السنة ) ويفقههم في الدين ( يعلمهم الحكمة ) أي 
إن الرسول يعلمهم الخير فيفعلونه » ويبصرهم بالشر فيجتنبونه » ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ) 
ليستكثروا من طاعته » ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته )" 
وما ذكره العلماء هو عين الصواب: لأن الله ذكر الكتاب وعطف عليه الحكمة » والعطف هنا يقتضي 


المغايرة: أي: أنهما شيئان لا شيء واحد » وليس هناك شيء آلخر عاسب غير " السنه " لةآسينا:وأنها 


١87/ص الإنصاف للبطليوسي»‎ )١( 
75/7 (؟) أنوار البروق في أنواع الفروق»‎ 


ذكرت في مقام التفضل والاهتنان من الله علينا بتعليمنا إياها » وتركيتنا ؛ وهدايتنا » كما أنه تعالى ذكر 
ذلك في مقام الجزم أيضا إذ أوضح أنه لا مناص من بيان وتأكيد المعاني الشرعية التي أرادها إلا بالرجوع 
إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا اعتبرت السنة هي المفسر الثاني للكتاب العزيز بعد الكتاب نفسه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 

فالجواب : أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع 
آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له ؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى : 5 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
يما أراك الله 


)١(‏ - انظر:الفقيه والمتفقه للخطيب 88/١‏ بتصرف. 
(؟) - ارنبذ في أصول الفقه ص 517. 
(*) - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (ج 00 

" الإرشادات كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم الإباحة نحو كلوا التهديد نحو اعملوا ما شئتم الامتنان 
نحو وكلوا مما رزقكم الله الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين التعجيز نحو فأتوا بسورة التسخير نحو كونوا 
قردة الإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا الدعاء نحو اللهم اغفر لي 
التمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي الاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون التكوين نحو كن فيكون قلنا 
لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالى لا تأكلوا الربا والكراهة 
كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والتنزيه نحو ولا تمنن تستكثر والتحقير نحو ولا تمدن عينيك 
وبيان العاقبة نحو لا تعتدوا والإرشاد نحو لا تسألوا عن أشياء والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي 
والمشي في نعل واحد ولأن النهي أمر بالانتهاء عطف على قوله لاستعماله في معان فلا يبقى الفرق بين 
قولك افعل ولا تفعل لأنه يصير موجبهما التوقف والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة 


١ السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء -ط١؛ ص/.‎ )١( 


وهذا الاحتمال يبطل الحقائق يمكن أن يراد بها حقائق الأشياء فإنه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات 


قلق 

' الفصل الثاني 

في صيغة أفعل 

قال الفصل الثاني قف صيغته وفيه مسائل 
الأولى أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى 
الأول الإيجاب أقيموا الصلاة 

الثاني الندب فكاتبوهم ومنه كل مما يليك 
الثالث الإرشاد واستشهدوا 

الرابع الإباحة كلوا 

الخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا 


السادسسن الامتعان كلرا مما رزقكم الله 
السابع الإكرام ادخلوها 

الثامن التسخير كونوا قردة 

التاسع التعجيز فأتوا بسورة 

العاشر الإهانة ذق 


الحادي عشر التسوية اصبروا أو لا تصبروا 
الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي 
الثالث عشر التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ." (5) 


77/١ التوضيح في حل عوامض التنقيح»‎ )١( 
١١/٠ (؟) الإبهاج,‎ 


" الساوين الامتعان وكلوا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن وأنه لا بد من 
اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله 
تعالى هو الذي رزقه والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن أن الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه 

السابع الإكرام أدخلوها بسلام آمنين فإن قرينة قوله بسلام آمنين يدل عليه والعلاقة أيضا الإذن 

الثامن التسخير مثل كونوا قردة خاسئين والفرق بينه وبين التكوين أن التكوين سرعة الوجود عن العدم 
وليس فيها انتقال إلى حالة ممتهنة بخلاف التسخير فإنه لغة الذلة والامتهان في العمل والعلاقة فيه وفي 
التكوين المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع وقد سمى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين هذا 
القسم بالتكوين 

التاسع التعجيز فأتوا بسورة من مثله والعلاقة المضادة إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع 

العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم 

الحادي عشر التسوية فاصبروا أولا تصبروا 

الثاني عشر الدعاء مثل القائل اللهم اغفر لي وقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا 

الثالث عشر التمني مثل قول امرىء القيس ... ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي ." )١(‏ 


ص -19-.. .والامتنان "بعد طول انتحابها على انبساط بهجة الإيمان" لكثرة ما اشتملت عليه 


من الكفر والطغيان والظلم والعدوان. ثم النحيب رفع الصوت بالبكاءء والانبساط هنا ترك الاحتشام» والبهجة 
الحسن وهذا ترشيح آخر للاستعارة الماضية. البيان "ولقد كانت" البلاد في ذلك الزمان. 

"كما قيل: 

وكأن وجه الأرض خد متيم ...وصلت سجام دموعه بسجام 

المتيم العاشق من تيمه الحب ذلك وجعله عبدا لمحبوبه وسجم الدمع سجوما سال وانسجم, وإنما كان 
المحب على هذا الحال من الحزن والاكتئاب لما يتوارد عليه من ألوان العذاب في معاملة الأحباب, ولا 


سيما إذا بعد من ذلك الجناب» وفقد ما يوصله إليه من الأسباب بل ربما يبكي المحب في حالة القرب 
مخافة الافتراق كما يبكى حالة البعد من شدة الاشتياق كما قال القائل: 


تراه باكيا أبدا حزينا ...لخوف تفرق أو لاشتياق 


١9/9 الإبهاج,‎ )١( 


فيبكي إن نأو١‏ شوقا إليهم ...ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
ثم غير خاف وجه هذا التشبيه وحسن ما فيه. وقد سألت المصنف رحمه الله عن اسم صاحب هذا البيت 
فذكر أنه لا يحضره وقتئذ» وأن البيت مذكور في كتاب نور الطرف ونور الظرف." )١(‏ 

"ص -.5١-...حق‏ الله إعزازا لدينه وإعلاء لكلمته فالمصاب كله حق الله تعالى إلا أنه سبحانه 
جعل أربعة أخماسه للغائمين أهتناقا منه عليهم من غير أن يستوجبوها بالجهاد لأن العبد بعمله لمولاه لا 
يستحق عليه شيئا واستبقى الخمس حقا له وأمر بالصرف إلى من سماهم في كتابه العزيز فتولى السلطان 
أخذه وقسمته بينهم لأنه نائب الشرع في إقامة حقوقه لا أنه حق لزمنا أداؤه بطريق الطاعة "ومنه" أي الحق 
القائم بنضية. "المسعدق " يكسر الدال وهو في الأصل المكان بقيد الاستقرار فيه من عدن بالمكان أقام به ثم 
اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها "والكنز" وهو المثبت فيها من 
الأموال بفعل الإنسان والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق 
فهو مشترك معنوي بينهما ثم المراد بالمعدن هنا عند أصحابنا الجامد الذي يذوب وينطبع كالنقدين والحديد 
والرصاص والنحاس وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى كان جاهليا لأن هذين لا حق لأحد فيهما وقد 
جعل الشارع أربعة أخماس كل منهما للواجد وبقي الخمس له تعالى مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه وقد 
ظهر أن المراد خمسهما ولو صرح به لكان أحسن "فلم يلزم أداؤه" أي الخمس في هذه الأموال "طاعة" 
فيشترط له النية ليقع دفعه قربة بها "إذ لم يقصد الفعل" أي لأن الفعل وهو دفعه غير مقصود "بل متعلقه" 
أي الفعل هو المقصود وهو المال المدفوع فالنفي راجع إلى القيد الذي هو طاعة "بل هو" أي الخمس 
"حق له تعالى" كما بينا "فلم يحرم على بني هاشم إذا لم يتسخ إذ لم تقم به قربة واجبة" قلت: والأولى 
الاقتصار على قربة بناء على حرمة الصدقة النافلة عليهم كالمفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" رواه مسلم إلى غير ذلك فوجب اعتباره كما قاله 
المصنف في فتح ارقدير ثم كيف يحرم عليهم الخمس وقد أخرج الطبراني عنه صلى الله عليه." (5) 

"ص -.5١-...للقضاء‏ والإعادة وفيه مخرج لفعل مثله بعده على ما عليه البعض وإلا فقول الميزان 
الإعادة في عرف الشرع إتيان مثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف 
بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهي إتيان مثل الأول ذاتا 


7/١ التقرير والتحبير»‎ )١( 
615/9 التقرير والتحبير»‎ )١( 


مع صفة الكمال ١ه‏ يفيد أنه إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة كما قال صاحب الكشف 
والباقي مخرج لما يفعل ثانيا لمفسد في الأول كترك ركن أو لعدم صحة شروع لفقد شرط مقدور من طهارة 
أو غيرها ؛ لأن لما فسد أو لم يصح الشروع فيه شرعا حكم العدم شرعا فيكون الاعتبار للثاني الجامع 
لموجب الاعتبار شرعا وهو أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع خارجه ولعله يريد بالخلل ما يؤثر نقصا 
في الصلاة يجب به سجود السهو كما يعطيه قوة كلام الميزان وحينئذ فهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير 
واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأن.١‏ ليست بواجبة وأن بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه 
الكراهة على الأصح وأن الفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو فلا يدخل في تقسيم الواجب إلى 
أداء وقضاء والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به بعضهم كالشيخ حافظ الدين في شرح 
المنار وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض 
هو الثاني وعلى هذا يدخل في تقسيم الواجب وإنما الكلام في أنه لا يخرج عن أحدهما كما هو ظاهر 
الميزان أو عن الأداء كما صرح به القاضي عضد الدين. وذكر السبكي أنه مصطلح الأكثرين أو أنه قسم 
ثالث كما مشى عليه في الحاصل والمنهاج» ثم كما قال شيخنا المصنف لا إشكال في وجوب الإعادة إذ 
هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول ؛ لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني 
يقتتضي عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله 
تعالى إذ يحتسب الكامل؛ وإن." )١(‏ 

"مائة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى شاة" قالوا ورجع ابن عباس إلى قول مسروق بعد ثبوت كل 
منهما "لا يفيد" المطلوب: لآن خلافهما وتقريرهما لرتبة الاجتهاد ولا يستلزم الارتفاع إلى رتبة الصحابي إلا 
بما ذكرنا وهو يخصه "وجعل شمس الأئمة الخلاف" في قول التابعي "ليس إلا في أنه هل يعتد به في 
إجماع الصحابة فلا ينعقد" إجماعهم "دونه أو لا" يعتد به في إجماعهم "فعندنا نعم" يعتد به وعند الشافعي 
لا يعتد به فلم يعتبر رواية النوادر وقال ولا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس 
والله سبحانه أعلم. 
وجد في نسخة الأصل المنقولة من نسخة المؤلف ما نصه قال المصنف شارح هذا الكتاب متع الله 
المسلمين بطول حياته وقد يسر الله تعالى من فضله وإحسانه وجوده وامتغاقة ختم تببيض هذا السفر الثانى 
من التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى الله ذي الفضل العميم والوعد 


)١(‏ التقرير والتحبير م ممم 


الوفي محمد بن محمد بن محمد المشتهر بابن أمير حاج الحلبي الحنفي عاملهم الله بلطفه الجلي والخفي 
بالعدوية لجراي" 7 

"فإن قلت فكيف تصنع بالحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا 
لا يمكنك فيه شيء من التأويل المتقدم؛ ولا يصح لك حمله عليه ؟ فالجواب: أن هذا الحديث ورد بلفظ 
مشترك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون قوله في أحسن صورة راجعا إلى الرائي لا إلى المرئي» وهو الله 
تعالى. فيكون معناه: رأيت ربي وأنا في أحسن صورة. 
والثاني: أن يكون قوله في أحسن صورة راجعا إلى المرئي وهو الله عز وجل فيكون معناه: رأيت ربي على 
أحسن صفة فتكون الصورة بمعنى الصفة التي لا توجب تحديدا كما ذكرنا. 
وهذا في العربية كقولك: رأيت زيدا في الدار. فيجوز أن يكون قولك في الدار لك كأنك قلت: رأيت زيدا 
وأنا في الدار» ويجوز أن يكون المعنى: رأيت زيدا وهو في الدار» وعلى هذا نقول: رأيت زيدا قائما قاعداء 
ولقيت زيدا راكبين. 
قال الشاعر: 
فلئن لقيتك خاليين لتعلمن ... أبى وأيك فارس الأحزاب 


فإذا كان التقدير رأيت ربي وأنا في أحسن صورة كان معناه أن الله تبارك وتعالى حسن صورته» ونقله إلى 
هيئة يمكنه معها رؤيته» إذ كان البشر لا يمكنهم رؤية الله تعالى على الصورة التي هم عليها حتى ينقلوا إلى 
صور أخر غير صورهم, ألا ترى أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة» ولا يرونه في الدنياء لأن الله تعالى 
ينقلهم عن صفاتهم إلى صفات أخر أعلى وأشرف» فعجل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الكرامة 


قبل م القيامة خصوصا دوك البشر حتى رآه وشاهده. والله يؤتى فضله من يشاء» ويختصر بكرامته من 


وإذا كان ذلك راجعا على الله تعالى كان معناه: أنه رأى ربه على أحسن ما عوده من إنعامه وإحسانه؛ 
اق وامتنانه كما تقول "اليا :كي كاقك ضورة آنر لك فجن تلقام البزاك الاققرا سير منورك أعطائق 
وأنعم علي» وأدناني من محل كرامته وأحسن إلى . 

فهذان تأويلان صحيحان خارجان على أساليب كلام العرب دون تكلف. ولا خروج من مستعمل إلى 
تعسف وقد جاء في بعض الحديث: أنها كانت رؤية في النوم» فإذا كان الأمر كذلك كان التأويل واضحا 


8 4//5 التقرير والتحبير»‎ )١( 


لأنه لا تنكر رؤية اله في المنام " وبالله التوفيق " 

العلة السابعة 

وهي أن يسمع المحدث بعض الحديثء» ويفوته سماع بعضه كنحو ما روى من أن عائشة رضي الله عنها: 
أخبرت أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن الشؤم ففي ثلاث: الدار» والمرأة 
والفرس 

وهذا الحديث معارض لقوله عليه السلام: لا عدوى, ولا هامة» ولا صفرء ولا غول. 


وقد روى عنه في أحاديث كثيرة أنه نهى عن التطير فغضبت عائشة. وقالت: والله ما قال هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قطء وإنما قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إن يكن الشؤم ففي ثلاث: المرأة» والدار, 
والفرس . 

فدخل أبو هريره فسمع آخر الحديثء ولم يسمع أوله. 

وهذا غير منكر أن يعرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في مجالسه ال أخيار حكاية» ويتكلم 
مما لا يريد به أمراء ولا نهياء ولا أن يجعله أصلا في دينه وشيئا يستن به» وذلك معلوم من فعله» ومشهور 


من قوله. 

العلة الثامنة 

وهي نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ» والسماع من الأئمة وهذا أيضا باب عظيم البلية والضرر 

في الدين» فإن كثيرا من الناس يتسامحون فيه جداء وأكثرهم إنما يعول على إجازة الشيخ له دون لقائه 

والضبط عليه» ثم يأخذ بعد ذلك من الصحف المسودة» والكتب التي لا يعلم صحتها من سقمهاء وربما 

كانت مخالفة لرواية شيخه؛ فيصحف الحروف ويبدل الألفاظ» وينسب جمع ذلك إلى شيخه ظالما له 

وقد صار أكثر علم الناس في زماننا هذا على هذه الصفة؛ ليس بأيديهم من العلم غير أسماء الكتب. 

وإنما ذكرت لك هذه العلل العارضة للحديث لأنها أصول لنقاد الحديث المهتبلين بمعرفة صحيحه من 

سقيمه» فإذا ورد عليهم حديث بشيع المسموع؛ أو مخالف للمشهور نظروا أولا في سنده. فإن وجدوا في 

نقلته ا متهما بعض تلك الوجوه التي ذكرناها استر أبوابه ولم يجعلوه أصلا يعول عليه.." )١(‏ 
"فَكَاتِيُومُمْ - التَأدِيب كَمَوْلِهِ : عليه السلام - كُل مِمًا يَلِيكَ - واحعحاى تَعَالَى : - وَأَشْهِدُوا 

دا ََايُْمْ - الإباعة نحو - كُنُوا - التَهْدِيدُ نَخؤ - اغمَنُوا ما شِنْئمْ - الافْيَان تخؤ - وَكُُوا مما رَقَكُ: 


- 


)١(‏ التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم» ص/77 


اه 


00 بسلام آميين - التّعْجِيرُ نَخؤ - كبوا بورك وخر 0 
- ذُقْ إِنَّكَ أنت الْعَزِيدُ الْكَرِيمْ - الشَّسْويَةُ : نحو - اطْبرُوا أو لا تَص 
900 ار لأ ين اطي أل شعلي الاخيا ا تخ - أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ - الدَّكُوِينُ 
َو - كُن فَيَكُونُ  -‏ قُلَْا َو وجب التَوقُفْ هنا لوحب في النّهِي لاسْتَعْمَالِهِ في مَعَانِ) » وَهِيَ النّخريم 
موه تَعَالَى - لا تأْكُنُوا ازا - ء وَالْكرامَُ كَالنفي عَنْ الصّلَاةٍ في الْأَرْضٍ الْمَخْصْوبَة » وَالكَِيهُ نَخِو - ولا 
تَمدُنْ تَسْتكيْر - ء وَالتَحْقِيرُ تَخؤْ - ولا تَمُدَّنَ عيْتَئِكَ - ء وَبَيَانُ العَاقَِةِ : تَخؤ - لا تَعْتَدُوا - ء وَالْإرْشَادُ 

نَحْوْ - لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ - ٠‏ وَالشَمَقَةُ نَحْوْ النّهِي عَنْ ابَِحَاذٍ الدّوَابٍ كَرَاسِيَ وَالْمَشي في لَغْلٍ وَاحِدٍ 
(ولأَنَ التي أَمْرٌ 0 مشي يا لتر لعن قزر لِك (افْعَ ولا تَفْعَك) 
؛ لِأَنهُ يَصِيرٌ مُوجَبُهُمَا : 0 
ا 00 د لأشء نك لوا م م ا يد 


- 


بَلُ عْدِمَ الكتكمة الْقَوَلُ » وَخْلِقَ فَكالة شخمة شَخْصٌ آخَرُ » وَهْوَ عيّنْ مَذهَبِ المستُوفْسْطائية النَافِينَ حَقَائقَ 3 


لقره 


و ان عفان لْأَلْعَاظٍِ إِذْ مَا من لَمْظِ إِلّا وَلَهُ احْتِمَالُ قَرِيبٍ أو بَعِيدٌ من تشخ أو خُصُوص أو 


وى 


نْ أَْبِرَتْ هذه الِاخْتِمَالاتُ مَعَ عَدَمِ الَْرِيَةِ تبط دلالاث الْأَلْمَاظٍِ عَلَى الْمَعَانِي الْمَوْضُوعَ 


2 0 
عمو 


هنا وفيا 3 دع أنه مشكة. عند العامة موغثة ولحد إذ الاشداك لدت الَْصْلٍ وق الْإبَاحَةٌ عِنْدَ 


2 


شوو لأ أ »اال نو ل عه لد أو قن .د 
عِنْدَ أَكُترهِمْ لقوله تعالى - فَلْيَحْدَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُوَ عن أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ -) يُفْهَمُ 
مِنْ هَذَا الْكلَام حَوْفُ إِصَابَةٍ ل 
فاقوا ينا ِذْ ليس عَلَى تك غَيْرِ الْوَاجبٍ حَوْفُ الْفبْنَة أؤ الْعَذَابٍِ . و (- أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَةُ مِنْ 

ا لا ار 
أَمْرهِمْ - ء الْقَضَاءُ » وله أَغا ا مَْدَرٌ من غَيْرِ لَفْظِهِ أَوْ حَالَ أ تَمْيِيرٌ » ولا يُمْكِنُ أَنْ 
ا 0 قوله تعالى - ا الت وار 


7 


الله على يَمْنَعْ دَلِكَ » ولا يرَادُ الْقَضَاء الَّذِي يُذْكرُ فِي جَنْبٍ الْقَدَرٍ بِعيْنِ دَلِكَ فتَعيّنَ أن الْمرَادَ الْحْكُمْ , 


7 


28 0 8 


ا ا له إن أَريد البغزه فَإكا ذ برا فل القاحي أو العفطين علب 1 


لا يَلِيقُ ؛ لِأَنّ الله تَعَالَى إذًا فَعَلَ فِعدلَا فا مَعْتّى لِتَفْي الْجِيرَة » وَإِنْ أَريدَ فِعْل الْمَمْضِي عَلَيْهِ فَلْمُرَدُ إِذا 
قَضَى بِأَمْرٍ فَالْآَصْل عَدَمُ تَقْدِيرٍ الَْاءِ »." )١(‏ 

"(5) بعض الأصوليين سماه التقريع » وبعضهم سماه التوبيخ » انظر التوضيح ١57/١‏ » أصول 
السرخسي 2١4/١‏ كشف الأسرار ٠١17/١‏ » الإحكام 17/9 ١‏ التبصرة ص ٠١‏ » المحصول ١/؟/59‏ ) 
التحقيقات ص 7٠١‏ » المنخول ص ١77‏ » شرح الكوكب المنير 71/9 . 

(5) سورة فصلت الآية 5٠١‏ . 

(90) أي السوية ببق شيقين + انظر البرهان 815/١‏ + المستصفى 41/١‏ +#اكشف الأسران ١//ا+‏ 1 ع 
الإحكام ؟/57١‏ » المنخول ص ١88‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع 7074/١‏ » المحصول 7./5/١‏ 
؛ فواتح الرحموت 7177/١‏ » شرح الكوكب المنير 717/9 . 

(4) ليست في "أ" . 

(98) سورة الطور الآية ١١‏ . 

أو )١(‏ التكوين )١(‏ نحو «وكونوا قردة © (7) . 

)١(‏ في " ب"و. 

(؟) وسماه بعض الأصوليين التسخير » وبعضهم سماه كمال القدرة » انظر فواتح الرحموت 7177/١‏ : 
المحصول. 51/7/1١‏ > المستصفى ٠ 4١8/١‏ الإحكام ١4/9‏ » التبصرة ص 7١‏ + كشف الأسرار 
6١١‏ . 

(") سورة البقرة الآية 5" . 

وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين 
إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصففى 1١9/١‏ » ومنها اكرام 
والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها » وانظر شرح الكوكب المنير 8-11/7” » إرشاد الفحول ص 
7 » المحصول 51-51/7/١‏ . كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها 
على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص ١55-١75‏ » وابن قاوان في التحقيقات ص 171717- 
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١١1١/١ التوضيح على التنقيح؛‎ )١( 


[ تعريف العام | 
وأما العام )١(‏ فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر )١(‏ ) 
من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء » وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به » ففي العام شمول 
ا 

"واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها فى الجملة لكن الأولى عندى أن يقتصر على الأول وهو 
منع ثبوت شئ مما يعتقدونه بمجرد العقل وأما طريقة أبى زيد قلنا أما تعلقهم بقوله تعالى هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعا فإنما هو والله اعلم على معنى أنه لم يخلقها ليتكثر بها أو لينتفع بها وإنما خلقها 
ليعتبر الخلق بها ويتأملوا قدرة الله تعالى وحكمته فيها وقد يكون أيضا على سبيل الاعتداد والامتنان بها 
عليهم وتعريفهم موضع النعم فيها وليس فى ذلك دلالة على أنهم يستبيحونها كما شاءوا أو يتناولونها من 
غير إذن منه فيها وتقدير وترتيب لها فموضع الحظر إذا تعد باق وهذا كما يقول الرجل لولده إنما أجمع 
المال لك وأسعى والكدح بسببك وكما يقول الأمير لجنده وخدمه إنما أجمع الأموال لكم وأدخرها من 
أجلكم ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول تمليكها بينهم وإطلاق تصرفهم فيها من قبل أن يخرجها إليهم على 
الوجه الذي يسنح له من الرأى فى قسمتها بينهم وإيصال ذلك إليهم فى الوقت الذي يختاره لا فى الوقت 
الذي يختارونه وإنما قال ما قال ليلزمهم به المنتبه ويعرفهم موضع النعمة ثم يكون إطلاق ما يطلقه لهم منها 
فى أوقات مؤقته على مقادير معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة ويعلم فيه المصلحة 
وأما قوله إن الحرمة الثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكرنا قلنا أولا إن القول بالمصالح باطل 
ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال إنه قصد لطفه 
فى فعل الأصلح بهم بل ما من أصلح إلا 


قواطع الأدلة في الأصول ج:؟ ص:/ه." (") 

١5 ('‏ ) فول : من كن الْجَمْع وَالْمَقٍ . 
َال بَعْض الْفْضَلَاءِ : لَعلّهُ في الْجَمْع وَلْمَرِقٍِ وَتَصَحَمَت عَلَى الْكَبَةِ وَقَدْ قَدّمَ في الْفِهْرِسٍ الثَالِثِ فِي الْجَمْع 
لق وي أو بََاَ أخكام يَكثر ذوثها وخ بالْقَقِبهِ جهْلْهَا أو من طَرفية كما في قله تعالى ط إذا نودي 


)١(‏ شرح الورقات في أصول الفقه/المحلي» ص/75 
(؟) قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى» 77/٠‏ 


ِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعةٍ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْر اللّو 4 . 
١5 (‏ ) فَوْلَهُ : وَلِلَهِ الحَمْد وَالمِنُّ . 
َدّعَ الظّرف مع أَنّ الاختصّاص يَحْصُل بِدُونٍ التَّقْدِيم إِمَا لِلامْتِمَام به تَعَالَى وَإِسْعَارًا بِأَنّهُ لا بُدّ منئْ حُضوره 


في ثلب كل 0 لفون ركه ها نزوث ا رانف نشكا إلذ رانف للداقلة , 


2 


ا 


وَإِمَا ؛ بَحْنًا ب ا ا 


5 سو 


وكا الْجِنّة تالطاعة أنهنا إكا بره 
على وول ع تكولا متف لم4 للا اسم 
أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَى الْأَعمّ 
أَنّهُ مُتَعَلّقُ الكقن بولك قَفِي الْحَيْد ب بمَعنى زوع وَفي المِنَة بمعنى ثور كنا يُسْتَفَادُ 7 ل حَوَاشي 
اج عل م الج و لا ةٌ بَدِيعَةٌ لَمْ أَرَهَا في كلام غَيْرهِ وَهِيَ أَنَّ الَفْكِيِكَ الَذِي يُعَدُ عَيِنَا في 
الْعَِارَاتِ كُمَا يَكُونُ في." (1) 
"ولو شرط للماضي كثيرا ثم قيل هي لمجرد الربط والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجا 
وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو المساوي 
كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع أو الأدون كلو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب وللتمني وللتحضيض 
وللعرض وللتعليل نحو: ولو بظلف محرق. ومصدرية. 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء . 
وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية 
وحرفا مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة. 
ومن لابتداء الغاية غالبا ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل 
وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى. 
ومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية. 


١7/7 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر»‎ )١( 


و الواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح. 

الأمر 

أمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح. والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه 
بغير نحو كف ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي والنفسي غير 
الارادة عندنا. 

[مسانة] 

الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة 
الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية 
وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح 
أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح, وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد 
حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم. 

[مسألة] 


الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتشل . 


)1١( [مسألة]."‎ 

"والصحيح التفصيل: وهو أن أصل المضار التحريم» والمنافع الحل» قال الله تعالى: خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ذكره في معرض الامتنان: ولا يمتن إلا بجائز. 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار؛ 5» أي في دينناء أي لا يجوز 
ذلك. 
وهذا حكم الأشياء بعد البعثة» وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين 
للأحكامه ". 
[فصل في الاستصحاب] 
ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحابء ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار 
إليه بقوله: 
(ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به) عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي (أن يستصحب الأصل)؛ 


)١(‏ كتاب لب الاصول» ص/5 


أي العدم الأصلي (عند عدم الدليل الشرعي)» إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. 
كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب؛ لاستصحاب الأصلء أي العدم الأصلي. 
وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه. 
وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول» فهو حجة 
عند المالكية والشافعية دون الحنفية. 
ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال: 
[فصل في ترتيب الأدلة] 
(وأما الأدلة فيقدم الجلي) منها (على الخفي)؛ وذلك كالظاهر على المؤول» واللفظ في معناه الحقيقي على 
معناه المجازى. 
(و) يقدم الدليل (الموجب للعلم على) الدليل (الموجب للظن)» فيقدم المتواتر على الآحاد, إلا أن يكون 
الأول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة. 
ويقدم (النطق) أي النص من كتاب أو سنة (على القياس)» إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما 
تقدم"". 
(و) يقدم (القياس الجلي) كقياس العلة (على) القياس (الخفي) كقياس الشبه.." )١(‏ 

"مثال الفعل: " كل " و" اشرب "», فهذا لا يدل على العموم؛ بل يمتثل بأكل أي شيء؛ وشرب أي 
شيء» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك: أكل كل شيء» وشرب كل شيء )٠١(‏ . 
- قوله: " وما يجري مجراه " أي: مما يشبه الفعل من الأوصاف ونحوهاء فهو من المطلق» وليس منه 
شرع عو ويا العهوم. 
أمثلة عن [على] العموم: 
- مثال المفرد المحلى ب(أل)» قوله تعالى: 95 والعصرء إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا.... #) 
فالإنسان أي: كل إنسانء بدليل الاستثناء الذي بعده؛ فالاستثناء معيار العموم. 
- مثال الجمع المحلى بأل» قوله تعالى: 98 قد أفلح المؤمنون 4 95 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4. 
(فائدة) أل العهدية» إذا كان المعهود عاماء كانت للعموم» مثل قوله تعالى: 9 وإذ قال ربك للملائكة». 
وإذا كان المعهود مفرداء كقوله تعالى: « كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول 4 فهنا لا 


)١(‏ قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين» ص/37؟ 


يسك يد الحتيوم. 
- مثال الأسماء المبهمة: 8 من يعمل سوءا يجز به # و"من " هنا شرطية» وقوله 98 فأين تذهبون *# أي: 
في أي اتجاه تذهبونء وقوله 4 متى نصر الله 4. 
- مثال النكرة في سياق النفي: و فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج #, وكذلك النكرة في سياق 
النهي» مثل قوله تعالى: 8 فلا تدعوا مع الله أحدا 246 والنكرة في سياق الشرطء كقوله تعالى: 98 وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره #. 

(فائدة) ترك المصنف من ألفاظ العموم: " كل " و" جميع " و" عامة "» والمضاف إلى معرفة» والنكرة في 
سياق الامتنان: لكر لف مياق :انالف فى بون اللاي مال اقول تعالىة نل[ ليك نس ينا الجتيرت )4 
فالأصل في النكرة في سياق الإثبات أن تكون للإطلاق» ولكنها قد ترد للعموم في مواضع نادرة. 
[باب الخاص] 
(والخاص: يقابل العام» والتخصيص: تمييز بعض الجملة» وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل.." )١(‏ 

"زواة الفنكان كا أكله الْمُكَلْفٍِ مما يلِبهِ فَمَنذُوبٌ وَمِمّا يلي 7 لسكررة وتصة الشَافِعِيٌ عَلَى حُزْمته 
ِْعَالِم الي عد يفول على متيل عَلَى الْإِيذَّاءٍ (وَالْإنْدَارٍ) قُل تَمنّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارِ؛ وَيُفَارقُ 
لتَهِْيدَ بدِكْر الْوَعِيدٍ 0 «كُلُوا مها رَرَقكُمْ الل وَيْفَارِقُ الإباحة نكر ما يَحتاج إلَيْهِ (والإخرام) 
اد وها بسلام آمنين» (وَلتسْجير) أي لديل والاميقانٍ تخؤ طحُوثوا ِرَةٌ حاينين (ولتكُوين) أئ 
الإِيجَادٍ عَنْ الْعَدَم بسْرْعَةٍ نَحْوْ كُن مَيكُونُ (وَلتَعْجيز) أي إِظَهَارٍ الْعَجْرٍ تَخؤ «إكَأنُوا بشورة من مثلد» 
(والإ. ائة) ظِذْق إِنّك أَنْت الْعرِيرُ الكريم4 (وَالتَّسْوَةِ) مَاصْيرُوا أو لا تَصيرُوا (وَالذَعَاءِ) مربَُا الم ْنَا 
وبين وما باحق (وَالتَمتّي) كمَولٍ امري الْمَيْسِ : 
ألا أَيّهَا اللَّيْْ الطّويك ألا انُجَلِي >(2) 

"(مَسْألةُ: خحكم الْمََافِع وَالْمَضَّارٌ قَبْلَ الشّرع) أي الْبَعَْةِ (مَرّ) في أوَائْلٍ الْكِتَابٍ حَيْتُ قبل ولا كم 
َْلَ الشّْع بَل الْأَمرْ مَؤْقُوفٌ إِلَى وُرُودِه (وَتعْدَهُ الصّحِيح أن أَصْل الْمَضَارٌ النَخرِيمٌ وَالْمَنَافِع الْحِلٌ) قَالَ تعَالَى 
«إخلق لحم ما في الأ جممما4 ذكزة في مفرض م ولا يمت إلا باْجائز وال متلى الله َل 
فلم وتنا روَاهُ ابْنُ ماج وَعَبْرُهُ مولا ضَرَرٌ ولا ضِرَارَ؟ أن في ديننا أي لا يَجُورُ ذَلِكَ (قَالَ الشََبْحْ الْإِمَامُ) 


)١(‏ شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددوء» ص/1؟ 
<)١(‏ يِصُبْح وَمَا الْإصْبَاحُ نك بِأَمْقلٍ." شرح جمع الجوامع لابن السبكي» ٠٠٠/١‏ 
مه 


هد أ 


وَالِدُ الْمُصَبَِّفٍ (إلّا أَمْوَالََا) فَإِنّهَا مِنْ الْمََافِع وَالظًا أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا النَّخْرِيمُ قز 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه 
إن دٍمَائكم وأموالكم) وََعْرَاضَكُم عَليِكُمْ رةه رَاهُ الشَيْحَانٍ مَبْحَصٌ به : 
سَاكِتٌ عَنْ هذا الاسْتفتاء وَُقَاِلُ الصّحِيح إِطَلَاقُ بَعْضِهْ أَنَّ الأَضْل فِي الْأَسَْاءِ الَخريمُ وََعْضْهُمْ 
فِيهَا الْجك." )١(‏ 

من إله غير الله يأتيكم بضياء [ سورة القصصء الآية : ]١‏ في سياق الامنان: النكرة في سياق 
الامتنان أيضا تفيد العموم» فيهما فاكهة ونخل ورمان [ سورة الرحمنء الآية : 58 ] : هذا سياق امتنان: 
ومن صيغ العموم أيضا لفظ: (كل)» كل نفس ذائقة الموت [ سورة الأنبياى الآية : 85 ]. 
ومن صيغ العموم أيضا المضاف إلى ما اقترن ب(أل)؛ سواء كان مفردا أو جمعاء المضاف إلى ما اقترن 
ب(أل) وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [ سورة النحلء الآية : ١‏ ]|» يوصيكم الله في أولادكم [ سورة 
النساء» الآية : ١١‏ ]» يعني أضيف إلى معرفة» ومعروف أن الضمائر من أعرف المعارف» حتى قال جمع 
من النحاة: إن الضمائر أعرف المعارف على الإطلاق» وإن كان رأي سيبويه أن لفظ الجلالة هو أعرف 
المعارف» وكلامه هو الصواب. 
ثم قال -رحمه الله-: 
« والعموم من صفات النطق» ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وم١‏ يجري مجراه » العموم من 
صفات النطق» والمراد بالنطق هو اللفظ والقول الملفوظ بهء فالعموم يدخل في اللفظء في القول» ولا يدخل 
في الفعل» فحكاية الأفعال لا عموم لها. 
كثيرا ما تسمعون: هذه حكاية فعل ولا عموم له. ولا ما يجري مجرى الفعل من الإشارة والقرائن المفهمة 
وغيرهاء فالمراد بالنطق» المصدر الذي هو المنطوق به» كما أن اللفظ يراد به الملفوظ بهء اسم المفعول. 
فالفعل كجمعه -عليه الصلاة والسلام- بين الصلاتين في السفر: الآن المراد تقريره هناء الجمع أو كلمة 
السفر؟ 
قالوا: "كجمعه -عليه الصلاة والسلام- بين الصلاتين في السفر": معروف أن الفعل الجمع؛ كما أن السفر 
الحاط ل تكن تسر جنا الما جع لجان البعمم أو الال لسر اعد ليه بهذا قالوا: كجمعه -عليه 


)00( شرح جمع الجوامع لابن السبكي» رساك 


الصلاة والسلام- بين الصلاتين في السفرء هاه السفر أو الجمع؟ 


"ومن أهل العلم من قال بالتوقف, يعني الأدلة متكافئة» أيش الفرق بين القول بالوقف والتوقف. وهل 
المتوقف قائل؟ يعني من توقف في بيان حكم مسألة ماء هل يمكن أن يدرج قوله في أقوال أهل العلم الذين 
لهم قول في هذه المسألة؟ 
نعم» هم يذكرون: القول الثالث التوقف في كثير من المسائل» يذكرون الأقوال المتقابلة» ويذكرون أدلتهاء 
وقيل بالوقف» سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات ماكانت توقيفية أو كانت توقيفية أو توفيقية» أو تلفيقية 
ورابعها التوقف رابع الأقوال» وهنا ثالثها التوقف. 
من الأئمة من يقول: إن الأصل في الأعيان الحضرء الملك لله -عز وجل- لا يجوز أن ترتفع إلا بإذنه» 
ولا ورد الإذن» وهذا دليله ظاهر. 
القول الثاني: دليله أيضا -وهو القول أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة- دليله أيضا ظاهر؛» خلق 
هذه الأمور» وذكرها على سبيل الاهتنان من الله -عز وجل- وأن الله امتن بهاء 
خلق لكم م١‏ في الأرض جميعا [ سورة البقرة» الآية : 9؟ ]» دل على أنه ينتفع بهاء حتى يرد دليل المنع. 
والثالث: التوقف؛ لأن دليل الفريقين متكافيئع» أدلة الفريقين متكافئة. 
الآن المسألة متصورة؟ دعنا من مسألة الضرورة» الضرورة لها حكمهاء اضطر إلى أكل حشيش يأكلء؛ 
مضطرء نعم» وجد شيئا ضارا لا يجوز له أكله. وجد شيئا متساوي الطرفين لا يضر ولا ينفع» وأراد يجرب» 
لو قال قائل: يا أخي وأيش الفرق بين البرسيم -علف الأغنام- نعم» وبين الخسء أيش الفرق بينهن» أنت 
تأكل خس ولا تأكل برسيم» ليش ما نأكل برسيم؟ تقول له حرام وإلا حلال؟ وأيش تقول؟." (") 

"أقول: ومثاله ما يوجد على ظهر الأرض من نباتات مما لا ضرر فيه» هل يباح أكله قبل الوقوف على 
دليل يبيحه؟ أو يمتنع من أكله حتى يوجد دليل على الإباحة؟ وكل على أصله؛ والمختار يعني من باب 
التوسعة» ويسر الدين وسماحته» صار عند جمع من أهل العلم -وهم الأكثر- أن الأصل فيما ينتفع به 
والأشياء النافعة الجواز؛ لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا [ سورة البقرة» الآية : 54 ]» وهذا 
ذكره الله -جل وعلا- في معرض الامتنان: ولا يمتن إلا بجائز. 


١١5 شرح متن الورقات في أصول الفقه. ص/‎ )١( 


(؟) شرح متن الورقات في أصول الفقهء ص/7١4؟‏ 


وأما بالنسبة لما يضر فالأصل فيها التحريم لعموم حديث: « لا ضرر ولا ضرار »2 لعموم: 

« لا ضرر ولا ضرار »» وأظن كررنا مرارا التمثيل بالسقنقور» نعم مثلنا به مراراء فلا داعي لتكراره. 
المقصود أن المسألة واضحة ومتصورة» فلا أحد يمنعك من أن تأكل ما لا يضرء ولو لم تجد دليلا يدل 
على إباحته» ما لم يكن ضاراء أو يكون داخلا في عموم ما ينهى عنه؛ نعم. 


الشيخ عبد الكريم الخضير: حتى بعد البعثة» لكن بعد البعثة» بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه. 
طالب: لكن بعد ثبوت الأدلة المفيدة أن الأصل الإباحة» هل هناك من قال 
الشيخ عبد الكريم الخضير: إيه إيه» الأصل في الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع؛ كل على أصله» تدري 
أن بعض الناس يقعد قواعد في الأطعمة؛ الأصل الإباحة» بعضهم يقول: الأصل المنع؛ نعم عندهم يختلفون 
فيهاء ولذا يقول بعضهم: لا حرام ما حرمه الله» ومنهم من يقول: لا حلال إلا ما أباحه الله. 
هنا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 
لا حكم قبل بعثة الرسول *** بل بعدها بمقتضى الدليل 
والأصل في الأشياء قبل الشرع *** تحريمها لا بعد حكم شرعي 
بل ما أحل الشرع حللناه *** وما نهانا عنه حرمناه 
وحيث لم نجد دليل حل *** شرعا تمسكنا بحكم الأصل 
مستصحبين الأصل لا سواه *** وقال قوم ضد ما قلناه." )١(‏ 

"وقد يكون رعيه أي رعي التكليف لمصالح الخلق راجعا للمقام العاجل أي في الدار الدنيا؛ لكن إذا 
كان الحكم التكليفي شرع لأجل مصلحة في الدنيا لا يكون ذلك من حيث ذاتها بل من حيث إن جلب 
تلك المصلحة الدنيوية المجلوبة للخلق في دنياهم تستلزم سعيهم لمصلحة أخروية تأتي في المآل» لأن 
الدنيا ليست مقصودة لذاتها بل لتكون مطية الآخرة لأنها توطية وتمهيد لها لا دار حقيقية. 
قوله: (لا جهة الأهواء والعادات) يعني أن الحكم التكليفي المستجلب لمصلحة دنوية إنما شرع لها من 
جهة أنها تتضمن مصلحة أخروية لا من جهة أن تلك المصلحة الدنيوية موافقة للهوى وحكم العادة. قال 
الله تعالى 9# ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن # 


4١ شرح متن الورقات في أصول الفقه» ص/4‎ )١( 


وكم دليل للعقول واضح ... - ... على التفات الشرع للمصالح 
مما أتى في محكم التنزيل ... - ... في معرض المنة والتعليل 


يعني أن الأدلة الشرعية الدالة على أن الشرع ملتفت إلى مصالح العباد في الدنيا والآخرة أي مبني عليها 
كثيرة» وتلك الأدلة مما أتى في محكم التنزيل أي في القرآن العظيم في معرض المنة أي |متنان الله على 
عبيده») وال لتعليا أي تعليله تعالى لأحكامه التي كلفهم بها. 


كقوله جل يريد الله ... - ... غالبه ذلك مقتضاه 


(كقوله) عز و(جل) في تعليل الترخيص للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان (يريد الله) بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر بعد قوله © فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * يعني أن علة 
الترخيص للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان إرادة الله اليسر وعدم إرادته العسر بعباده.." )١7‏ 

5( الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال كقوله تعالى: (ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثانا ومتاعا إلى حين((78). 
) القرائن التي تصرف الأمر من والوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا((79) ويأتي 
هذا في باب الأمر إن شاء الله. 
ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز. 
فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ 
فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب. 
وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. و(الأبوان) للأم 
والأب(١‏ 5) والله أعلم. 
5-5 المحظور والمكروه 
(والمحظور ما يئاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يئاب على تركه ولا يعاقب على فعله). 
الرابع من أقسام الحكم التكليفي: المحظور. 


١ فصول فقّه المقاصد والحقوق والتكليف» ص/ه‎ )١( 


وهو لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع يقال حظرت الشيء إذا حرمته» وهو راجع إلى المنع ومنه 
قوله تعالى: (وما كان عطاء ربك محظورا((١4).‏ 

واصطلاحا: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال كعقوق الوالدين وإسبال الثياب» أو الأقوال كالغيبة 
والسيمة» أو أعمال القلوب >العقن والحسل. 

والقيد الأول: لإخراج الواجب والمندوب والمباح. 

والقيد الثاني: لإخراج المكروه. 

والحرام ضد الحلال. يقال: هذا حلال وهذا حرام» كما قال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب((47). وأما قول الأصوليين (الحرام ضد الواجب) فإنما هو 
باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا.." )١(‏ 

"5) النوع الرابع من صيغ العموم: لا. في النكرات» والمراد أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم 
كقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج((57١).‏ فالدكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ وكذا 
في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: (فلا تدعوا مع الله أحدا(8/١)((517١)‏ وقوله 
تعالى: (وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله((4 )١5‏ وقوله تعالى: (من إله غير 
الله يأتيكم بضياء((95١).‏ 
وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها: 

)١‏ لفظ: كل . وهي من أقوى صيغ العموم» لأنها تشمل العاقل وغيره» المذكر والمؤنث» المفرد والمثنى 
والجمع. قال تعالى: (كل نفس ذائقة الموت((15١)‏ وقال (: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها(/9١).‏ 

ويلحق (بكل) ما دل على العموم بمادته مثل جميع ومعشر ومعاشر وعامة كافة ونحوها. 

؟) المضاف لمعرفة» سواء كان مفردا أو جمعا كقوله تعالى: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها((/59١)‏ 
وقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم((515١).‏ 

؟) النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا(.500(()4) 
لأن العموم يتناسب مع الامتنان وكقوله تعالى: : (فيهما فاكهة ونخل ورماذن(5/8)((١١5).‏ 


١١7/ص شرخ الورقات للفوزان»‎ )١( 


5) النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت(4 )7٠١7(()١‏ والدليل 
قوله تعالى: (هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت((*١؟).."‏ (1) 

"وقوله: (ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه) الضمير في قوله: (غيره) يعود 
إلى ليس من صيغ العموم. وهذا يراد به الفعل المثبت نحو: والله لآكلن طعاما. فإذا أكل طعاما واحدا بر 
بيمينه. أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم» فإذا حلف لا يبيع حنث بأي بيع كان» وسر الفرق 
بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن. فالمصدر كامن في معناه إجماعا. فإن كان مثبتا فالمصدر 
ملبيك: والبكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم. وإن كان منفيا فالمصدر منفي» 
والنكرة في سياق النفي تعم كما مضىء ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه (صلى رسول الله ( 
داخل الكعبة)(١1١7))»‏ فهذا لا يعم الفرض و«النفل» إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا. ومثال 
الفعل المنفي قوله تعالى: (وأخرى لم تقدروا عليها((17١؟)‏ أي لا قدرة لكم عليها. فهو نفي لجميع أنواع 
القدرة(١5).‏ 
والمراد بقوله: (وما يجري مجراه) كالقضايا المعينة مثل حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: (قضى رسول 
الله ( بالشفعة للجار)(4 ١؟).‏ 
فهذا لا يعم كل جارء لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار. والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم؛ 
هكذا مثل شراح الورقات» وهو رأي أكثر الأصوليين. 
ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والعضد والأمدي والشوكاني أن هذا يعم كل جارء لأن الصحابي الراوي 
عدل عارف باللغة» فلا ينقل صيغة العموم وهي كلمة (الجار) المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن 
العموم. ومثل هذا يفيد العموم, لأن اللام غالبا للاستغراق فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف 
الغالب(5١؟)‏ وهذا هو الراجح. 
قال الشوكاني: (فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح)(7١؟)»‏ ولأنه مؤيد 
بعموم الشريعة لكل الناس. والنبي ( إذا حكم بقضاء في واقعة معينة» ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بهاء 
لأن حكم ادم ثلين واحدء وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس» والله أعلم.." (5) 


)١(‏ شرخ الورقات للفوزان» ص/ 7ه 
(؟) شرخ الورقات للفوزان» ص/؟ ه 


"(مسألة الأصح) على القول بإثبات الكلام النفسي. (أن صيغة أفعل). والمراد بها كل ما يدل ولو 
بواسطة على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب» كاضرب وصل وصه ولينفق. (مختصة بالأمر النفسي) 
بأن تدل عليه وضعا دون غيره» وقيل لا فلا تدل عليه إلا بقرينة كصل لزوماء وعليه فقيل هو للوقف بمعنى 
عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهماء وقيل للاشتراك بين المعاني الآتية 
المشتركة» أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة فعل قطعاء بل تأتي في غيرها 
كألزمتك وأوجبت عليكء أما المنكرون للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات. 
(وترد) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في الأصلء وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف 
وثلاثين وليميز بعضها عن بعض بالقرائن. (للوجوب) نحو أقيموا الصلاة (وللندب) نحو «إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا» (وللإباحة) نحو #وكلوا من طيبات» أي مما يستلذ من المباحات (وللتهديد) نحو 
#ؤاعملوا ما شئتم» قيل ويصدق مع التحريم والكراهة. (وللإرشاد) نحو لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم# 
والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في الندب (ولإرادة الامتثال) كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقني ماء. 
(وللإذن) كقولك لمن طرق الباب ادخل وبعضهم أدرج هذا في الإباحة. (وللتأديب) كقولك لغير مكلف 
كل مما يليك وبعضهم أدرج هذا في الندب» والأول فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح 
العادات والندب بثواب الآخرة أما أكل المكلف مما يليه فمندوبء؛ ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء 
وإلا فحرام (وللإنذار) نحو للؤقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما 
في الآية» وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه. (وللامتنان) نحو؛ #كلوا مما رزقكم الله 
ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه (ولل إدرام) نحو #ؤادخلوها بسلام آمنين» (وللتسخير) أي 
التذليل والامتهان نحو وكونوا قردة خاسئين (وللتكوين) أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو «وكن فيكون # 
(وللتعجيز) أي إظهار العجز نحو للإفأتوا بسورة من مثله#» (وللإهانة) ويعبر عنها بالتهكم نحو لإذق إنك 
أنت العزيز الكريم (وللتسوية) بين الفعل والترك نحو لإفاصبروا أو لا تصبرواء» وللدعاء) نحو «ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا» (وللتمني) كقولك لآخركن فلانا. (وللاحتقار) نحو «لألقوا ما أنتم ملقون © إذ ما يلقونه 
من السحر وإن عظم محتقر بالنظر إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام» وفرق بينه وبين الإهانة بأن 
محله القلب ومحلها الظاهر. (وللخبر) كخبر «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي صنعت (وللإنعام) بمعنى 
تذكر النعمة نحو للإكلوا من طيبات ما رزقناكم» (وللتفويض) وهو رد الأمر إلى غيرك ويسمى التحكيم 
والفسليم افحو للإفافض ,ما ةنك قاش » (ولاتسجب) تسوه «(انقار يق دروا :رك الأمقال 4ه وتحبدرقي به 


زع ان 


أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب (وللتكذيب). نحو «إقل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين» 
(وللمشورة) نحو إفانظر ماذا ترى» (وللاعتبار) نحو «إانظروا إلى ثمره إذا أثمر»ه (والأصح أنها) أي صيغة 
افعل بالمعنى السابق. (حقيقة في الوجوب) فقط كما عليه الشافعي والجمهورء لأن الأئمة كانوا يستدلون 
بها مجردة عن القرائن على الوجوبء وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه المتيقن من قسمي 
الطلب» وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز» وقيل 
مشتركة بينهماء وقيل بالوقفء وقيل مشتركة فيهماء وفي الإباحة» وقيل في الثلاثة والتهديد» وقيل أمر الله 
للوجوب وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضاء وقيل مشتركة 
بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد» وقيل بين الأحكام ارخمسة الثلاثة الأول 
والتحريم والكراهة؛ وعلى الأصح هي حقيقة في الوجوب (لغة على 
ةا 
"(و) كوالمفرد كذلك) أي المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهدء فإنه للعموم حقيقة في 
الأصح لما مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل 
لعموم فائدته نحو إوأحل الله البيع4» أي كل بيع وخص منه الفاسد كالريا ونحو. لإفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره» أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب» وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما 
في لبست الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في «إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا» وقيل المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء 
والرجل»؛ إذ يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماءء 
ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم, 
بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر 
الصحيحين «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أي باللام فإن تحقق عهد 
صرف إليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله (والنكرة في سياق النفي) وفي معناه النهي (للعموم 
وضعا في الأصح) بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة» وقيل 
للعموم لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية» ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون 


)00 غاية الوصول في شرح لب الأصول» ص/١اه‏ 


الثاني في نحو والله لا أكلت ناويا غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون 
(نصا إن بنيت على الفتح) نحو لا رجل في الدار. (وظاهرا إن لم تبن) نحو ما في الدار رجل. لاحتماله 
نفي الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا كما مر في الحروف والنكرة في 
سياق الامتنان للعموم نحو «إوأنزلنا من السماء ماء طهوراك قاله القاضي أبو الطيب وفي سياق الشرط 
للعموم نحو لإوإن أحد من المشركين استجارك فأجرهي» أي كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلي لا 
الشمولي بقرينة نحو من يأتني بمال أجازه. (وقد يعم اللفظ) إما (عرفا ك)اللفظ الدال على مفهوم (الموافقة) 
بقسميه الأولى والمساوي (على قول مر) في المبحث المفهوم نحو «إفلا تقل لهما أف* «إإن الذين 
يأكلون أموال اليتامى الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع ازيذاءات والإتلافات (و) نحو حرمت 
عليكم أمهاتكم» نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء» وسيأت 
قول إنه مجملء وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام. 
قال الزركشي وغيره وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من النقل كما في قوله «ووحرم الربا#» وقد أجبت 
عنه في الحاشية. (أو معنى) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا (كترتيب حكم على وصف) فإنه يفيد علية 
الوصف للحكم كما يأتي في القياس» فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو 
أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد, و(5)اللفظ الدال على مفهوم (المخالفة على قول مر) 
أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه. وهو أنه لو لم ينف المذكور والحكم عما 
عداه لم يكن لذكره فائدة كما في خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم» أي بخلاف مطل غيره. 
بد انون 

"(مسألة المختار) كماقال ابن الحاجب وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا) بفتح الباء 
وكسرها أي مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة. (قبل البعثة بشرع)» لما في الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلي 
كان يطوف. وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع» ولا يتصور من غير تعبد فإن 
العقل بمجرده لا يحسنه؛ وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل» (و)المختار (الوقف عن 
تعيبنه) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه» وقيل هو آدم» وقيل نوح» وقيل إبراهيم؛ وقيل موسى» وقيل 
عيسىء وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي. (و) المختار (بعدها) أي بعد البعثة (المنع) من تعبده 


بشرع من قبله» لأن له شرعا يخصه. وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي ولم يرد فيه وحي له 


51١ غاية الوصول في شرح لب الأصول» ص/‎ )١( 


استصحابا لتعبده به قبل البعثة. (و) المختار بعد البعثة (أن أصل المنافع الحل المضار التحريم) قال تعالى 
لوخلق لكم م١‏ في الأرض جميعا» ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائر. وقال صلى الله عليه 
وسلم «لا ضرر ولا ضرار». رواه ابن ماجة وغيره» وزاد الطبراني «في الإسلام» وقيل الأصل في الأشياء 
الحل» وقيل الأصل فيها التحريم» أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل الكتاب حيث قيل لا 
حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده. 
عون 01 

'"(") المضمرات والمشكلات وسكل أبو نصر عمن مات يوم الجمعة أو بمكة هل يرجى له فضل قال 
نعم لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على إرادة السعادة والفضيلة وجاء في الأخبار 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ثلاث يعصمهم الله تعالى من 
عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة انتهى وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا 
يلزم من عدم العذاب عدم الفتنة واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل 
يوم الجمعة للعرف كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة قوله من فن الجمع والفرق قال بعض الفضلاء لعله 
في الجمع والفرق وتصحفت على الكتبة وقد قدم في الفهرس الثالث في الجمع والفرق وفي أوله بيان 
أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها أو من ظرفية كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله قوله ولله الحمد والمنة قدم الظرف مع أن الاختصاص يحصل بدون التقديم إما 
للاهتمام به تعالى وإشعارا بأنه لا بد من حضوره في قلب كل مؤمن قبل كل شيء على ما يشير إليه ما 
يروى ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قله وإما لأن في إفادة اللازم الاختصاص الثبوتي بحثا ولهذا قال صاحب 
الكشاف في سورة التغابن قدم الظرفان ليدل بتقدمهما على اختصاص الملك والحمد به تعالى وإن صرح 
أيضا بأن في الحمد لله دلالة على الاختصاص ولهذا مزيد بسط في حواشي الكشاف وأما المنة فالظاهر 


أنها إما من من عليه أي أنعم أي له الحمد والنعمة وأما بمعنى الامتفان كما في طق" (7) 


)00 غاية الوصول في شرح لب الأصول» ص/ ١ه ١‏ 
680 يرف 


(؟) غمز عيون البصائر - موافق - محقق» ٠/4‏ 


"(1) قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأيا ما كان ففيه تفكيك لأن معنى له الحمد 
أنه متعلق الحمد وله المنة أنه فاعلها إذ لا وجه لأن يكون متعلق الامتفان اللهم إلا أن يراد المعنى الأعم 
بمعنى أنه متعلق الحمد والمنة ففي الحمد بمعنى الوقوع وفي المنة بمعنى الصدور كذا يستفاد من حواشي 
السينابي على شرح المقاصد وفيه فائدة بديعة لم أرها في كلام غيره وهي أن التفكيك الذي يعد عيبا في 


العبارات كما يكون فى الضمائر يكون فى متعلقات الجار إذا تعدد فليحفظ 42." (5) 


"ففقه هذا الضابط يسد باب الوسوسة الذي أبتلي به كثير من الثاين» فالأضل في الماء والأرض 
والثياب والحجارة الطهارة. 
فإذا كان الشك لا عبرة به فمن باب أولى قولهمف9لا عبرة بالتوهم؛ لأن الشك هو الأمر المتردد بين أمرين 
لا مزية لأحدهما على الآخر. 
وأما التوهم فهو: احتمال عقلي مرجوح بعيد نادر الحصولء ولا دليل عليه ولا عبرة به» وهو باطل لا يعمل 
به ولا يترتب عليه حكم مثل الأوهام والخواطر التي تحصل للإنسان وتزول سريعاء فبعض الناس جهلا يعملها 
فإذا أعملها وقع في الوسواس. 
وأما الظن فهو: اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر. 
وغالب الظن هو: رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر 
"فالمطروح من غالب الظن هو الوهم" ولذلك الوهم لا اعتبار له ولا اعتداد به في جميع أبواب الفقه من 
عبادات ومعاملات وقضاء وشهادات وجنايات وحقوق ...الخ. 
فائدة: 
بعض الناس يبني عبادته على أوهام ويقول هذا من باب الإحتياط في العبادة» فنقول إن الأصل في الماء 
الطهارة ما لم يتبين الإنسان النجاسة بقرينة» هذا أصل متفق عليه أي أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة 
طارئة عليه ولذلك لفظ ورود هذه القاعدة #إالأصل في الماء الطهارة فالماء الذي بقي على أصل خلقته 
كماء البحر والمطر والأنهار والآبار والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من الاغتسال والوضوء وإزالة 
النجاسة والشرب وغير ذلك من استعمالاته ولا ينقله عن هذه الطهورية إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. 
أدلة طهارة الماء: 


701١ 


(١؟)‏ غمز عيون البصائر - موافق - محقق» ٠54/5‏ 


*هناك دليل عام من القرآن: 

يدل على ذلك وهو قوله تعالى 98 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا(١)‏ 4# . 

ومن ضمن ما خلق الله عز وجل الماء والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معرض الامتغان على عباده ولا 
يمتن الله عز وجل على عباده إلا بشي ء طاهر مباح. 


)١( البقرة: عن الآية5؟)."‎ )١( 

"ولذلك اشتق الفقهاء من هذه القاعدة أحكاما نذكر مثالا واحدا: 
قول النبي صلى الله عليه وسلم 95 لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن(١)‏ 4 » لا هنا نافية أفادت 
العموم فنفت كل شيء» ولذلك قالوا: الحائض والجنب لا يقرآن ولا آية واحدة؛ لأن الآية نفت أي شيء. 
* أما النكرة في سياق الإثبات فهي لا تفيد العموم إلا في حالة واحدة وهي حالة الامتدان وهي: أن يذكر 
الله تعالى أشياء من قبيل النكرة لا لبيان الأحكام وإنما في موضع الامتنان كما في قوله تعالى <[ فيهما 
فاكهة(؟) # , هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم» فيعم ذلك ويشمل كل فاكهة من نخيل ورمان 
وتين. .الخ. 
ولذلك قال الفقهاء بطهارة الماء مطلقا لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل امتن على عباده بقوله 9 وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به(؟) * » كلمة ماء نكرة جاءت في معرض الامتنان» فعلم أن الأصل فيها عموم 
كل ماء ولذلك قالوا #الأصل في الماء الطهارة©. 
*كزللك اليكرات في سياق النهي تفيد العموم: 
مثال ذلك قوله تعالى 9 فلا تدع مع الله إلها © (4) نكر كلمة إله لتشمل نفي جميع ما يعبد من دون 
اللهء وهذا فيه سد لباب عظيم على المبتدعة الذين يتقربون إلى الله عز وجل "زعموا" عن طريق الأولياء 
والأضرحة والقبور. 
ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل ذ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا(ه) * »ف شيء نكرة سبقت بنهي» 
فتعم كل شيءء فلا يقول الإنسان لأدنى شيء أي سأفعله غدا إلا أن يقول إن يشاء الله. 
من وما تفيدان العموم 


لداع” لد 


)١(‏ شرح منظومة القواعد الفقهية/ الصقعبي» ص/,ه؟ 


كذلك من وما تفيدان معا ... كل العموم يا أخى فاسمعا 
معنى القاعدة: 
هذا البيت أفاد به المؤلف أن من و ما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه. 


. رواه أبو داوود والترمذي‎ )١( 
الرحمن: من الآيقامة)‎ )1( 
)١1١ةيآلا (؟) لأنفال: من‎ 
؟)‎ ١5 الشعراء: من الآية‎ ):( 
)١( الكهف:8؟)."‎ )5( 
"ص -754-...للمندوب.‎ 
.١ مَلْفَاكتبُوة4‎ ١ وللإرشاد كقوله: موَاسْتشْهِدُواه‎ 
والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء فإنه لا ينتقص الثواب بترك‎ 
الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله.‎ 
.٠:اوُبَرْشاَو وللإباحة مثل قوله تعالى: ل كُلُوا‎ 
وللتهديد مثل: ماعْمَلُوا ما سِفُْمْ44» وَاسْتَفْزِزْ مَنٍ اسْتَطّغت 254 ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى: قل‎ 
تَمَتَعُوابُه7 وإن كان قد جعلوه قسمًا آخر.‎ 
وللامتنان مثل: طفَكُنُوا ما رَرَقَكُمْ اللم.‎ 
وللإكرام: «اذْخُلُوهَا بسّلام آمنين4/.‎ 
445523 وللتسخير: محُوثوا‎ 
.٠١»هلطم وللتعجيز: لإقانُوا بشونة تن‎ 
.1١١ميركلا وللإهانة: «َإِذُقْ إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ‎ 
.1١اوُريْصَت وللتسوية: مقَاصْيرُوا أو لا‎ 
. ١4 وللدعاء: يرب اغْفِرْ لي‎ 
.١ وللتمني كقول الشاعر: "ألا أيها الليل الطويل ألا اذجل"1‎ 


)00 شرح منظومة القواعد الفقهية/ الصقعبي. ص/ 7 


١‏ و” جزء من الآية 5877" من سورة البقرة. 
7 جزء من الآية "4 7" من سورة الحاقة. 
4 جزء من الآية "5٠."‏ من سورة فصلت. 
ه جزء من الآية "54" من سورة الإسراء. 
5 جزء من الآية 75٠"‏ من سورة إبراهيم. 
ا خروضيق ه14" الو عنوزة اسل 
8 جزء من الآية "57" من سورة الحجر. 


9 جزء من الآية 7557" من سورة البقرة. 


جزء من ا "ل" من سورة البقرة. 


جزء من الآية "597" من سورة الدخان. 


جزء من الآية "١17‏ من سورة الطور. 


١‏ جزء من الآية "7" من سورة نوح. 


١5‏ قائل هذا البيت امرؤ القيس وهو في معلقته المشهورة: 
ألا أيها الطويل ألا انجل. .. بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وهو من البحر الطويل .١‏ ه. شرح المعلقات السبع "8م".." )١(‏ 
"ص -.4-...قلت: هو الصواب. 
الموضع الثالث: 
هل المفهوم المذكور يرتقي إلى أن يكون دليلا قاطعاء أو لا يرتقي إلى ذلك؟ قال إمام الحرمين الجويني: 
إنه "قد"” يكون قطعياء وقيل: لا. 
الموضع الرابع: 
إذا دل "دليل”** على إخراج صور من صور المفهوم» فهل يسقط المفهوم بالكلية» أو يتمسك به في البقية؟ 
وهذا يتمشى على الخلاف في حجية العموم إذا خصء وقد تقدم الكلام في ذلك. 
الموضع الخامس: 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 5/7 ؟ 


هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه» أو يخالفه من منطوق أو مفهوم آخر؟ فقيل: حكمه حكم 
العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وحكى القفال الشاشي في ذلك وجهين. 

* ما بين قوسين ساقط من "ا" 
5 في "|" الدليل» 

المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة 

الأول: 

أن لا يعارضه ما هو أرجح منه» من منطوق أو مفهوم موافقة» أما إذا عراضه قياس» فلم يجوز القاضي أبو 
بكر الباقراني ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس» كذا قال. 

ولا شك أن القياس المعمول به يتخصص عموم المفهوم» كما يخصص عموم المنطوق» وإذا تعارضا على 
وجه لا يمكن الجمع بينهماء وكان كل واحد منهما معمولا به» فالمجتهد لا يخفى عليه الراجح منهما من 
المرجوح» وذلك يختلف باختلاف المقامات» وبما يصاحب كل واحد منهما من القرائن المقوية له. 

قال شارح "اللمع": دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. كالنص و«التنبيه» فإن 
عارضه أحدهما سقطء وإن عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصحء وإِن عارضه قياس 
جليء قدم القياس» وأما الخفي» فإن جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطابء وإن جعلناه كالقياس فقد 


رأيت بعض أصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف. 

والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان. 

الشرط الثاني: 

أن لذ 'يكرة امكو قصد :ده الامتنان. كقوله تعالى: «لِتأكُلُوا مِنْدهِ لَهْمًا طَرئا ".١‏ (1) 

"ص -717-.. .مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم كما عذر النبي صلى الله 
عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى وعذر الحامل المستحاضة 
بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة ولم يأمرها بإعادة ما مضى وعذر عدي بن حاتم 
بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة وعذر أبا ذر بجهله 
بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة وعذر الذين تمعكوا في التراب كتمعك الدابة 
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لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدا لجهله بالتحريم 
وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة وعذر 
الصحابة والأئمة بعدهم من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه فلم يحدوه. 
وفرقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن وطهارة الجميع شرط لصحة الصلاة وترك 
الجميع صريح القياس في مسألة الكلب فطائفة لم تقس عليه غيره وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون 
غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر منه وقياس الخنزير على الذئب أصح من قياسه على الكلب وطائفة 
قاست عليه البغل والحمار وقياسهما على الخيل التي هي قرينتهما في الذكر وامتنان الله بيعاف عن غيادة 
لها بركوبها واتخاذها زينة وملامسة الئاس لها أصح من قياس البغل على الكلب فقد علم كل أحد أن الشبه 
بين البغل والفرس أظهر وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب وقياس البغل والحمار على السنور بشدة ملامستهما 
والحاجة إليهما وشربهما من آنية البيت أصح من قياسهما على الكلب. 
وقستم الخنافس والزنابير والعقارب والصردان على الذباب في أنها لا تنجس." )١(‏ 

"ص -ه١-...الفصل‏ الثاني: في صيغة أفعل 
قال: الفصل الثاني في صيغته وفيه مسائل: 
الأولى: أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى 
الأول: الإيجاب أقيموا الصلاة. 
الثاني: الندب: فكاتبوهم ومنه: كل مما يليك. 
الثالث: الإرشاد: واستشهدوا. 
الرابع: الإباحة: كلوا. 
الخام # النهدية» اعبلوا ها شعت وفيةة قل تمعدوا: 
السادس: الامان: كلرا مما رزقكم الله. 
السابع: الأكرام: ادخلوها. 
الثامن: التسخير: كونوا قردة. 
التاسع: التعجيز: فأتوا بسورة. 
العاشر: الإهانة: ذق. 
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الحادي عشر: التسوية: اصبروا أو لا تصبروا. 
الثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفر لي. 
الثالث عشر: التمني: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى.." (1) 

اصن مزه دمب بالسافس: : لوَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ اللّهيُه ١‏ والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة 
مجرد إذن وأنه لا بد من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض 
في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن أن الممنون 
لا يكون إلا مأذونا فيه. 
السابع: الإكرام: لاد خْلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ؟»؟ فإن قرينة قوله بسلام آمنين يدل عليه والعلاقة أيضا الإذن. 
الثامن: التسخير: مثل: أ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ؟74 والفرق بينه وبين التكوين أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم وليس فيها انتقال إلى حالة ممتهنة بخلاف التسخير فإنه لغة الذلة والامتهان في العمل والعلاقة فيه 
وفي التكوين المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع وقد سمى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين هذا 
القسم بالتكوين. 
التاسع: التعجيز: طوف أثثُوا بسُورّة مّنْ مِثْلهِ؟ك؛ والعلاقة المضادة إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع 
العاشر: الإهانة: «َإدُقْ إِنَّكَ أَنْت الْعَزيرٌ الْكريوِه 
الحادي عشر: التسوية: موفَاصْبِرُوا 3 لا تَصْيِرُوا و * 
الثاني عشر: الدعاء: مثل القائل: اللهم اغفر لي وقوله تعالى: «َرَنَا افْمَح بَيْئَنَا وَبَيْنَ فَوْمنَاك4 
الثالث عشر: التمني: مثل قول امرىء القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي/ 
١‏ سورة المائدة آية 88. 
؟ سورة الحجر آية"4. 
"' سورة البقرة آية 5". 


سورة البقرة آية 7. 
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ه سورة الدخان آية 45. 

5 سورة الطور آية .١5‏ 

/ا سورة الأعراف آية 84. 

8 البيت لامرئ القيس - حندج - بضم الحاء والدال بينهما نون ساكنة - بن حجر بن الحارث-." )١(‏ 

"ض -/10-...والامتنان "بعد طول انتحابها على انبساط بهجة الإيمان" لكثرة ما اشتملت عليه 
من الكفر والطغيان والظلم والعدوان. ثم النحيب رفع الصوت بالبكاءء والانبساط هنا ترك الاحتشام» والبهجة 
الحسن وهذا ترشيح آخر للاستعارة الماضية. البيان "ولقد كانت" البلاد في ذلك الزمان. 
"كما قيل: 
وكأن وجه الأرض خد متيم ...وصلت سجام دموعه بسجام 
المتيم العاشق من تيمه الحب ذلك وجعله عبدا لمحبوبه وسجم الدمع سجوما سال وانسجم., وإنما كان 
المحب على هذا الحال من الحزن والاكتئاب لما يتوارد عليه من ألوان العذاب في معاملة الأحباب» ولا 
سيما إذا بعد من ذلك الجناب» وفقد ما يوصله إليه من الأسباب بل ربما يبكي المحب في حالة القرب 
مخافة الافتراق كما ييكي حالة البعد من شدة الاشتياق كما قال القائل: 
وما في الدهر أشقى من محب ...وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيا أبدا حزينا ...لخوف تفرق أو لاشتياق 
فيبكي إن نأو١‏ شوقا إليهم ...ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
ثم غير خاف وجه هذا التشبيه وحسن ما فيه. وقد سألت المصنف رحمه الله عن اسم صاحب هذا البيت 
فذكر أنه لا يحضرهء وقتئذ» وأن البيت مذكور في كتاب نور الطرف ونور الظرف." (5) 

"ص -.4١-...حق‏ الله إعزازا لدينه وإعلاء لكلمته فالمصاب كله حق الله تعالى إلا أنه سبحانه 
جعل أربعة أخماسه للغائمين أهتناقا منه عليهم من غير أن يستوجبوها بالجهاد لأن العبد بعمله لمولاه لا 
يستحق عليه شيئا واستبقى الخمس حقا له وأمر بالصرف إلى من سماهم في كتابه العزيز فتولى السلطان 
أخذه وقسمته بينهم لأنه نائب الشرع في إقامة حقوقه لا أنه حق لزمنا أداؤه بطريق الطاعة "ومنه" أي الحق 
القائم بنفسه "المعدن" بكسر الدال وهو في الأصل المكان بقيد الاستقرار فيه من عدن بالمكان أقام به ثم 
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اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها "والكنز" وهو المثبت فيها من 
الأموال بفعل الإنسان والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق 
فهو مشترك معنوي بينهما ثم المراد بالمعدن هنا عند أصحابنا الجامد الذي يذوب وينطبع كالنقدين والحديد 
والرصاص والنحاس وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى كان جاهليا لأن هذين لا حق لأحد فيهما وقد 
جعل الشارع أربعة أخماس كل منهما للواجد وبقي الخمس له تعالى مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه وقد 
ظهر أن المراد خمسهما ولو صرح به لكان أحسن "فلم يلزم أداؤه" أي الخمس في هذه الأموال "طاعة" 
فيشترط له النية ليقع دفعه قربة بها "إذ لم يقصد الفعل" أي لأن الفعل وهو دفعه غير مقصود "بل متعلقه" 
أي الفعل هو المقصود وهو المال المدفوع فالنفي راجع إلى القيد الذي هو طاعة "بل هو" أي الخمس 
"حق له تعالى" كما ببنا "فلم يحرم على بني هاشم إذا لم يتسخ إذ لم تقم به قربة واجبة" قلت: والأولى 
الاقتصار على قربة بناء على حرمة الصدقة النافلة عليهم كالمفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الئاس" رواه مسلم إلى غير ذلك فوجب اعتباره كما قاله 
المصنف في فتح ارقدير ثم كيف يحرم عليهم الخمس وقد أخرج الطبراني عنه صلى الله عليه." )١(‏ 

"ص -.5١-...للقضاء‏ والإعادة وفيه مخرج لفعل مثله بعده على ما عليه البعض وإلا فقول الميزان 
الإعادة في عرف الشرع إتيان مثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف 
بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهي إتيان مثل الأول ذاتا 
مع صفة الكمال ١ه‏ يفيد أنه إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة كما قال صاحب الكشف 
والباقي مخرج لما يفعل ثانيا لمفسد في الأول كترك ركن أو لعدم صحة شروع لفقد شرط مقدور من طهارة 
أو غيرها ؛ لأن لما فسد أو لم يصح الشروع فيه شرعا حكم العدم شرعا فيكون الاعتبار للثاني الجامع 
لموجب الاعتبار شرعا وهو أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع خارجه ولعله يريد بالخلل ما يؤثر نقصا 
في الصلاة يجب به سجود السهو كما يعطيه قوة كلام الميزان وحينئذ فهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير 
واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأن.! ليست بواجبة وأن بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه 
الكراهة على الأصح وأن الفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو فلا يدخل في تقسيم الواجب إلى 
أداء وقضاء والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به بعضهم كالشيخ حافظ الدين في شرح 
المنار وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض 
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هو الثاني وعلى هذا يدخل في تقسيم الواجب وإنما الكلام في أنه لا يخرج عن أحدهما كما هو ظاهر 
الميزان أو عن الأداء كما صرح به القاضي عضد الدين. وذكر السبكي أنه مصطلح الأكثرين أو أنه قسم 
ثالث كما مشى عليه في الحاصل والمنهاج» ثم كما قال شيخنا المصنف لا إشكال في وجوب الإعادة إذ 
هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول ؛ لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني 
يقتضي عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله 
تعالى |3 يحنسب الكامله» وإن؛" (0) 

"مائة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى شاة' قالوا ورجع ابن عباس إلى قول مسروق بعد ثبوت كل 
منهما "لا يفيد" المطلوب لأن خلافهما وتقريرهما لرتبة الاجتهاد ولا يستلزم الارتفاع إلى رتبة الصحابي إلا 
بما ذكرنا وهو يخصه "وجعل شمس الأئمة الخلاف" في قول التابعي "ليس إلا في أنة هل يعتد به في 
إجماع الصحابة فلا ينعقد" إجماعهم "دونه أو لا" يعتد به في إجماعهم "فعندنا نعم" يعتد به وعند الشافعي 
لا يعتد به فلم يعتبر رواية النوادر وقال ولا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس 
والله سبحانه أعلم. 
وجد في نسخة الأصل المنقولة من نسخة المؤلف ما نصه قال المصنف شارح هذا الكتاب متع الله 


المساميع يعارل مختافه لقند سر اللفاكة ل تعن لماز احساةة وجوده وامتفاقة ختم تببيض هذا السفر الثاني 
من التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى الله ذي الفضل العميم والوعد 
الوفي محمد بن محمد بن محمد المشتهر بابن أمير حاج الحلبي الحنفي عاملهم الله بلطفه الجلي والخفي 
بالمدرسة الحادوية" (5) 


"صل صب “دوو 
النظر الثاني في الصيغة 
وقد حكى بعض الأصوليبن خلافا في أن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم 
بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذاكل ذلك صيغ دالة على الأمر وإذا قال أوجبت 
عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال أنتم 
مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب 
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فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله إفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن 

القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقوله أَقِم الصّلاةَ) والندب كقوله طفَكَاتَبُوهُمْ #[النور: 
من الآية3] والإرشاد كقولهظْوَاسْتَشْهِدُواه [البقرة: من الآية67١]‏ والإباحة كقوله موقَاصْطَادُوا [المائدة: 

بن الكية؟ ] والتآديب كقولة يل الله عليه وسيلم الاين يباين "كل 521006 والامعان كقوله :ل كُلُوا مدمًا 

ررَقَكُمْ الله [الأنعام: من الآية؟4 [١‏ وإلا كرام كقولهظاذْخْلُوهَا بسلام آمِنِينَ4:[الحجر:47] الحجر 

والتهديد كقولهظٍاعْمَلُوا ما شِفْتُمْ [فصلت: من الآية. 5] والتسخير كقولهكُوثُوا قِردةّ حَاسئِينَ[البقرة: 
من الآيةه1] » والتعجيز » كقوله :فلآ كُونُوا حجَارة أؤ." )١(‏ 

"ص -ه-.. .عبد الله» الذي هو النعمة المُسّداة» والرحمةٌ المهداة» والحكمةٌ البالغة الأميّة» والنخبة 
الطاهرة الهاشمية» أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأنزل عليه كتابه 
العربي المبين» الفارق بين الشك واليقين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ووضع بيانه 
الشافي وإيضاحه الكافي في كمّهء وطيّبه بطيب ثنائه وعرّفه بعَرْفه١؛‏ إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته. 
وكلي وصفه. فصار عليه السلام مبيّنا بقوله وإقراره وفعله وكفه؛ فوضح النهار لذي عينين» وتبيّن الرشد من 
الغي شمسا من غير سحاب ولا غَيّن؟. 
فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة» ونشكر له والشكر أول الزيادة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك له الملك الحق السيت خالق اللخلق اجمعيوة وباسط الرزق للمطيعيه والعاضيي» نظا يسطيية 
العدل والإحسان» والفضل والامسان. جاريا على حكم الضمان. 
قال تعالى: «َإوَمَا حَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإنْس َِا ليَعبْدُونِءِ ما 0 مِنَهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا 
هُوَ البَرّاقُ ذُو الْقُوَة الْمَتِينُ؛ه [الذاريات: 5ه-586]. 
وقال تعالى: لإوَأَمْزْ أَمْلَّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَيرٌ عَلَيْهَا لا تَسْألّكَ ررْقًا َخن تَرْيْفُكَ وَالْعَاقِبةُ لِلتَقْوَى)» [طه 
ا" 
كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عُرضت عليهم عرضاء فلما تحمّلوها على حكم الجزاء؛ خُمْلوها فرضاء 
ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية» وتأمّلوا في البداية خطر النهاية» لكنهم لم يخطر لهم خطرها على 
بال» كما خطر للسموات والأرض والجبال؟؟؛ فلذلك نُ سمي الإنسان ظلوما جهولاء وكان أمر 


1/9١ مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


١‏ أي: طيّبه بطيب رائحته. 
١‏ الغيين اغة في الغيم. 1 "لسان الزغرني" 5 يُ ا 1 6 

"ص -8/١-...وقوله:‏ هِإْوَهُوَ الذق تك ليفك ينا كلا يذه مِنْهُ؛ه إلى قوله تعالى: مإوَلَعَلْكُمْ تَسْكُرُونَ © 
[النحل: 5 .]١‏ 
وقوله: «وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْديه [الجائية: .]١١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنال بالنعم» وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم 
الشكر عليهاء وإذا كان هكذا؛ فالترك له قصدا يسأل عنه: لم تركته» ولأي وجه أعرضت عنه» وما منعك من 
تناول ما أحل لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين» وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله١.‏ 
وهذه الأجوبة أكثرها الي والصواب في الجواب أن تناول 0 يصح أن 0 صاحبه محاسبا عليه 
ا ا 1 0 ف شقان 
تعالى: موقل مَنْ حَّمَ زينَة 5 للم لك قوله: 0 يوْمَ الْقِيَامَة 3 ا ا 
8-1 ]. 
وفسره النبى -عليه السلام- بأنه العرض5,» لا الحساب الذي فيه مناقشة. 


)5( انظر: "ص4 75 وما بعد".."‎ ١ 

"ص ...-١7-‏ بالقصد التكليفي؛ فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل؛ ولا 
دليل عليه» بل لا يصح ذلك١‏ لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير» [ولا يلزم أحدا أن يقصد 
وقوع ما هو فعل الغير ]| ١؛‏ لأنه غير مكلف بفعل الغير» وإنما يكلف بما هو من فعله» وهو السبب خاصة؛ 
فهو الذي يلزم القصد إليه» أو يطلب القصد إليه» ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع. 
فصل:” 
وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب؛ فكما إذا قيل لك: لم تكتسب؟ قلت: لأقيم صلبي» وأقوم في حياة 


١١/94 مؤلفا موافقا للمطبوع؛»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
57/7 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


نفسي وأهلي» أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب؛ فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح؛ 
لأنه التفات إلى العادات الجارية» وقد قال تعالى: لاللّهُ الذي سَكْرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِي الْقُلْكُ فيه بِأَمْره 
وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ [الجائية: .]١١‏ 

وقال: ومن آياتِه مَنَامَكُمْ باللَّيْلٍ وَالنَهَارِ وَائتغْداوُكُمْ من فَضْلِدِ؛ك [الروم: ©5]. 

وقال: مإفَانْمَشرُوا في الْأَرْضٍ وَابتَعُواُ من قَضْلٍ اللّدك [الجمعة: .]٠١‏ 


١‏ أي: لزوم قصد المكلفء وقد تقدمت أدلته» ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصد؛ لأن ما دلل 
به هنا عليه لا يفيده» وأيضا ينابذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسببء على أن قوله بعد "فهو الذي يلزم 
القصد إليه" يؤيد ما قررناه. "د". 

١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

."١59 03158 )011ا/9-1١1/ قارن ب"مجموع فتاوى ابن تيمية" "م/‎ "١ 


4 كأنه قال: اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلاء وهو قصد إلى 
السديي راني» وسييف كان ال ملناء الامتنان؛ قو باق على اللاغروةه لأ الامتنان إنما يظهر فيماكان 


من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه» وإنما يكون ذلك في المسبب لا في السبب.." )١(‏ 

"ولو قال: عبر بالقصد الذي هو المسبب مقارنا أو مرتبا على السبب في مقام الامتنان؛ فدل على 
أنه يصح قصد المسبب بالسبب؛ لكان ظاهرا لأن فيه قصد المسبب بنفسه لا قصد السبب» وعبر عنه 
بقصد المسبب مجازا؛ لأنه لو كان مجازا وكان المسبب ليس مقصودا حقيقة؛ ما دل على مدعاه ولو في 
مقام الامتنان: إذا فرضنا أنه يظهر مقام الانتنان في هذه الحالة. "د".." (5) 

"من -م"7-.... فمن حيك عبر بالقضد إلى الفضل عن القصف إلى السبت الذي هو الاكتساب»؛ 
سيق ساق الانتنان من غير إنكار؛ أشعر بصحة ذلك القصد, وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار 
في أمور الدنيا؛ كقوله تعالى: «إوَمَنْ يُؤْمِنْ بالل ويَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ١‏ جَنَّاتِ»ه [الطلاق: »]١١‏ وأشباه 
ذلك مما يؤذن بصحة القصد إلى المسبب بالسبب. 
وأيضا؛ فإنما محصول هذا أن يبتغي ما يهيئ الله له بهذا السبب؛ فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللجأ 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه ١(‏ ( مؤلفا موافقا للمطبوع» 59/95؟ 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 50/854 4 


إليه في أن يرزقه مسببا يقوم به أمره ويصلح به حاله. وهذا لا نكير فيه شرعاء وذلك أن المعلوم من الشريعة 
أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما لجلب مصلحة:؛ أو لهما معا؛ فالداخل 
تحته مقتض لما وضعت له» فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع؛ والمحظور إنما هو أن يقصد؟ خلاف ما 
قصده. مع أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع» ولا يلزم منه عقد مخالف؛ فالفعل” 
موافق» والقصد 


١‏ ليس فيه ما يدل على القصد من المكلف, ولكن آية موانَْشِرُواك وموابْتَعُوا» وقوله: مإوَلِتَبتَعُواك مثلا 

ظاهرة فيما أراد» وقوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ يَتُْوَ كتّاب الله وَأََامُوا الصّلاةً... إلخ وقوله تعالى: مإأَمَنْ هُوَ 

قَانِثٌ آنَاءَ اليل سَاجِدَّاكه الآية» واضح الدلالة على صحة قصد المسبب في أمور الآخرة. "د". 

؟ هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله: "وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع باطل". "د". 

يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة الساسة من النوع الرابع. "د".." 

00 
"ص -7.0ه-...فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن يقدح فيما أمر به١‏ بالترخصء بل الجزئي إذا كان 

مستثنى من كلي؛ فهو معتبر في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم؛ أو من باب التقييد للإطلاق» وقد 

مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني؛ فهذا أولى 27 وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى 

التخصيص وهو بظني» دون أصل العموم وهو قطعي؛ فكذلك هناء وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض 

جزئياته - كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب- فكذلك هناء وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بهاء 

وذلك فاسد؛ فكذلك ما أدى إليه. 

والثالث؟: 

أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: «إومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ منْ 

حرج [الحج: 28]. 

ار ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: هإيْرِيدُ الله كم اك ا الْعْسْرَ)ه [البقرة: .]١85‏ 

طيرِيدُ اللّهُ أَنْ يُحَيّف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنْسَانُ صَعِيمَاك [النساء: 8؟]. 


لما كان عَلَى الي منْ حرج فِيمًا فَرَضَ الله لَه [الأحزاب: 88]. 


441/85 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


١‏ في "ط": "منه". 

؟ لأنه تخصيص قطعي بقطعي, فإن ورود الرخصة مقطوع به أيضاء وقوله: "وأيضا" يعني بعد تسليم أن 
النظر في الرخصة إلى سببهاء وهو موضع اجتهاد وظن لا قطع؛ فإن التخصيص كله يرجع إليه» ولو كان 
بظني في مقابلة عموم قطعي, وقد راعى في هذا معارضة كل ما سبق في الوجه الثاني تفصيلا. "د". 

" وهذا معارض للثالث» وهو أن الأدلة جاءت بالوقوف عند حد الأمر والنهي مجرداء والصبر على حلوه 
ومره وإِن انتتهض موجب العزيمة» أي: إن هذا يعارضه الأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج عن الأمة 
والامتنان به عليهاء وهذا أيضا إنما يفيد أن العزيمة ليست بأولى كأصل دعواه» ثم أضرب عنه في آخر 
الدليل بما يقتضي ترجح الرخمرة» ويكون فيه المدعى وزيادة. "د".." )١(‏ 

"ص -7074-.. .ووجه ثانٍ: أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحًا في التماسه وطلبه» لاستوى مع 
العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال وقد اتفقوا على أن العادات لا 
تفتقر إلى نية» وهذا كافيٍ في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظء 
بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائي بتزوجه» أو ليعد من أهل العفافء أو لغير ذلك» لصح تزوجه؛ من حيث لم 
يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة» بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم 
الله تعالى مجردا. 
ووجه ثالث: أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغاء لم يصح النص على الامتغان بها في القرآن والسنة؛ 
كقوله تعالى: «ِإومِن آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إََِهَاكه [الروم: ١؟].‏ 
وقال: ِهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُب:صِرَاكك [يونس: 1107]. 
وقال: الذي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْضَّ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَءَ وَنْرَلَ مِن السَمَاءِ مَاءٌ فأخرج به مِن الثَّمَراتٍ رِْنًا لكن4» 
[البقرة: ؟؟]. 
وقال: هإوَمِنْ رَحْمَيِه جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ والنَهَارَ لِمَسْكنُوا فيه وَلِمَبْمَهُوا مِنْ فَضْلِو4ه [القصص: 77]. 
وقال: «إوَجَعَلْما اليل لِبَاسّاء وَجَعَلْمَا التّهَارَ مَعَاشَاي [النباً: .]١١-٠١‏ 
إلى آخر الآيات» إلى غيبر ذلك مما لا يحصى. 
وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنات؛ لأنه فى نفسه كلفة 


5١5/9 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


وخللات للعادات »١‏ وقطع للأهواء, كالصلاة» 


)١( في الأصل: "العادات".."‎ ١ 

"ص -15"-.. . والصيام» والحجء والجهاد, إلا ما نحا نحو قوله: «إوَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْعَا وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُةْ) ١‏ [البقرة: ١؟]‏ بعد قوله: كيب عَلَيَكُمْ الْقِعَالُ وَهُوَ كُرةٌ لَكمْ4 [البقرة: ]1١5‏ بخلاف ما 
تميل إليه النفوس وتقضي به الأوطار» وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية» وتسد به الخلات الواقعة 
من الغذاء والدواء ودفع المضرات» وأضراب ذلكء فإن الإتيان بها في معرض الامتنان معاسب» وإذا كان 
كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بهاء فلا يكون الأخذ على ذلك قدحا في 
العبودية» ولا نقصا من حق الربوبية» لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر الذي امتن بهاء وذلك صحيح. 
فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا؛ إذ كان المقصود المفهوم 
من الشارع إئبات الحظ والامتنان يه وها آبضنا ل يقال بداعلى الاطلاق» لما تقدم. 
فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ وبالتبعية؛ لأنه إذا ندب إلى 
التروج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلاء فإن أخذه من هنالك قد حصل 
له به أخذه من حيث الحظ؛ لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل» ثم أتبعه آثارًا حسنة من التمتع باللذات» 
والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة: فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع؛ فكان قصد هذا 
القاصد؟ بريئا من الحظ» وقد انجر 

ذا 

٠١‏ أي: فهو أمتنان عليهم بأن يجعل ما يكرهونه خيرا لهم؛ وأصل القتال من التكاليف المجردة عن 
الحظوظ» يعني: وهذا النوع قليل الوقوع أن يمتن في مقام مجرد التكليفء وقد يقال: إن هذا لا يحتاج إلى 
استثناء؛ لأن الامتنان بشيء آخر غير نفس المكلف به المجرد عن الحظء فليس أمتغاقا بنفس القعال؛ بل 
بأنه سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن يجعل من المكروه لنا أيا كان نوعه خيرا وفائدة عظمى حتى يصير ما 


٠١/910 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١١/710 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


نكرهه هو الخير الصرف. "د". 
١‏ في الأصل: "القاصدين".." )١(‏ 

"ص -70ه-.. .ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال 
العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو 
الخوض من النار؛ كان عملا بغير الحق» وبيان بطلان 
ذلك بالأمثلة .هم 
مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 7ه 
الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 7ه 
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: ٠م‏ 
الأول: يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند 
الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 8٠‏ 
الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا 
هذا قد يكون مراءاة» وقد يكون لحظ نفسه دون 
مراءاة 5781م 
الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة 
وأمثلة عنه» وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما 
سنس بسسيالة الاتفكاك 34م 
قصد العبادة مع العبادة 81/5 
من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 51/8 
فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين 
الناس وهو حظ مراعئّ من الشارع 31" 
وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية ١14‏ 


ند صح أل ب في القرآن 04 


الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح» ومناقشة ذلك 1/5" 


١١/81 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 81/9 
المسألة السابعة: ../م 
ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما 
الأول: العادات الجارية بين الخلق 
الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف ”/٠١‏ 
النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف ”/1١-57/٠١‏ 
الثاني: للا تصح النيابة فيه “/.١‏ 
الأدلة على ذلك: 
الأول: النصوص الدالة على ذلك ١غ‏ -5الرم." (1) 
"ص -" . ه-. . . المسألة الخامسة عشرة: 
المطلوب الفعل١‏ بالكل هو المطلوب بالقصد الأول؟» وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني» كما أن 
المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول» وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني وكل 
واحد منهما لا يخرج؛ عن أصله من القصد الأول. 
أما الأول؛ فيتسيرى مزق أوجه: 
أحدها: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه» وهذا هو الأصل؛ فيتناول على الوجده المشروع» وينتفع 
به كذلك» ولا ينسى حق الله فيه لا في 


١‏ سواء أكان من المباحات أو من المندوبات أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم؛ كما سيشير إليه بعد 
في قوله: "وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب... إلخ", وإن كان المهم الذي سيفرع عليه فوائد 
المسألة هو بيان الفرق في أولية القصد وثانويته بين نوعي المباح المطلوب الفعل بالكل والمطلوب الترك 
بالكل» والذي سماه فيما تودم ما لا حرج فيه وعالج إخراجه من المخير فيه بين الفعل والترك» راجع 
المسألة الثالثة والمسألة الرابعة من المباح. "د". 

؟ قال "ماء": "أعني مقصد الشارع". 

٠"‏ سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن» والراحة منشطة على الخير والعبادة... إلخ؛ فالشارع 


١7/910 مؤلفا موافقا للمطبوع؛‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


لم يقصد إلى الغناء مباشرة» بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على الخير؛ فقصده إليه بالتبع لتضمنه 
الراحة المنشطة التي تكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. "د". 
5 يأتي بيانه في الوجوه بعد» من مثل قوله: "وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس النعم"» 
ومثله قوله: "إن جهة الامتنان لا تزول أصلَا"» ومثل قوله: "وأيضًا؛ٍ فإن وجه الذم قد تضمن النعمة» واندرجت 
تحته لكنه غطى عليها هواه"؛ أي: فهي حتى عند كونها انتقلت إلى القصد الثاني لا يزال ما يتعلق به 
القصد الأول باقيّا فيها كما قال: "ولم يهدم أصل المصلحة, وإلا؛ لانهدم أصل المباح". وكذا يقال في 
المطلوب الترك بالكل. "د".." (1) 

"ص -5.ه-...وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين الإسراف؛ فهو في الحقيقة 
الجالب على نفسه المفسدة؛ لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم به الحياة. 
فإذا تأملت الحالة١؛‏ وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس” النعم إلا أنها لما كانت آلة 
للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة وهو القصد الثاني؛ لأنه مبني على قصد المكلف المذموم, وإلا؛ 
فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه؛ وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق» وهذا 
دليل على أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق» وإنما دمت حين صدت من صدت عن سبيل الله؟؛ 
وهو ظاهر لمن تأمله. 
والاني: أن جهة الامتنان لا تزولة أصلاء وقد يزول الإسراف رأسّاء وما هو دائم لا يزول على حال هو 
الظاهر في القصد الأول» بخلاف ما قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حده له لم يكن فيه من 


١‏ في الأصل: "الحاجة". 

؟ ف "ل" انين . 

“ في الأصل و"ط": "حين صدت عن سبيل الله من صدت". 

وحيث إنها لا تزول رأسّاء فتجيء مع جهة الإسراف المذموم ويغطي عليها؛ فهذا قريب من قوله: "وأيضاء 
فإن وجه الذم... إلخ"؛ فهما متلازمان شديدا القرب, إلا أنه لوحظ في الأول مجرد عدم الزوال» ولوحظ 
في الثاني الاندراج تحت وجه الذم وتغطيته عليه؛ فلذلك جعلهما في معنى دليل واحد» وترجم لما بعدهما 


570/89 مؤلفا موافقا للمطبوعء‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


بالغالث لا بالرابع" "د". 
ه في "ف": "كما حاله"؛ واستظهر المحقق المثبت» وهو الصواب.." )١(‏ 

٠"‏ هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة» وذلك بنقض دليلها نقضًا إجماليًا بأنه لو صح 
لما صحت جهة أمتفان الله بها المقتضية أنها نعم خالصةء وأيضًا؛ فإننا باستقراء أنواع النعم نتحقق أنها 
نعم خالصة قطعًا كما صنع, والوجه الثاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة؛ وذلك أن ما يرى 
من كون هذه الأشياء نقمًا على البعض ليس آنيّا من جهتهاء بل من جهة سوء التصرف فيها من المكلف 
كنا سيوضحة؛ فتغاير الونجهان. "د".؛" (1) 

"ص -515-...|أو اللعب على حسب اختلاف المفسرين, وقوله: «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْئَرِي لَهْوَ 
الْحَدِيثٍ»» [لقمان: >]» وهو الغناء]ء وقال في معرض الذم للدنيا: ظإِنَّمَا الْحَّاةُ الدَّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوّْ)ه ١‏ الآية 
[محمد: 87]. وفي الحديث: "كل لهو باطل إلا ثلاثة؟"5. فعده مما لا فائدة فيه؛ إلا الثلاثة» فإنها؛ 
لماكانت تخدم أصلًا ضروريًا أو لاحمًّا به؛ استثناهاء ولم يجعلها باطلًا. 
ووجه ثالث: وهو أن هذا الضرب لم بقع الامتنان به ولا جاء في معرض تقرير النعم كما جاء القسم الأول؛ 
فلم يقع أمتنان باللهو من حيث [هو] ه لهوء ولا بالطرب ولا بسببه" من جهة ما يسببه» بل من جهة ما 
فيه من الفائدة العائدة 


١‏ فاللهو ذكر في هذه الآية في معرض الذم؛ وقد جعل الطبل وما معه في الآية السابقة من اللهو» فيكون 
الطبل وما معه مما هو في معرض الذم في نظر الشارع بالقصد الأول. "د". 

؟ تقدم أنها الزوجة والفرس وآلات الرمي. 

* الحديث صحيح بشواهده؛ كما بينته فيما مضى /١"‏ 25087 ولله الحمد. 

لالض "لها ء 

ه زيادة من الأصل و"م" و"ط".." (5) 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 7/99؟ 
(١؟)‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 4/99 *؟ 
(*) موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 47/99 ؟ 


< أي: والامتنان بالثلاثة المذكورة وأمالها ليس من جهة أنها لهوء بل من جهة ما فيها من الفائدة 
الخادمة للنسل كما في الأول؛ أو للدين كما في غيره فانظر إلى قوله تعالى: مإوَمِنْ آيَاتِهِ أنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أنْفْسِكُمْ أَرْوَاجا لِتَسْكْنُوا إِلَبِهَاكُه الآية [الروم: ١؟]ء‏ وقوله: مإوأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطفْكُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍِ 
الْيْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ4: [الأنفال: »]٠0‏ وقد فسرت القوة ببعض ما تنطلق عليه من رمي النبل» 
وما وقع فيه من الفائدة» وإن كان ظاهره من اللهوء لكنه لما جرت به محاسن العادات» ففيها التزاوج» 
وتأديب الخيل» وتعلم الرماية» أما قسم الغناء وما معه» فإنه خارج عن العادات المستحسنة» ويمكن أن 
يعتبر قوله: "وهو على وفق... إلخ" وجهًا آخر مستأنقًا؛ كأنه يقول: وأيضا؛ فإن ما فيه الفائدة المذكورة 
جارٍ على وضى محاسن العادات» بخلاف هذا القسم فخارج عنهاء وهذا دليل على ذمه بالقصد الأول 
وإن كان ظاهر كلامه أنه من الوجه الثالث؛ إلا أنه يبقى الكلام في ضابط محاسن العادات وسيئاتها: هل 
ما يتفق على كونه حسنا في كل أمة وكل وقتء أم ما هو؟ "د".." )١(‏ 

"ص -5117-...لخدمة ما هو مطلوب» وهو على وفق ما جرى في محاسن العادات؛ فإن هذا 
القسم خارج عنها بالجملة. 
ويتحقق ذلك أيضًا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقًا واختراعًا؛ فحصلت المنة بها من تلك 
الجهة, ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص١‏ به في أصل الخلق» وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها 
تعرف بمنة» ألا ترى إلى قوله: إل مَنْ حَيّمَ زيّة الله الّتِي أَخْرَج لِعبَادِِوَالطَيبَاتِ مِن ارقي [الأعراف: 
؟"]. 
وقال: وَالْأَوَضَ وَضَعَهَا لِأَذَنام...4 إلى قوله: ليَشْرْجٌ مِنْهُمَا اللوُْوُ والْمَئجَانُ4 [الرحمن: .]15-١٠١‏ 
وقوله: طوَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لمَركبُوهَا وزينَة4: [النحل: 8]. 
إلى أشباه ذلك25 ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء خلق للهو واللعب. 
فإن قيل: إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصودء ولذلك كان مبثوثًا في القسم الأول» 
كلذة الطعام» والشراب» والوقاع» 


١‏ أي: لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب» ولكن هذين يصرف إليهما ما خلق للفوائد مما 
يكون قابلًا للتلهي به ولذلك لم يحصل من جهة اللهو تعرف بالنعم وامتنا بهاكما أشار إليه في الآيات؛ 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 48/99 ؟ 


فالأولى جعل الامتفانا فيها بإخراج وخلق ما يعدونه زينة لهم؛ والثانية بذكر الأرض وما فيها من المنافع 
الغذائية للإنسان» وبالبحرين وأنه يخرج منهما ما به الزينة» ولم يمتن بالتزين بهماء وكذا الآية الثالثة» وقد 
جعل الريغة فيها قابعة لمعاف كوه هذا كله هنا 'يحقى الرجة القالك اللي يقول نقيت إندال بقع الامتنان 
باللهو» أي: لأنه إذا لم يخلق شيء يختص بأصل خلقته للهو, فلا يتأتى الامتنان به كذلك. ل 
١‏ تتميم لقوله: "ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق". "د".." )١(‏ 

"ص -8١ه-..‏ . والركوب» وغير ذلك» وطلب هذه اللذات بمجردها من موضوعاتها جائز» وإن لم 
يطلب ١‏ ما وراءها من خدمة الأمور ونحوهاء فليكن جائرًا أيضًا في اللهو واللعب بالتفرج في البساتين» 
وسماع الغناء» وأشباهها مما هو مقصود للشارع فعله. 
والدليل على ذلك أمور: 
- منها: بثها؟ في القسم الأول. 
- ومنها: أنه جاء في القرآن ما يدل على القصد إليهاء كقوله تعالى: ولك فيا كال جين تُرِيخُونَ 
وَحِينَ تَسْرَحُونَ # [البحل: 5]: 
وقال: وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكبُوهَا وَزِيئَة4: [النحل: 8]. 
وقال: مإوَمِنْ ثَّمَرَاتِ النّخِيلٍ والْأَعْنَابٍ تَتّحِدُونَ مِنْهُ سَكَرَاة وَرِْقَا حَسَنَا [النحل: 117]. 


١‏ وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروحات النفس تقصد وإن لم يقصد معها ما يخدم الضروري» وهي 

حينما تتجرد عن قصده لا يدون فرق بينها وبين السماع وأنواع اللهوء يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها 

قصدًا أوليّاء وبهذا يعلم أنه يصلح دليلًا معارضاء فانظر لِمَ لَّمْ يعده رابعًا مع الثلاثة بعده؟ "د". 

؟ أي: انتشارها ومصاحبيتها لأنواعه» حتى كأنها ملازمة لهاء أي: فحكم الجواز في القسم الأول يكون 

منصبا عليها أيضًا. "د". 

” معارضة للوجه الثالث. "د". 

3 سيأتي له الكلام عليه بما يفيد أن جو سم 
حتى نحتاج إلى القول بالنسخ كما صنعه بعض المفسرين. "د" 

وقال "ف": "السكر: الخمرء وإليه ذهب الجمهورء والآية نولت بمكة والخمر إذ ذاك كانت حلالا وتحريمها 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 44/99 ؟ 


إنما كان بالمدينة اتفاقا؛ فالآية منسوخة بآية المائدة" . 
وروي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. وعن أبي عبيدة أنه المطعوم المتفكه به. 
وعن علماء الحنفية أنه ما لا يسكر من الأنبذة؛ فلا نسخ في الآية. 
والرزق الحسن التمر والزبيب وغير ذلك" ا. ه.." (1) 

"ص -94١ه-...وما‏ كان نحو ذلكء وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال والتزين ١‏ 
لهاء واتخاذ السكر راجع؟ إلى معنى اللهو واللعب؛ فينبغي أن يدخل في القسم الأول. 
- ومنها: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل» فهي خادمة للمأمور به أيضّام؛ لأنها 
مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير» كما كان المطلوب بالكل كذلكء فالقسمان متحدان؛ فلا 
ينبغي أن يفرق بينهما. 
فالجواب: أن استدعاء النشاط واللذات؟ إن كان مبثوثاه في المطلوب بالكل؛ فهو فيه خادم للمطلوب 
بالفعل؛ وأما إذا تجرد عن ذلك؛ فلا نسلم أنه مقصود. وهي مسألة النزاع ولكن المقصود أن تكون اللذة 
والنشاط فيما هو خادم لضروري أو نحوه. 
ومما يدل على ذلك قوله في الحديت: "كل لهو باطل إلا ثلاثة""؛ 


فى الأصل: "النزين' + 

؟ بل لا شيء أدخل في باب اللهو من تناول المسكر. "د". 

“ أي: وإن كانت خادمةً لضد بعض المطلوب بالكل» فهي خادمة لبعض آخر منه كالعبادة وفعل الخير؛ 
لما فيها من تنشيط البدن» وراحة النفس من الأتعاب والهموم الموجبة للفتور والكسل عن الأعمال» عبادة 
وغيرها. "د". 

؛ في الأصل و"ط": "واللذة". 

ه ففرق بين ما يكون استدعاء النشاط تابعًا لخدمة ضروري كما هو القسم الأول وبين ما يكون مجرد لهوء 
والثاني محل النزاع؛ والذي يدل لنا الحديثان بعدء ولا يخفى عليك صلاحية هذا الجواب لرد الأدلة الثلاثة 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 9ه 4 ؟ 


المعارضة» بل الأربعة على ما قررناه. "د" 
* الحديث صحيح بشواهده؛ كما بينته فيما مضى "أاريى واببولله الحميك والدية 1" 17) 

"ص -8؟ه-.. .وأما آيات الزينة والجمال والسكر؛ فإنما ذكرت فيها١‏ لتبعيتها لأصول تلك النعم؛ 
لا أنها [هي] المقصود الأول في تلك النعم. 
وأيضًا فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه خادم؟ له» ويدل عليه قوله تعالى: موقل مَنْ 
حَيَمَ زِيئَة الله اَي أَخْرَج لِعبَادِو)ك [الأعراف: 89]. 


- وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في "الجامع" "رقم 5457"؛ وابن حبان في "الصحيح" "رقم 
2”49» والطحاوي في "المشكل" "؟/ 84"» وتمام في "الفوائد" "ه/ /575-51١‏ رقم ١579‏ - ترتيبه" 
تفضا كله 

وعن ابن عباس أخرجه الطحاوي في "المشكل" "88/7" والقضاعي في "مسند الشهاب" "رقم )"١١51/‏ 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح, كما في "مجمع الزوائد" "؟/ جره 559-5". 

١‏ أي: ذكرت الزينة وما معها في الآيات المذكورة تبعًا لما ذكر فيها من أصول النعم المعدد بهاء كالدفءء 
وحمل الأثقال إلى الجهات البعيدة» وغيرها من المنافع التي أشار إليها هنا إجمالاء وفصلها في آيات 
أخرى» كاللبن» والجلود تتخذ منها البيوت» وغير ذلك كما قال فيه: ظوَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ كثِيرة» [المؤمنون: 
١‏ ومما يحقق غرضه أنه مع تكرير ذكر النعم إجمالًا وتفصيلًا لم يذكر الجمال والزينة في الآيات 
الأخرى, أعني: التي في معرض الامتعان: لا التي مثل آية: طالْمَالُ وَالْمُونَ 4 [الكهف: 55]؛ فإن هذه 
من باب آية: «إإِنّمَا أَمْوَالكُمْ ولاك فِبْئَةُ) [التغابن: »]١5‏ وعدم ذكره في الآيات الأخرى يدل على أنها 
إنما ذكرت فيما ذكرت فيه تبعّاء وقد عرفت منزلة التابع في المسائل السابقة» هذا ومتى كان نائب فاعل 
"ذكرت" عائدًا على نفس الزينة وما معها كما قررنا لا على لفظ آياتء فالعبارة مستقيمة لا تحتاج إلى 


لال 
5 


قلت: يرد "د" فى كلامه هذا على "ف", ءيث قال: "لعله فيه -أي: فى كتاب الله تعالى-" اه "() 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 45/99 ؟ 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 8/79ه ؟ 


"ص -74ه-...وقوله عليه الصلاة: "إن الله جميل يجب الجمال"١.‏ 
"إن الله يحب أن يرى؟ أثر نعمته على عبده"”. 
وأما السكر؛ فإنه قال فيه: مإتتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرَا [النحل: 51]؛ فنسب إليهم اتخاذ السكر ولم يحسنه 
وقال: مإْوَرِرْقَا حَسَنَا [النحل: 531]؛ فحسنه. 
فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس التصرف؛ كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف؛ 
فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع؛ ولم مد ل م بل 
قال تعالى: مكل ريت نا أَنْيَلَ اللّهُ لح مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ منْهُ حرا [يونس: 53]؛ فتفهم 


هذا. 


١‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» /١‏ 97/ رقم "9١‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

١‏ أي: فرؤية أثر النعمة مما يخدمهاء وقد جعل هذا الحديث وما قبله شاهدًا للمباح بالجزء المطلوب 
بالكل على جهة الندبء وأنه لو تركه الناس كلهم لكان مكروهاء راجع المسألة الثانية في المباح» ومثله 
هناك بالتمتع بالطيبات من مأكل وملبس... إلخ". "د" 

7 أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الأدب» باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبد ه/ /١١4-١7‏ رقم 7819" -وقال: "هذا حديث حسن"- والطيالسي في "المسند" "رقم 
*0١‏ والحاكم في "المستدرك" "4/ »"١70‏ وابن أبي الدنيا في "الشكر" "رقم "5١‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» والحديث حسنء وله شواهد كثيرة» منها 

حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد في "المسند" "4/ 4548 "»؛ وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "4 / 
0١‏ و“/ 5١‏ "» والطحاوي في "المشكل" "4/ ,"١5١‏ والحاكم في "المعرفة" "ص "١71١‏ والطبراني في 
"الكبير" /١"‏ 75", وابن أبي الدنيا في "الشكر" "رقم "5٠.‏ بلفظ: "إذا أنعم الله عز وجل على عبده 


نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" 4 وإسناده 0 6 
"ص -7.>-.. .فائدة المسألة: التزام الخصوصيات فى الأوامر المطلقة 
مفتقر إلى دليل وإلاكان قولًا بالرأي 07.٠ه‏ 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء 99/هه ؟ 


الميالة الخامية عثرة: يه 

المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول» وقد يصير مطلوب 
الترك بالقصد الثاني» كما أن المطلوب الترك 

بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول .٠ه‏ 

توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 0ه 

الأول: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه وهو الأصل 7.ه 
النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 5.4 

الثاني: أن جهة الامتنان لا تزول أصلا وقد يزول الإسراف أيضًا .٠ه‏ 
الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 0ه 

ذكر بعض الآيات والأحاديث /ا.ه-لمم.ه 


باب سد الذرائع أيضًا .مه 


معارضة ما سبق - بأن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض ١٠ه‏ 

التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار ١١ه‏ 

الجواب على الاعتراض من وجهين ١١ه‏ 

توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل ١ه‏ 

أولا: لأنه خادم لما يضاد المطروب الفعل فصار مطلوب الترك ١ه‏ 

الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلًا- من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلًا ٠١١ه‏ 
الثالث: أن هذا الضرب لم يقع الأمتنان بهء ولا جاء في معرض تقرير النعم 5١ه‏ 
معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز... فليكن اللهو 
واللعب... جائز /١١ه‏ 

دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول ١ه‏ 

الثاني: نصوص القرآن ١ه‏ 

الثالث: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي خادمة 

للمأمور به أيضًا )اه 


الجواب عليها وجهًا وجهًا 9١ه‏ 
فصل: فائدة بحث المسألة: 9ه ." )١(‏ 

"ص -5. ه-...قتل كل مؤذ: 5١/1/1١‏ 
قتل النمل: ١١/١‏ 
الجيران: 4/5 ه” 
اتباع السيئة الحسنة: ,490-45 
مساعدات الناس المختلفة: ١ 417/١‏ 
التعاون: 4/8 5ه 
التعاون والجماعة والاجتماع: 417/9 
النصح للنفس والغير في الأعمال: "49/١‏ 
النهي عن الفعل على هيئة اجتماعية: 4/7" 
الاجتماع للدعاء يوم عرفة: 459/9 
الاجتماع للذكر وقراءة القرآن: 49/7 
دعوة الأئمة للاجتماع لانهاض الأمة: ؟// 
النعم: ١9/١‏ 
شكر النعم: ١5-185/1م‏ لك 1419م 147ه-8وه 
نعم الله منها المباح: ١/5/١‏ 
التفكر في إحسان الله ونعمه: ١/0/7‏ 
امتنان الله عز وجل بالنعم الكثيرة: ١7/8‏ ه 
أكبر نعم الجنة: 5/7" 
توجه المدح والذم إلى النعم: ١ه‏ 
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: 44١1/4‏ 
وصايا نبوية: 4١75-41١5/14‏ 
تركة صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر مع الإذن لغيره فيه: 440/5 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوعء مهم 


إذاية النبي صلى الله عليه وسلم: ١50-١514/5‏ 
النيات في المعاملات: 71/9/79 1/4" 
المعاملان وحفظ الدين: ١9/9‏ 
المعاني في المعاملات والتعبد فيها: ؟/576." )١(‏ 

"ص -75١-...وقال‏ أبو الحسن الجزري 2١‏ وطائفة من الواقفية؟: لا حكم لها؛ إذ معنى الحكم: 
الخطابء ولا خطاب قبل ورود السمع. 
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه. وإنما هو معرف للترجيح والاستواء» وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم 
بتحريم الشارع ونهيه. 
ولو حكمت فيه العادة [لقضت بأنه] إنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه؛ بل يقبح المنع مما 
لا ضرر فيه» كالظل وضوء النار. 
وهذا القول هو اللائق بالمذهبء إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة» على ما سنذكره -إن شاء الله 
تعالى- وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: ِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا/ك:؟. 


١‏ هو: أحمك بن نصر بن محمد» أبو الحسن الجزري -نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالعراق- من قدماء 
الحنابلة» ومن المبرزين في المناظرة» وارجدل والأصول والفروع. توفي سنة ١٠/8ه‏ "طبقات الحنابلة ؟/ 


؟ هم الذين يقفون في المسائل المختلف فيهاء ولا يجزمون فيها برأي معينء والتوقف له معنيان» أو سببان: 
إما لعدم الدليل أصلاء وإما لتعارض الإدلة. 

* سورة البقرة من الآية: 79 وقد بين الشيخ "ابن بدران" وجه الاستدلال بالآية الكريمة فقال: "وجه 
الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم -في معرض الامتدان عليهم وتذكيرهم النعمة- أنه خلق لهم ما في 
الأرض وسخره لهم؛ واللام للاختصاص أو الملك؛ إذا صادفت قابلًا له» والخلق قابلون للملك» وهو في 
الحقيقة: تخصيص من الله -سبحانه- لهم بانتفاعهم به؛ إذ لا مالك -على الحقيقة- إلا الله -سبحانه 


440/1415 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


وتعالى- فاقتضى ذلك: أنهم متى اجتمعوا وما خلق لهم وسخر لهم في الوجود ملكوه. وإذا ملكوه جاز 
انتفاعهم به؛ إذ فائدة الملك: جواز الانتفاع". "نزهة الخطر جا ص5 )١( ".."١‏ 

"ص -77ه-.. .فصل: في البيان 
والمبيّن في مقابلة المجمل١.‏ 


- فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. 

ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان: وقد قال الله 
في آدم: للوَلَقَدْ عَهِدْنا إِلَى آدَمَ من قَبْلْ فَنَسِيَ؟ك [طه: ]١١١‏ مأوَعَصى آدَمُ رَبَّه؛ [طه: ]١١١‏ فأضاف 
إليه العصيان والنسيان» فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن "فنسي" بمعنى: "ترك" فلا دليل في 
الآية. 

ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه: قوله تعالى -عن أصحاب الكهف-: «إإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 
َْجْمْوَكُمْ أؤ يُعِيدُوَكُمْ في مِلَتهِمْ4 [الكهف: ]٠١‏ فهذا صريح في الإكراهء مع أنهم قالوا: ون تُفْلِحُوا إِذَا 
بدا فدل على عدم عذرهم به. 

انيهما: هو أن نقول: متعلق الرفع في قوله: "رفع عن أمتى إلخ" لا بد أن يكون أحد أمرين؛ أو كليهماء 
وهما: الإثم والضمان؛ إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمانء والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: 
مولي فك جُنَاحٌ فِيمَا أخطأئ: 4 [الأحزاب: 5] وقوله في الحديث القدسي: "قد فعلت" كما تقدم. 
والضمان غير مرفوع إجماعًاء لتصريحه -تعالى- بضمان المخطئ في قوله: مإْوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خط فَتَخْرِيرُ 
ََبَةِ مُؤْمئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِه. ..» [النساء: 37] فاتضح أن الإثم مرفوع» وأن الضمان غير مرفوع؛ فتعين 
كون المرفوع: متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح" مذكرة أصول الفقه ص5/١-1/15.‏ 

١‏ في جميع النسخ المطبوعة: "البيان والمبين في مقابلة المجمل" وهو خطأ نشأ من جعل كلمة "البيان" 
مقرونة بالمبين والأصل أن تكون في العنوان» وإلا فليس البيان هو المبين حتى يكون في مقابلة المجمل 
فمقابل البيان: الإجمال» ومقابل المبين: المجمل.." (5) 


١10/45 مؤلفا موافق! للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
4.0/45 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


- كالحديث الضعيف في المنطوقات» والقياس الشبهي في الأقيسة" شرح المختصر "؟/ 15/". 
شروط العمل بمفهوم المخالفة: 
هناك شروط وضعها القائلون بحجية مفهوم المخالفة» فإن لم تتحقق لم يكن حجة باتفاق» ولم يذكرها 
المصنف وهي : 
أولّا: أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت» 
كالوغيب والقرفيت: أو الففير أو التشخيوء أو يكين الخال أو الامتنان: أوغين كلاك من الفوائك الى .يمكن 
أن تكون مقصودة للشارع؛ غير نفي الحكم عما عدا المذكور. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لإيَا أَيّهَا اَِّينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الرّبا أَضْعَانًا مُضَاعَفَةً....4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ 
فوصف الربا بكونه "أضعافًا مضاعفة" إن جاء التنفير من أمر ظالم كان عليه أهل الجاهلية» حيث كان 
المرابي يزيد في الربا كلما زاد في أجل الدين» حتى كان المال يبلغ أضعاف أصل الدين» مما يؤدي إلى 
استفصال مال الغريم» فنوهت الآية الكريمة بهذا الوصفء تشنيعًا على المرابين» وتوجيهًا لهم إلى واقع 
تصرفهم المقيت» لا لتقييد الحكم بهذا الوصف. 
وعلى هذا فأصل الربا محرم كثيرًا كان أو قلياء بدليل قوله تعالى: موَأَحَكَ اللَهُ الْبَيْعَ وَحَيَمَ الزبا. .. 44 [البقرة: 
| وقوله تعالى: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا انّهُوا اللّهَ وَدّرُوا ما بَقِى من الربا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ» فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 
َأَدنُوا بِحَْبٍ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ بكم هَلَكُمْ رُوُوسْ أَمْوالِكُمْ لا تظَلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ4 [البقرة: 07- 
اس الى 

"واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها في الجملة لكن الأولى عندي أن يقتصر على الأول وهو 
منع ثبوت شئ مما يعتقدونه بمجرد العقل وأما طريقة أبى زيد. قلنا: أما تعلقهم بقوله تعالى: ِهُوَ الذي 
خَلَقَ لَكْمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً». فإنما هو والله أعلم على معنى أنه لم يخلقها ليتكثر بها أو لينتفع بها 
وإنما خلقها ليعتبر الخلق بها ويتأملوا قدرة الله تعالى وحكمته فيها وقد يكون أيضا على سبيل الاعتداد 
والامتنان بها عليهم وتعريفهم موضع النعم فيها وليس في ذلك دلالة على أنهم يستبيحونها كما شاءوا أو 


١ 45/41 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


يتناولونها من غير إذن منه فيها وتقدير وترتيب لها فموضع الحظر إذا تعد باق وهذا كما يقول الرجل لولده 
إنما أجمع المال لك وأسعى والكدح بسببك وكما يقول الأمير لجنده وخدمه إنما أجمع الأموال لكم 
وأدخرها من أجلكم ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول تمليكها بينهم وإطلاق تصرفهم فيها من قبل أن يخرجها 
إليهم على الوجه الذي يسنح له من الرأى في قسمتها بينهم وإيصال ذلك إليهم في الوقت الذي يختاره لا 
في الوقت الذي يختارونه وإنما قال ما قال ليلزمهم به المنتبه١‏ ويعرفهم موضع النعمة ثم يكون إطلاق ما 
يطلقه لهم منها في أوقات مؤقته على مقادير معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة ويعلم فيه المصلحة. 
وأما قوله: إن الحرمة الثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكرنا قلنا أولا: إن القول بالمصالح باطل 
ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال: إنه قصد لطفه 
في فعل الأصلح بهم بل ما من أصلح إلا 
١‏ كشط بالأصل.." )١(‏ 

"ص -١517-‏ ... لم يؤذن بخطاب يخصه. ولم يمنع منه. فيرجع إلى الأصلء» وهو أن لا عقاب إلا 
بعد الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرماً. انتهى. 
قلت: وعلى هذا جرى فهم الصحابة فقد ذهب عمر بن الخطاب إلى جواز أكل الضب واستدل على ذلك 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه كما عند مسلم "45/8 ."١‏ 
قال ابن رجب في جامع العلوم "55": ما أصله الإباحة كطهارة الماء إذا لم يتيقن جواز أصله فيجوز 
استعماله» وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد» فإن تردد 
في شيء من ذلك لطهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبني عليه. انتهى. 
والألفاظ التي وردت في الشرع تدل على إباحة تلك الأشياء ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد "71/8/57" 
فقال: وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤامرة والإخبار 
بأنه معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمان الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيءء والإخبار بأنه خلق 
ا وله نا وامتناقه علينا بدن واتخاره عو ادل نت اتإنا له قير كام لبي عليه فين 
القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات 


٠١9/0١ مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


الغزالي في إحياء علوم الدين "587/7" قال بأن بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة كالترنم بالغناء» 
واللعب بالشطرنج. انتهى. ." )١(‏ 

"التسمية لها على القول بالتوقيف كالحارث وشبهه لعدم ارتجالها. والجواب عن الثالث» وهو قوله 
تعالى: «وَاختلاف اَلْسَِيكُمْ)4 [الروم: ؟1]: أنه إذا انتفى أن يكون المراد الجارحة كما تقدم» وأن المراد 
إنما هو اللغات مجازاء فليس محل الامتنان على وضعها حتى يلزم التوقيف بأولى من حمله من الإقدار, 
إما على ضعها أو على النطق بها فكل منهما آية» وحيئئذ فالتوقف يعارضه الإقدار فإن قيل: حمله على 
الوضع أولى؛ لأنه أقل إضمارا قلنا: لا إضمار هنا أصلا فافهمه» بل حاصله أن الامتان دل بل لازمه على 
أن البارئ تعالى له تأثير في اللغات, إما بالوضع أو بالإقدار» والجواب عن الرابع: أنا لا نسلم أنها لوكانت 
اصطلاحية لاحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخرء بل يحصل التعليم بترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد مرة 
على القرائن كالإشارة إلى المسمى ونحوهاء وبهذا الطريق تعلمت الأطفال» والجواب عن الخامس: أن لا 
نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع؛ لأن التعبير لو رفع لاشتهر ووصل إلينا؛ لكونه أمرا مهما فعدم." (") 

"ص -١5.-‏ ... الفصل الثاني: في صيغته 
"الفصل الثاني: في صيغته وفيه مسائل؛ الأولى: أن صيغة افعل ترد لستة عشر معنى» الأول: الإيجاب مثل: 
وََقِيمُوا الصّلاة؟ [البقرة: ]١٠١‏ الثاني: الندب طفَكَاتَبُوهُمْ4 [النور: *"] ومنه التأديب: "كل مما يليك" 
الغالث: الإرشاد: للوَاسْتَشْهِدُواكه [البقرة: 167؟] الرابع: الإباحة مَإوَكُنُوا وَاشْرَبُوا [البقرة: ]١0‏ الخامس: 
التهديد ماغْمَلُوا مَا شِفْتُة» [فصلت: ٠‏ 64] ومنه الإنذار «طقُلَ تَمَتّعُواُه [إبراهيم: ]٠‏ السادس: الامتنان 
لوَكُلُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله [المائدة: 68] السابع: الإكرام لادْخْلُوهَاك [الحجر: 45] الثامن: التسخير 
كوتو قِرَدَة4 [البقرة: 10] التاسع: التعجيز للَأنُوا بسُورة [يونس: 88] العاشر: الإهانة دق 
[الدخان: 454] الحادي عشر: التسوية ظقَاصْيرُوا أو لا تَصْررُواكه [الطور: ]١5‏ الثاني عشر: الدعاء "اللهم 
اغفر لي" الثالث عشر: التمني: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 


١57/55 مؤلفا موافقا للمطبوع»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
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"ص -١51-‏ ... وهذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الأم نقلته» ونص في البويطي في الباب المذكور 
على نحوه أيضاء وكذلك في الرسالة قبيل باب أصل العلم. الثالث: الإرشاد كقوله تعالى: ©وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنٍ» وقوله تعالى: مإْقَاكتُبُوهُ/» والفرق بين الندب والإرشاد على ما قاله في المحصول تبعا للمستصفى 
أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة» والإشارد لمنافع الدنيا إذ ليس في الإشهاد على البيع ولا في تركه ثواب» 
والعلاقة التي بين الواجب وبين المندوب والإرشاد هي المشابهة المعنوية لاشتراكها في الطلب. الرابع: 
الإباحة كقوله تعالى: موَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنّى ينبي هكذا قرره وفيه نظرء فإن الأكل والشرب واجبان لإحياء 
النفس» والصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: إكلوا من الطيبات» ثم إنه يجب أن تكون 
الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لحمله على الإباحة كما وقع العلم به هن١‏ والعلاقة هي 
الإذن» وهي مشابهة معنوية أيضا. الخامس: التهديد كقوله تعالى: للاعْمَلُوا مَا شِفْتُ» وَاسْتَفْرِز مَن 
اسْتَطّغْت مِنْهُوْ»ه [الإسراء: 154] "ومنه" أي: ومن التهديد "الإنذار" كقوله تعالى: مأك تَمَتّعُوا َإِنَّ مَصِيرَكُمْ 
ِلَى الثَّارِ؛ وعبارة المحصول ويقرب منه؛ وإنما نص عليه لأن جماعة جعلوه قسما آخرء والفرق بينهما ما 
قاله الجوهري في الصحاح, فإنه ذكر في باب الدال أن التهديد هو التخويف, ثم ذكر في باب الراء أن 
الإنذار هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف, هذا كلامه, فقوله تعالى: ظفل تَمَتَعُواك أمر بإبلاغ هذا 
الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر وهو وإتَمَتَعُواه فيكون أمرا بالإنذار. وقد فرق الشارحون بفروق أخرى 
لا أصل لها فاجتنبهاء والعلاقة التي بينه وبين الإيجاب هي المضادة؛ لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه. 
الشافض: الامتدان كقوله تعالى: وك توا مما رَرَقَكُمُ اليه والفرق بينه وبين الإباحة أن." )١(‏ 

"الإباحة هي الإذن المجرد والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه» أو عدم قدرتنا عليه ونحوهء 
كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه» وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي 
سيوجد بخلاف الامتنان والعلاقة هي مشابهة الإيجاب في الإذن؛ لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه. 
السابع: الإكرام كقوله تعالى: أادْخْلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ»» فإن قرينة قوله: لإإبسَلام آمِنِينَ؟ يدل عليه والعلاقة 
هي المشابهة في الإذن أيضا. الثامن: التسخير كقوله تعالى: مكُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ» والفرق بينه وبين 
التكوين الآتي أن التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة» والتسخير هو الانتقال 
إلى حالة ممتهنة إذ التسخير لغة هو الذلة والامتهان في العملء ومنه قوله تعالى: للإسْبْحَانَ الذي سَكْرَ لَنا 
هَذَا [النخرف: ]١١‏ أي: ذلله لنا لنركبه وقولهم: فلان سخره السلطانء والبارئ تعالى خاطبهم بذلك في 


7717/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول»‎ )١( 


معرض التذليل» والعلاقة فيه وفي التكوين هي المشابهة المعنوية» وهي التحتم في وقوع هذين؛ وفي فعل 
الواجب. وقد يقال: العلاقة فيهما هو الطلب." )١(‏ 

اللقدن فى .هذا عفلافة توتها الحلاث فى اأاقولة و " العره "كل ول فل الأثر قد ميك 
ذا تَجَرَدَ عَنْ الْقَرَائْنِ ؟ فَإِنّهُ كَدْ يُطْلّقْ عَلَى أَوْجْهِ » مِنْهَا الْوُجُوبْ كَفَوْلِهِ : ٠‏ أَقِمْ الصّلاةَ # , والئَدْب ء كَقَوْلِ 
: 5ل فَكَاتَُوهُمْ 4 , وَالْإرْسَادُ كمَولِهِ : ١‏ وَاسْعَشْهِدُوا 4 وَالْإبَاحَةٌ كَمَولِهِ :ا فَاصْطَادُوا 4 وَلتَأدِيبِ كَفَولِه 
ابن عباس كن يما تليك ‏ وَالافْان كمَولِهِ : <( كُلوا مما رَرككُمْ اللّهُ 4 » والإكرام ‏ كمَؤله : ا أ وها 
بسلام آمِنينَ # ء وَالتَّهْدِيدُ » كَقَولِهِ : 8 اغْمَلُوا مَا شِفْتُمْ © . وَالتَّسْجِيرٌ » كَقَولِهِ : :ا كوثُوا قِرَدَةّ حَاسِئِينَ 
ء وَالْإِمَائَةُ » كَمَوْلِهِ : 9 دثق إِنَّكَ أَنْت الْعَزيرُ الْكَرِيمْ 4 , وَالتَّسْويَة » كَمَوْلِهِ : 9 فَاصْيرُوا أو لا تَصْررُوا 
وَلْإنْدَارُ » كَمَولِهِ : <( كُلُوا وتَمتّعُوا 44 , وَالذّعَاءْ كَمَولِه : © اللّهُمّ اغْفِرْ لي 4 . وَالتَمَيِّي كمَولٍ الشاعِرٍ 
" ألا أَيُهَا اللَّيل الطّوياه ألا انْجَلِي " . وَلِكَمَالٍ الْقُدْرَةِ كمَوْلهِ : ا كن فَيَكُونُ # . وَأَمّا صِيِعَةُ النَهْي » وَهُوَ 
له : " لا تفع .." (0) 

"الندْب لِعَوَابٍ الْآخرَة والْإْسَاد للئَهِ على مَصلَحَةٍ الذَّنَْا ولا ينْقُْصُ نَوَابٌ بِعَرْكِ الِْشْهَادٍ في الْمُدَايَنَاتِ 
لا يَيدُ بفغْلِه , وَلِلإبَاحَة كَمَوْلِهِ تَعَالَى <آا فَكُلُوا مما أمسَكن عَلَيِكُمْ 4 ولأوكرام كَمَولِهِ َعَالَى 99 أَدْخُنُوهَا 
بسلا آميرن 4 انان َوه تَعالى ا حُنُوا ما كك الله 4 وللإكائة كموي تعالى ٠‏ دق إِنّك أَنْت 
عير اْكريمُ . 
> وِلِلتّسوبَة كمَولِِ تَعَالَى <( اصْيرُوا أو لا تَطيرُوا # وِلِلتَّعَجُبٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى 9 أَسْمِعْ بهم وأَنْصِرْ # أي ما 
أَسْمَعَهُمْ وما أبْصَرَهُمْ وَلِلنَكُوِينٍ وكمَال الْقذْرَةِ كَمَؤلِه تعالَى « كن قَيكُونُ 4 ولِلاختقارٍ كمَؤل+م تَعالَى «( 
َلَقُوا ما أَنْتُْ ملْقُونَ © وَلِلْإٍخبَارٍ كَمَوْلِهِ تعَالَى ا فَلْمَضْحَكُوا قَلِلا وَلَيَبْكوا كيرا 4 وَلِلتّهْدِيدٍ كمَولِهِ تَعَالَى <[ 
اغْمَلُوا مَا سِفْتُمْ * و 9١‏ اسْتَفْزِزُ مَنْ اسْتطّغت * وَيَفْوْبُ مِئْهُ الْإنْدَارُ كَقَولِهِ تَعالّى <! كل تَمَتّعُوا ‏ ؛ وَإِنْ 
كان كذ جَعَلُوه سما آخر ء وِللتّْجيزٍ كول تعالى ا فأنُوا شورة من مِكْلد 4 وَللشَسْجِير كَمَولِه تَعالى فإ 
كُونُوا قِردَةٌ حَاسِيِينَ > وَلِلتَّمَبِّي كَمَوْلٍ الشَاعِرٍ : ألا أَيّهَا الَّينْ الطُوي ألا اُجلي . وِلِلتَأَدِيبٍ كَمَولِه عَلَيه 
السام لابْنٍ عبَّاسٍ : رَضِيَ الله عَنْهُمَا إكُل مِمًا يليك 4 . وَهُوَ قَرِيبَ مِنْ النَّدْبٍ إِذْ الَْدَبُ مَنْدُوبٌ إلَيْه 
؛ وَلِلدهمْعاءٍ كتّوْلِك اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إِذَا عَرَفْت هذا فَتَقُولُ اتَمَُوا عَلَى أَنَّ صِيعَة افْعَلْ لَيْسَتْ حَقِيقَةَ في 


77/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول»‎ )١1( 
وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناء ؟/5785‎ )١( 
١٠١ 


جَمِيع هَذِه الْوْجُوو ؛ لِأَنَ معن النَّسْخِيرٍ وَالنَعْجيزٍ وا لنّسْويَة ملا غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ مُجَرّدِ الصّيعَة بَل إِنّمَا يُفْهَم 
ذَلِكَ مِن الْقَرائِن » إِنّمَا الَِّي وَمَعَ الْخِلافُ فيه أُمُورٌ أَنِْعةٌ : الْوَجُوب وَالنَدْبْ وَالإبَاحة وَالنَهْدِيدُ فَمَالَ بَعْض." 
00 

الورو ؤينت الجياق ) 140 الكيان لذ 0 َالتّوْضِيحُ َال الله تَعَالَى «! عَلَّمَهُ الَْيَانَ 4 
الْكَلام الذي ب َُيّنُ به مَا فِي قَلَبِهِ وَمَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ دُنْيَاهُ وَمُنْمَصِلٌ بِهِ عَنْ سَائِرٍ الْحَيّوَانَاتِ . 
قَالَّ الْإِمَامُ ا 5 حفة الله في النَبْسِيرٍ وَيَدْخُلْ فِي الْبَيَانِ الْكتَابَةُ وَالْإِسَارَةُ وَمَا يَمَعْ به 


منةُ 5 الْعمَاد 7 الات المشكلقة ووخوه د الْمتَمَرْقَةِ . 


تعكل الحق ين البايفِل وَقَالَ ار 4 
بأمْرِنَا فَاتبِْ 0 ٍ 
وَسَرَائِِْ وقِلَ إذا ْنَا فَاسْمَمِعْ قِراِئَُ » َم إن عَلَيْما إظّهَارةُ عَلَى لِسَانِك بِالْوَخي حَنَّى 


َالْمُرَادُ بِهَذَا أَيْ ينا كزنا ين الآيات الْإِظْهَارُ َالْمَصاه إن الْمُظْهِرَ لقنو والفبته له اه بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا 
ين ندع وقد #تكشهاه هذا أن لنْظ البيان جاورا وعكد اود أين متعذيًا كما بئكا وخر مكف إبزة كما 


سَنْبَيْنَةُ / 917 . 
وكُمَا أن الْبِيَانَ مَصدَرُ الثّلائن الْمُجَبَدِ قَهْوَ مَصْدَرُ الْمُنْسَعِبَة أَيْضًا كاللام وَالْكَلام فَالْبيَانُ الذي هُوَ مَصْدَ 
اللاي لازمٌ وانّذِي هُوَ مَصدَرُ الْمُنْسْعِبَةِ قَدْ يَكُونُ مُتَعَدِيا فو لخت /' 
وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُتَعدٍّ كَمَولِهِمْ في الْمَكَلٍ قَدْ بِيّنَ الصّبْحْ لِذِي عَيْئَيْنِ أ 
هُوَ عِبَارةٌ عَنْ الْإظْهَارٍ » وَكَدْ يُسْتَعْمك." (5) 

"يتكلم عن النار وإشعال النار "وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا" يعني اجعل الصبا 
والريح تعينك على إشعالها "واجعل يديك لها سترا"» فقال له القائل: أنت أنشدتنيها قبل بائس» قال: اليبس 
من البؤس» فهو لم يعبأ بالكلمة ما دام المعنى العام مفهوما. 
س/ إذا مثالا يبين أنه إذا عرفنا المعنى التركيبي فلا ينبغي أن نتقعر في البحث عن المعاني الجزئية ؟ 
مثال ذلك: ورد عن عمر أنه لما قرأ:( وفاكهة وأبا) قال: ما الأب ؟ ثم قال: وما يضرني؟ أو ما يضير عمر 


عينِينٍ أي , بَانَ وَإِنَمَا 5 هَدًَا اللفعاً بَعْدَ قَوْلِه 


5/5/١ كشف الأسرار»‎ )١( 
كشف الأسرار» 5//ه؟‎ )١( 


ألا يعرف ما الأب؟ يعني ما دام أن المعنى فيه أمتنان من الله -جل وعلا- فالأب هو مما امتن الله به 
عليناء والأب يقول المفسرون: هو الكلاً مثلا أو المرعى. 
** وأيضا أنه من المشهور عنه أنه ضرب الرجل الذي كان يكثر السؤال عن جزئيات وألفاظ ترد في القرآن 
مثل لفظ العاصفات يقول: ما معنى المرسلات عرفا ؟ ما معنى العاصفات عصفا ؟ فهو يسأل عن مثل 
هذه الأمور؛ فلهذا عمر أنكر عليه ذلك» ويقال: إنه كان يسأل أيضا عن قضايا في الاعتقاد في صفات الله 
-جل وعلا-» أو يورد بعض المتشابه» فضربه عمر حتى أوجعه وكأن يقول له: إن عدت؛ عدناء فيقول يا 
أمير المؤمنين: إن كنت تريد تأديبي؛ فقد -والله- برئت من هذا الأمرء وإِن كنت تريد قتلي؛ فأحسن القتلة» 
فهذا دليل على أنهم كانوا يكرهون مثل هذا التعمق وضرب الآيات بعضها ببعض. 
س/ هل عدم العناية بالجزئيات له أصل في الشريعة ؟." )١(‏ 

"كذلك أهل السنة وسط في أسماء الله وصفاته والقضاء والقدر. 
ثانيا في العبادات: القدر الواجب من العبادات كاف لإخراج الإنسان عن إتباع هواه والنظر في شتئونه 
الخاصة » ففي الصلاة مثلا خمس صلوات في اليوم فلا هي مرة واحدة في الأسبوع كاليهود والنصارى 
وكذلك تسمح للإنسان بقضاء شئونه الخاصة » وكذلك جميع العبادات كالركاة والحج والصوم . 
س"إذا نظرنا إلى بعض نصوص القرآن والأدلة الأخرى التي قد يقول الإنسان فيها: ما روعي فيها التوسط 
تجد في بعض الأحيان آيات فيها تشديد» وآيات أخرى فيها تخفيف»؛ كيف نوضح ذلك؟ 
١-ولإيضاح‏ ذلك يجب أن نعلم أن الله عزوجل حينما أرسل رسوله وأنزل كتابه فأعرض بعض الناس فأنزل 
الله تعالى عليهم الآيات التي فيها امتنان عبود يض الله سروجل قال كعانى» للفو الذي اتزل رن التساء 
مآء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) [سورة: النحل - الآية: ]٠١‏ »وغير ذلك من الآيات. 
١-:لدن‏ لما استمر إعراض الناس وانشغالهم بالحياة الدنيا نزلت الآيات التي فيها وعيد وذم الحياة الدنيا 
قال تعالى: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيآ إلا متاع الغرور) [سورة: الحديد - الآية: ٠؟]."‏ (5) 


)١(‏ مقاصد الشريعة» ص/7” 
(؟) مقاصد الشريعة» ص/4 5 


'وقبل أن أطوي أوراق هذه المقدمة أسدي جزيل الشكر وعظيم الامتان إلى كل من أعاتني على 
إخراج هذا الشرح المبارك» أسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم إنه جواد كريم. 
وختاما أسال الله العظيم رب العرش اكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى» وأن يكافئنا بالحسنى» وأن يغفر لي 
وللمسلمين» وصلا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه:متعب بن مسعود الجعيد 
(الدراسات العليا 
بجامغة أم القرى 
كلية الشريعة 
قسم الفقه) 
الطائف 


)1( ه."‎ ١ 
'واختصاصهم بذلك» وليس إلا الإباحة.‎ 
. والثانية: أن مساق الآية مساق امتنان: وغايته: الحل والإباحة» قاله القرطبي في: "تفسيره"‎ 


الوجه الثاني: 

السنة: ويدل على ذلك أحاديث؛ منها: ما رواه أبو الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعا: (ما أحله الله فهو 
حلال»؛ وما حرمه الله فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته). أخرجه الحاكم وصححه: 
وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير". والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن). 
ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط المحرم والمحلل بأمر الله وما 
كان دون ذلك فقد سكت عنه الله» وهذا يقتضي إباحته» لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاقبلوا من 
الله عافيته)» قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي". 

الوجه الثالث: 

هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع)» وأنكر وجود ارمخالف 
في هذه المسألة عندهم.." (5) 


١١ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» ص/‎ )١( 
"١ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» ص/‎ )1( 


"المعنى: لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله. 

ويتبع ذلك النكرة في سياق النهي» وهو ما عليه جمهور الأصوليين» ويدخل فيه جميع الأحاديث النبوية 
التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي» وكان بعدها اسم نكرة ويدخل في ذلك على ما ذكره شيخ 
الإسلام وغيره: الدكرة في سياق الشرط» وفي سياق الامتنا؛ فإنها تعم على أصح أقوال أهل العلم. 
وتالقياء "هد" و "اما" 

و"من" لا تكون إلا اسمية» ولها معان: 
الأول: الجزاء والشرطية قال العلائي: (اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن "من" إذا أتت بمعنى 
الشرطية والجزاء؛ فإنها تفيد العموم» كقوله سبحانه: #ؤفمن يعمل مثقال ذرة خيرا 4 ونحوها. 
الثاني: الموصولية» أي بمعنى: الذي» فجمهور القائلين بالعموم على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى؛ 
قاله العلائي في: "تلقيح الفهوم". 
الثالث: بمعنى النكرة الموصوفة» وهي تفيد العموم كذلك؛ لأنها تشبه حيئئذ النكرة في سياق النفي ونحوها. 
وأما "ما" فإما أن تكون حرفية أو اسمية» فلا تفيد العموم إذا كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة 
الموصوفة أو الشرطية." )١(‏ 

'وَحَرْمَ نَقْصُ ما تَعلّق يبَاقٍ وَيُسَنُ أن لا يُنقِص عَبْرَُ 

ويجب العمل بحمل صحَابِيَ ما رَوَاه على أحد مَحْمَلَيْهِ تنَائيَا أو لا » كما لو أَجْمِعٌَ على جوازهما و إرادة 
الحدهينا أ واقاله لانسرا لا بعل قير اه وشول بالطاهر ولو كان كول حبة وله ثرة خرن لمبعالففه اال 
يحتمل تأويلا » ولا يُنسح . 

حَبَرْ الْوَاجِدٍ وَإِنْ حالف عَمَلَ أَكْثر الْأَمَةِ أو الْقِيَاَ مِنْ كل وَجْدِ مُقَدّمٌ وَيُعْمَلْ بالصَّعِيفٍ في الْمَضَائْلٍ . 
ا ول عبر منحَابيٍ في كل عصطر : قَالَ الّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُوَ ححّةٌ كمَرَاسِيلٍ 
الصّحَابَة وَيَشْمَلُ مُعْضَلًا وَمُنْقَطِعًا بَابْ الْأَمْرُ حَقِيفَةٌ في الْقَوْلٍ لمشطوص وَنَوْعٌ مِنْ الكلام 07 في 
الْفِعْرتِ وَحَدَهُ اقيِضَاءُ أو اسْتِدْعَاءٍ مُسْتَغْلٍ مِمَنْ ذُونَهُ فِعْلًا بِقَؤلٍ وَتُعْمَبَرُ إِرَادَهُ ب بِالصّيعَة وكَدُلَّ بق د 
عَلَيْهِ لَه لا إِرَادَةُ الفِعْلٍ وَالِاسْتِعْلاغ بغلظة 0 7 الطّالِبٍ أَعْلَى نب 


0 


ورد صِيِعَةٌ افْعَلْ لِؤْجُوبِ وَنَذَبٍِ دَإبَا 


الى عو و0" 2 


عجوم 


الشخص رقا ؛ قاعلا 1 5 وَالْمَوْصُولُ 1 وَجَمِيعُ وَنَحْوَهُمَا وَمَعْشَرَ 


براض اق مر 


وَجَمْعٌ مُطْلَنَا مُعرّفٌ بلام أَؤ نعي ختؤ تين جذي لاع ةعفد و ع 


كان 


عَارَضَ الِاسْتِْراقَ غرف أو امال تَعْرِيفٍ جنْس لم يَعمٌّ ومذر: معلى رن خثر عفد 
مُضَافٌ لِمَْردٍ لو ال ا 
لا يَعُمٌ جَمْعٌ منْكرٌ غَيْرُ مُضَافٍ وَيُحْمَلْ على أَقَلّ جَمْع 
وَإنَ اللو تس ا وم ا الثامن قل < 
فَاحْسُوْهُمْ فَنَاظِرةٌ بم يَرْجِعْ الْمْرْسَلُونَ وَالْمرَادُ َيْرُ َفٍِْ جَمْع وَنَحْنْ , » وَُلْنَا » وَكُنُوبكُمَا وأَكقُ الْجَمَاعَةِ في غَبْر 
0 صِحَّة كه الاسْيقتَاءِ من ير عدَدٍ إن اين يَْكُنُونَ أَْوَال الْيتامى ظَلْمَا فلا تقل 
لَهُمَا أفهج َائِدَةٌ : سار الئء يمغتى باقيه فطل" 7" 

ب 4 : أَنْ لا تَظَهَرُ أَوْلَويةٌ ولا مُسَاوَاةٌ في مَسْكُوتٍ عَنْهُ ولا حَرَجَ 
مخرع القالب ف لا يَعمُ ولا فخرع تفخيم ولا جَوايًا سوال لزيا [١‏ لا لحادلة ولا إتقيم جف 
الْمُخَاطبٍ وَلَا لرَفُع حَؤْفٍ وَنَحْووِ لا عْلّقَ حكمة عَلَى صِفَةِ غَيْرٍ مَفْصُودَةٍ وَيَنْقَسِمْ إلى مَفْهُوم صَِةِ » وَنَفْسِيمٍ 
؛ وَشَرْطٍ » وَغَايَةِ » وَعَدَدٍ لِميْرِ مُبَالَمَةِ » وَلَمّبٍ مَالْأَوّلُ أَنْ يَفْئرِنَ بِعَاةَ صِفَةٌ خَاصةٌ كَ اي ا الفوتورس 
ا ل مُهُ لا رَكَاةَ فِي مَعْلُوفَة العَنَم فَالَْتَمْ وَالمَوْمُ عِلَةٌ وَهُوَنفِي بَحْتِْ عَما 
يُعَارضُههِ كعَاةٌ وَمِنْهَا عِلّةٌ وَظَرِفُ وَحَالُ ااي اكور الزّكاةٌ وَالُْولَى أَقْوَى دَلَالهَ 
ولق كالقيب أَحَقُ بتَفْسِها ء وَالِْكْر تُسْكأُدَنُ كالول ف 


ءه ه سؤره 


َالنَّلِتُ إِنْ كُنَ أُولاتِ حَمْلٍ فأنْفِقُوا عَلَهنَ حَبَّى يَصَعْنَ حَمْلَهُنٌ وَهْوَأقُوَى مِنْهُمَا لِتعْلِيلٍ ل أَِعْني إِنْ كُنْتَ 


مختصر التحرير» ١١/1١7‏ 
مختصر التحرير» ١/9١‏ 


والكاك ك 
وَالسنّادِسُ تَخْصِيصٌ اشم بكي وَهْوَحْجَة 
قَصْلْ إِدَا خص تَوعٌ بِالذّكرٍ يمذح أَؤ دَمَ أو َيْرِمَا مما لا يَصْلّحْ لِمشكوتٍ عَنْهُ مله مَفْهُوم وَإِدَا افْمَضَى 
حَالُ أ لَنْظّ عُمُومَ الخكم لو 35 » فَتَخْصِيصٌ بَعْضٍ بِالذّكرٍ لَهُ مَفْهُومٌ وَفِعْله لَهُ دَلِيل كَدَلِيلٍ الْخطّابه 
وَدَلَالَُ الْمَفْهُوم كُلّهَا بالاليرام." (1) 
"قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي: 
-١‏ للإباحة مثل قوله تعالى: #وكلوا واشربوا». 
-١‏ وللتهديد مثل قوله تعالى: #إاعملوا ما شئتم #. 
"- وللامتنان مثل قوله تعالى: #إكلوا من طيبات ما رزقناكم». 
5- وللإكرام مثل قوله تعالى: #إأدخلوها بسلام آمنين©. 
ه- وللتعجيز مثل قوله تعالى: لإفأتوا بسورة من مثله©. 
5- وللتسوية مثل قوله تعالى: #وواصبروا أو لا تصبروا». 
- وللاحتقار مثل قوله تعالى: «القوا ما أنتم ملقون©. 
/- وللمشورة مثل قوله تعالى: «إفانظر ماذا ترى». 
9- وللاعتبار مثل قوله تعالى: #إانظروا إلى ثمره إذا أثمر©. 
-٠‏ وللدعاء مثل قولك: #ؤرب اغفر لي 4. 
-١‏ وللالتماس: مثل قولك لزميلك: #إناولني القلم». 
إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. 
تكرار المأمور به أو عدم تكراره 
في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا عن 
القيك. 
فالأول: يحمل على ما قيد به» والقيد إما صفة أو شرطء فالقيد بصفة كقوله تعالى: والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» و فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله» والمقيد بشرط كقوله صلى 
الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ. 


7/71 مختصر التحرير»‎ )١( 


والثاني: يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
وقد سثل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر 
مرة فيحمل فى الآية على الوحدة لهذا القيد. 
أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة 
الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده 
بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه. 
اللي المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور. " )0 

"والأسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن 
المسكوت عنه كثيرة» وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم(١).‏ 
فمن ذلك: 


أ- أن يخرج ذكره مخرج الغالب: 
كقوله تعالى: 98 وَرَبَائبكُمُ اللاتي في حُجُورَكُمْ # [النساء: 7]» فتقيبد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج 
لا يدل على أنها تكون حلالاً ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة في حجر زوج أمها. 


ب- أن يقع ذكره جوابًا لسؤال: 

كأن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا: هل في الغنم السائمة ركاة؟ 

فيقول: «في الغنم السائمة ركاة» فإن ذكر إحدى الصفتين المذكورتين في السؤال - وهي السوم في هذا 
المثال - لا يلزم منه تخصيصها الحكم ونفيه عن الأخرى. 

ج- أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان: 

كقوله تعالى: «ل لِتَأْكُنُوا منْهُ لَّحْمًا طربًا # [النحل: 4 »]١‏ فلا يدل وصف اللحم بكونه مدري١‏ على تحريم 
اللحم غير الطري. 


)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوى" »)١8/71(‏ و"مختصر ابن اللحام" »)١5(‏ و"القواعد والفوائد الأصولية" 
5909 -559)» و"شرح الكوكب المنير" (483/7) وما بعدهاء و"مذكرة الشنقيطي" (11؟).." (5) 


)000 مذكرة أصول الفقه» ص/7١١‏ 
(؟) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» 47١/١‏ 


١5"‏ -أو |متنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع 
-١ 7‏ ومقتضي التخصيص ليس يحظل ... قيسا وما عرض ليس يشمل 
:هه ١-وهو‏ ظرف علة وعدد ... ومنه شرط غاية تعتمد 
هه ١-والحصر‏ والصفة مثل ما علم ... من غنم سامت وسائم الغنم 
57 ١-معلوفة‏ الغنم أو ما يعلف ... الخلف في النفي لأي يصرف 
7 ١-أضعفها‏ اللقب وهو ما أبي ... من دونه نظم كلام العرب 
١‏ -أعلاه لا يرشد إلا العلما ... فما لمنطوق بضعف انتمى 
١ 8‏ حفالشرط فالوصف الذي يناسب ... فمطلق الوصف له يقارب 


-فعدد ثمت تقديم يلي ... وهو حجة على النهج الجلي 
فصل 
5١‏ من لطف ببنا بنا تعالى ... توسيعه في نطقنا المجالا 
١-وما‏ من الألفاظ للمعنى وضع ... قل لغة بالنقل يدري من سمع 
7 ١-مدلولها‏ المعنى ولفظ مفرد ... مستعملا ومهملا قد يوجد 
-١ 5‏ وذو تركب ووضع النكره ... لمطلق المعنى فريق نصره 
5 -وهي للذهن لدى ابن الحاجب ... وكم إمام للخلاف ذاوب 
5 ١-وليس‏ للمعنى بلا احتياج ... لفظ كما لشارح المنهاج 
١‏ -واللغة الرب لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا 
١‏ -فبالإشارة وبالتعين ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين 
8 يبنى عليه القلب والطلاق ... بكاسقني الشراب والعتاق 
هل تثبت اللغة بالقياس ... والثالث الفرق لدى أناس." )١(‏ 
"لأنه يتعلق بالأرض لصفة التمكن من الزراعة والاشتغال بها عمارة للدنيا وإعراض عن 
الجهاد وهو سبب الذل شرعا ( فكان ) الخراج ( في الأصل صغارا ) في صحيح البخاري 


)١(‏ متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه» ص/؟ 


١٠ 


أن أبا أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول 

لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذال ( وبقي ) الخراج للأرض الخراجية وظيفة 

مستمرة ( لو اشتراها مسلم ) أو ورثها أو وهبها أو أسلم مالكها ( لأن ذلك ) الصغار ( في 
ابتداء التوظيف ) لا في بقائه نظرا إلى ما فيه من رجحان معنى المؤنة التي المؤمن من أهلها وهذا 
هو القسم الرابع ( وحق قائم بنفسه أي لم يتعلق بسبب مباشر ) فسر القيام بالنفس بكون الحق 
بحيث لم يتعلق وجوبه بما جعله الشارع سببا له إذ باشره العبد بل يكون ثبوته بحكم مالك 
الأشياء كلها وهو ( خمس الغنائم ) أي الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله 
فالمصاب كله حق الله تعالى والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيعا إلا أنه سبحانه 

جعل أربعة أخماسه للغانمين أمتفافا منه عليهم واستيقى الخمس حقا له وأمر بصرفه إلى من 
سماهم في كتابه العزيز فتولى السلطان أخذه وقسمته بينهم لكونه نائب الشرع في إقامة 

حقوقه ( ومنه ) أي الحق القائم بنفسه ( المعدن ) بكسر الدال وهو في الأصل المكان بقيد 
الاستقرار فيه من عدن بالمكان أقام به ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ذكرها الله 


تعالى في الأرض يوم خلقها ( والكنز ) وهو المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان والركاز 
يعمهما لأنه من الركز المراد به المركوز أعم من أن يكون راكزه الخالق أو المخلوق فهو مشترك 
معنوي بينهما ثم المراد بالمعدن هنا عند أصحابنا الجامد الذي يذوب وينقطع كالنقدين والحديد 


والرصاص والنحاس وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى كان جاهليا فإن هذين لا حق لأحد 


فيهما جعل أربعة أخماس كل منمما للواجد واستبقى الخمس له تعالى ليصرف إلى من سماهم." )١(‏ 
"الجراف ان ذلك أمتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه 

أنه سيوفقه انتهى ثم أنه أطنب الكلام في أن الإعادة هل هي أداء أو قضاء أو غيرهما وكلام 

المصنف ظاهر في الثالث لجعلها مقابلا للأولين ولما نقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا يكون 

الثاني فعل الواجب في الوقت غير أن قوله إلا أن يقال إلى آخره تجويز لكونه أداء والصلاة 

المفعولة جماعة بعد فعلها على الانفراد إعادة إن عمها الخلل بحيث يعم ما ليس واقعا على الوجه 

الأكمل ( والقضاء ) تعريفه بناء ( على أنه ) واجب ( بسببه ) أي الأول إذ لو كان وجوبه بسبب 


)١(‏ تيسير التحرير» 55/١‏ ؟ 


آخر لا يصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آخر لا يكون غير الأول ( فعله ) أي الواجب 
( بعده ) أي الوقت ( ففعل مثله ) أي الواجب ( بعده ) أي الوقت لخلل وقع في أدائه ( خارج ) 
عن تعريف القضاء لأنه فعل عين الواجب لا مثله وفسر الشارح بأنه خارج عن الأقسام الثلاثة 
وكأنه دعاه إليه قوله ( كفعل غير المقيد ) بوقت ( من السنن ) إذ خروجه لا يخص تعريف 
القضاء وأنت خبير بأن ما فسرنا به مقتضى السياق والتفريع ولا بعد في قولنا هذا خارج 

عن هذا القسم كما أن ذلك خارج عن الأقسام على أن خروجه من القضاء مستلزم لخروجه 

عنها إذ من المعلوم أنه ليس بالأداء ولا إعادة ( والمقيد ) منها بوقت ( كصلاة الكسوف ) 
والخسوف بوقتيهما والمعنى على ما ذكرنا فعل مثل الواجب بعد الوقت خارج عن تعريف 
القضاء كما أن فعل غير المقيد إلى آخره خارج عن تعريف كل منهما وبعضهم جعل الأداء نوعين 


تيسير التحرير ج:؟ ص:153١‏ 

واجب ونفل ولم يأخذ فيه قيد للوجوب وإليه أشار بقوله ( ومن يحقق القضاء في غير الواجب ) 

مثل سنة الفجر كما ذكر أصحابنا وغيرهم ( يبدل الواجب بالعبادة ) فيقول فعل العبادة بعد وقتها 

( فتسمية الحج ) الصحيح ( بعد ) الحج ( الفاسد قضاء ) كما وقع في عبارة مشايةنا وغيرهم." )١(‏ 
"وكذلك تفيد النكرة العموم في سياق النهي, كقوله تعالى: «#9إفلا تدعوا مع الله أحداك» [الجن: 

]| ء أو الشرط» كقوله: #ؤظؤوإن أحد من المشركين استجارك 44 [التوبة: 7] » أو الاستفهام الإنكاري؛ 

كقوله تعالى: «إؤضؤمن إله غير الله يأتيكم به [الأنعام: 47] أو في سياق الامتنان» كقوله تعالى: 

«9وأنزلنا من السماء ماء طهوراء [الفرقان: /4] فكل ماء نزل من السماء فهو طهورء وقوله تعالى: 

«إظفيهما فاكهة ونخل ورمان “44 [الرحمن: /] ووجه ذلك: أن الامتنان مع العموم أكثر؛ إذ لو صدق 

بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتعان بالجنتين كبير معنى [(0 5 4)] . 

قال البستي: الكامل في العموم الجمع؛ لوجود صورته ومعناه» والباقي قاصر؛ لوجوده فيه معنى لا صورة» 

وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام» وقوم في الواحد المعرف خاصة:, ك (السارق والسارقة) وبعض متأخري 

النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع (من) مظهرة. 

وأقل الجمع ثلاثة. وحكي [عن][(5)] أصحاب مالكء وابن داود» وبعض النحاة. 


والشافعية: اثنان. والمخاطب يدخل في عموم خطابه» ومنعه أبو الخطاب في الأمرء وقوم مطلقا. 


قوله: (قال البستي ])551١([‏ : الكامل في العموم الجمع...) أي: إن الكامل في العموم والواضح فيه هو 
لفظ الجمعء؛ مثل قوله تعالى: 4ن المسلمين والمسلمات 4 [الأحزاب: ]ا فهو أكمل من غيرة 
كالمفرد» مثل: الرجلء أو المعرف باللام» كالسارق؛ وذلك لأن العموم وجد في الجمع (بصورته) أي: 
صيغته (ومعناه). 
أما صيغته فتفيد التعدد» وأما معناه فكذلك» بخلاف المفرد كالرجلء» فإن التعدد في مدلوله لا في لفظه 
وصورته» ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجمع معرفا بأل الاستغراقية أو بالإضافة» كما تقدم بيان ذلك.." 
)00 

الرريدا قي بجاو معن برح اأوقزو لرتراك ارسي ب ياهلا رادج فهر حرق زكري لم عار 
وادنون مرو وازا حير لحني مر )1 لفان تال بوناظى فتلي ال 0 
ينبي للَجْلٍ أَنْ يبي بِنْتَ رَوْجَتِهِ في حجْره ولا مُمَرَقُ بَبْنَهُمَا لِمَوْلهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم : «( مَنْ 
وَالِدةٍ وَولَّدِهَا فَرَقَ الله َِنَُ وبيْنَ أَحبيِه يوم الْقِيَامَة م 6 ( كل الي 0 
سم : فَإِنْ قبل لِمَ حَالَفَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ لالع مَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ تَوْجِيهَةُ يُمْكِنْ ١‏ دَنْ 
يَجْرِيَ في الْجَمِيع قُلَت لِظْهُورٍ الْمَْقِ بِأنَّ التَقِييدَ في غَيْرٍ هَذَا مُضْطدٌ ليه كَمَا في صُورَة الْجَهْلٍ أَوْ مُحْتَاجٍ 
اله كما في مثرزة تعد [11] وكا في صمُوزة جَذلٍ المخاطب بحْكي المنطوقي دون الْمَسْكُوتٍ ٠‏ فاه 
مُحْتَاجٌ إِلَى التَقْيِِدٍ للاخترَازٍ عَنْ الْعبَثِ أو مَا هُوَ في كم الْعَبثِ وَهُوَ إِخْبَارُ الْمُخَاطَبٍ يما يَعْلَمْهُ أؤ عَنْ 
الْإِبْهَامِ عَلَى الْمُخَاطْبِ وإقايد فى شي الكلك » 4ه لو أطق نرثة فى خغوء الْحُكم وَتَخْصِيصِه بِأَحَدٍ 
الْقِسْمَيْنٍ ولا كَدَلِكَ مُوَاقَقَةُ العَا! ا لل 0 لتَقْييدٍ فَكَانَ الْحَمْك 
لاخر لفوقة غاب ينا ميقا وكا الْأَظْهَرْ عِنْدَهُ حَمْ عَلَى أَنَّهُ لِنَني الْحُكم عَمَا عَدَا 
الْمذكُور كَلَيتَاَملَ ( كَوْلَهُ : لِسْوَالٍ ) أي لِجَوا 7 
ل هُ متلا صَارفَيْنٍ لَهُ عَنْ مُفْتَضَاهُ بَلْ مَانِعَيْنِ مِنْ 
وُجُودِه بخلافي." (") 


١ تيسير الوصولء ص/55‎ )١( 
5915/7 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»‎ 
١١7 


"الْعَامٌ الْوَاِدٍ عَلَيْهَا لا يَصِرِقَانِهِ عَنْ مُقْئَضَاهُ لِقُوةِ دَلَالَيهِ بن أعْثيرَ فيه عُمُومٌ اللّفْظِ لا خُصُوص السكبّبٍ | 
ها 


كربا ( فَولُهُ : أو لِلْجَهْلٍ ) أي من الْمُحَاطّبٍ مَحَالَفَ مَا مَرّ ( فَوْلَهُ : مَقَالَ ) أي فِي كُلَّ مِنْ الضُوَرٍ اثلاث 
( قَوْلَهُ : لِعيْر مَا ذَكَرٌ ) إِشَاَةٌ إلى نُكُتَة إفْرَادٍ الضَّمِيرٍ ( قَوْلُهُ : مما يقْمَضِي النشخصيص إِلَخْ ) ثبّه به عَلَى أن 
ضَابط الْعَمَلٍ بِالْمَفْهُوم أَنْ لا يَظْهَرَ ليتخصيص الْمَنْطُوقٍ بِالذّكْرٍ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْى الْحُكُم عَنْ الْمَسْكُوتٍ 
بخِلافٍ مَا إِذَا ظَهرَتْ لَهُ قَائِدَةٌ كَالْأَمْثِلَة التي ذَكْرَهَا وَكَانَ بسِيّاقٍ الْمذكور للتّمْخِيم وَاتَأكِيد لِلنَهِي كَحَبَرٍ لا 
يجلث لائرأة تُؤْمِنُ بالل ه وَالْيَوِم الآخر أَنْ تحدّ عَلَى مَيّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ فَلَا يَحِل ذَلِكَ لِلْكَافِرَةِ أَيْضًا وَكَرِيَادةٍ 
لأ د <باغية تن مع د دوك الردزتر 1 ار 

لَحَادِنَِ أَنَّ الحَادِنَةَ يُقْصّدُ فِيهًا الْحُكَمْ عَلَى خْصُوص الْمَخْصُوصٍ بخلافي مُوَاقَفَةِ الْوَاقِع » فَإِنَّ الْمَفْصُودَ 
َس العَامُ ( قَوْلّهُ : لِأَنّهَا ) أي الْمَذْكُورَاتٍ ( فَوْلْهُ : فَوَائِدُ ظَاجِرةٌ ) لاقْتِضَاءٍ الْمَقَامِ وَالْقَرائْنِ لَّهَا ( قَوْلَهُ 
عومد اسْتِمَادَتَةُ بَاسِطَة أَنَّ عدر بالذّكر لا بد لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ وَغَيْرَ اديص بالْحكم 

مُنْئَفٍ فَتَعيّنَ النَخْصِيصٌ ( فَوْلُهُ : في تَؤْجيه إِمَام الْحَرَميْنٍ ) لِلشَّافِعِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ في الرْسَالَةِ كلام آحَرٌ 
يَنْدَفُِ به أَيْضًا تَؤْجية الإِمَام وَحَاصِلُة أَنُّ إدَا ظَهَرَ لتَخصِيص الْمَنْطُوقٍ فَائِدَةٌ غَيْرُ نَفْي الْحْكم بطريقٍ الِاحْتِمَالٍ 
إلى الْمَفْهُوم فَيَصِيُ الْكَلَامُ مُجْمَلًا حَنَّى لا يُقْضَّى فيه بِمُوَاَقَةِ أؤ مُحَالَمَة اه . ْ 


0 


شيدلال ِالْحَدِيثِ 0 فَإذْنَ م 2 عَلَى الْحَصْرٍ فيه ه وَلأَنَ الْعْدُولَ عَنْ أُسْلُوبِ التَعْمِيع 
مَعَ الإيجَازٍ إلى الشَخْصِيصٍ مَعَْ تك لإبخار ا 0 5 الختصّاص لمأقورة يه . 
وَكَدَ ص الْعرَالنُ في المتخول أن م مَفْهُومَ الب 0 مع قَرَائْنٍ 
التّحْقِيق أَنْ يُقَالَ اللّقَثِ لين بخ يوالم فوع يه عا يق فا جلث كان خا 


عو ع2 


حَدِيثِ الصَّحِيحَيّن 9 إِذَا اسْتَأَدَنَتْ امْرَآةٌ أَحَدِكُمْ إلى الْمَسْجِدٍ فَلَا يَمْنَعْهَا # بُحْتَجٌ 


١595/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 
١١: 


امْرَأَنةُ مِنْ الخرُوج إلا أيه لِأَجْلٍ + تخخصِيص النَّهْي الْخُرُوجٍ لِلْمسْجدٍ » فَإنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبِ لِمَا في الْمَسْجِدٍ 
مِنْ الْمَغْنَى الْمُتَايِبِ َو كوه مشو المت لا تلخ وئة بجلا علو ( كؤلة : وألكر بو حبيقة ) فد أ 
الْحتَِيّة إِنَمَا ينْكِرُونَ مَفْهُومَ الْمُحَالَمَةِ في كلام الشارع أَنَا في مُصْطلح النَّاسٍِ فَهُوَ حُ'جّةٌ عَكْسنْ ما سَيَأنتي 
نه واد لمعيف والْجواب أن الْمُصَيّف إِنّما تقل عن أبِي حزيقة ولا يم مُوافقة أمشكايه له إذْكبيرا ما 
يُحَالِفُْ الْأَئِعَهُ أَصْحَابَهُمْ ( فَوْلَهُ : أ لَمْ يَمْلْ ) وَمَعْلُومْ أن عَدَمَ الْمَولِ ِهَا مُسْعَْمٌ للقَولٍ بعَدَمِهَا ؛ لِأَنه لم 
يَْتَقِدْهَا وَِلّا كانَ مُمَرَيْدًا فِهَا وَالْمَرَضُ خِلافُهُ فَائْدَمَعَ قَوْلُ النّاصِر الْأَوْفْقْ بِالْإنْكَارٍ أَنْ يَقُولَ أئ." )١(‏ 

'الْوَعِبدٍ ( وَالِاميَاِ ) ط كُنُوا مما ررَقَكُمْ الله 4 وَيُمَارقُ الإباحة بذكْر ما يَختاج ليه ( والإغرام ) ا 
َدْخْلُوهَا بِسَلام آمَنِينَ * ( وَالتَّسْخِيرٍ ) أي التَذلِيلٍ وَالِامْتِهَانٍ نَحْو <إ كُوثُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ 4 ( وَالنَكوِينٍ ) 
أَيْ الْإيجادٍ عَنْ الْعَدَم بِسرْعَةٍ نَحْوْ كُن فَيَكُونُ ( والتّعْجِيرٍ ) أي إِظَهَارٍ الْعَجْرٍ َو ف فَأنُوا بسُورة من مفْلِه 
4 ( والإماتة ) 9 ذُقْ إِنَّكِ أَنْت الْعَِيرُ الْكَرِيمْ 4 ( وَالتَّسويَة ) فَاصِيرُوا أو لا تَصْيرُوا ( وَالذّعَاءٍ ) <[ رَبّنا 
فخ بَيْئَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ 4 ( وَلتّمَبِي ) كَمَولٍ امرئ الْمَبْسِ ألا أَيّهَا اللَّيْنُ الطّويك ألا انُجلِي يِصْبْح وَمَا 
الْإِصْبَاحُ مِنْك ار وَلِبُعْدٍ الجلائه عِنْدَ الْمُحِب حَبَّى كأنّهُ لا طْمَعَ فِيه كَانَ مُتَمَيْيّا لا مُتَرَجْيًا ( يمار 
) 95 أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلَقُونَ # إِذْ مَا يُلْقُونَهُ م اليخر وَإِنْ عَظُمَ مُخْتَمَرٌ بِاليّسْبَة إلى مُعْجرّة مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ 
( وَالْحَبَرٍ ) كَحَدِيث الْبُكَارِيّ < إِذَا لَمْ 5 تتفح كالغ ها شقت 4# أعخ حتفت 
( والإنعام ) يعغتى تذكير اليّغمة تخؤ ط كوا , مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ © ( وَالتّفُويضٍ ) ا فَافْضٍ ما أَنْتَ 
قَاضٍ 4 ( وَالنَعَجّبٍ ) ١‏ أنْظْر كيف صِرَبُوا لك الْأَمْمَالَ 4 ( وَالتَكذِيبٍ ) 8 قل فأنُوا بالموْاةٍ مَادلُوهَا إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 ( وَالْمَشُورة ) 99 فَانْظْرْ مَادًا ترى 4 ( والاعْتَارٍ ) «[ أن:ظروا إلى ثَمَره إِذا أثمرَ 4 ( 
َالْجْمْهُورُ ) تَالُوا هِي ( حَِيقَةٌ في الْوْجُوبٍ ) فَقَط ( لْعَهَ أو سَرْعًا أو عَفْلَا مَذَاِبُ ) وَجْهُ أَوَلِهَا الصّجيخ 
عِنْد الشّبْخ أبي إشكاق الشِيزازيٍ أنّ أل اللّعَة يَحْكُمُوتَ ياسْتشقاقٍ مُحَالِنٍ أثر سَيّدِو متلا بها لِلْعِئَابِ . 
الثاني الْقَائِلُ بِأَنّهَا لَعَةٌ لِمُجَبَدٍ الطّلّبِ وَإِنْ جَرَمَهُ الْمُحَقّقُ لِلْؤُجُوب بِأَنَّ تتتيت." (5) 

"يدل عَلَى الم بِدُون لفطة إلا لتكروة تأكلة .. 
وَالْمَوْقُ بَيْنَ التّسْويَة وَالْإباحةٍ أنَّ الْمُحَاطب بالإبَاحة كأنّهُ تَوَهّمَ أَنْ يس لَهُ الْإثيَاكُ بِالْفِغْلٍ تأبيخ آ لَهُ وَفِي 
النّسْوية كأَنّهُ تَوَهّمَ رجْحَانَ اليد الطَرقَيْنِ قَدَفَعَ ِالنّسْويَة : 


877/5 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ )١( 
١717/7 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ 
١١ 


رمهة ده 


َولُهُ : رَبَا افْئَخ ) أَيْ اقْضٍ بَيْئَنَا وب 
( قَولَهُ لغ اجا لخ ) دقع يه اقل ال َإِنْ كَانَ طَوِيلًا يُرْجَى الْجِلَاوُهُ فَالْأَنْسَبْ الْحَمْلْ عَلَى 
اللي ا 00 ج الْأَسْوَاقٍ وَسَدَائِدٍ الْفراقِ قَدْ يَتَوَهَمُ أَنَّ مَقَاسَاتٍ الْهُمُومِ لا تَنْمَطِعْ 
كما قبل ار كَثِ للشاهر كُو: اله وليل الْمُحِب بلا آخر . 
دَكَأَنَهُ لا يتَكَب ا ا 
0 ما ل هُ كَبْلَ وَقْتِه َمْحَالٌ . 
( قَوْلَهُ : مُتَمَيَْا ) بِالْكْسْرٍ اسْمْ فَاعِلٍ وَاسْمْ وكا تيد الشان, 
( فَوْلَهُ : وَإِنْ عَظْمَْ ) أي في نَفْسِهِكُمَا هُوَ مَحْمَلُ ا وَجَاءُوا بسخر عَظِيمٍ 4 وَفَوْلهُ 
ِمُْجِرَةِ مُوسى عَلَيْه السلا فلا تَعَايْضَ بَْنَ يي 
( قَوْلُّ : كَحَدِيث الْبُكَارِيٍ ) يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ هذا لِلنَهْدِيدٍ وَبَعْصْهُمْ فَيَقَ بأَنّ التَهْدِيدَ فيه قَرِيئةٌ تَْوُ اعْمَلُوا 
شق ال ِقَوْلِهِ إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بخلافي هذا . 
ا قَوْلّهُ : بمَعتّى تذكير اليَعْمَةِ ) وَحَقِيمَنُهُ إسْدَاءٌ اليَّعْمَةِ ِلْمُنْعَم عَلَيْهِ وَكَانَ النَفْسِيرُ الْمَذْكُورُ لِمُوَافَقَةِ غْرَضٍ مَنْ 
ع له فى علو معني وإ لذ تلن د اا بع 0009 ]1 أذ و أن تكن التقعة شيعه عن 
ذِكْرٍ اليه من أَفْرَادِهَا وَلَا كَذَلِكَ لامَانُ. 0 
وكا قتف بد يكم باخيصاض الإنعام بوكر بعل ما يها التكفا فى البكال بخِلاف الِامْينانٍ 
لا يه في بجوي التوارد . 
َوْلهُ «( فَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ 4 فيه 
َلْيْنْظَ الْمَرْق . 
( قَوْلُهُ : وَالتَعَجُبٍ ) الْأَوْلَى النَّعْجِيبْ لِمُوَازئَة ما قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ . 


عو َس 


( كؤله : كل تأثوا لخ ) فيد أ دا ل دل َلى لريب إنما نيز إل قو ولّهُ ا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 وَالْمْرَادُ 


ا 


الثاة الحك نَجِلَاؤُهُ في 


1 


فيه أ 


007 5 زو ول تيا الا كر يمه 0" يي مه 
نَ هَذا من التخقير وَعَدَمِ المُبَالاةٍ بدليل إنمَا تهضى هذه الحيَّاة الذنيًا 


لَهُ : وَالْمَشُورَة ) الظَّاجد أَنَهَا اق الطاد ب لِنَّ | د الْمرَادَ طَلَبْ النّطَرِ في الَّذِي يَرَاهُ ( ق: وله وَالِإعْتبَارٍ ) 
نْ أرِيدَ طلبُهُ رَجَعَ لِلتَّدَبِ وبا لْجْمْلَةِ قلا يَخْلُو عَدُ هده الْمعَانِي مِنْ تَسَامُح . 


4 : وَالْجنْهورٌ إلخ ) عَيْرُ داخلٍ تخت مَوْضْوع الْمَسْألة وهو المَائِلُونَ بلنفِْيٍ لكر عبْد الجبَارِ وهُوَ 


3 


فيه 


ست 


3 


و 


١/1/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛»‎ )١( 
١15 


مِنْ الْمُعْتَرلَةِ الثَافِينَ ا ل 
وَفِي اماق فقي نِسْبَةٌ هَذًَا الْقَوْلِ لِلْقْعَهَا لِلَفْمَهًا 
ا 950 َالْمَشْهُورُ من مَذُهَب الْجُمْهُورٍ أَنَّ الصَّيعَة التي فيهَا الْكَلَامُ لِلْإيجَابٍ إِذَا تَجَرَدَتْ عَنْ 
رين . هذا اذهك الشَّافِعِيَ وحار مِن أَصْحَابنَا مُجْيِعُونَ عَلَى ايْبَاع أبي الْحَسَن في الْوَفْفٍ وَلمْ 
يُسَاعِد الشَافِعِينٌ مِنْهُمْ إلا ا لدُسْتاد أ وكا 0 4 ذلا 0 لَهُمْ كلامًا رضنا على 
مِثْلِه في الْتِمَاءِ المَلّع ول قن أطهن ها ذكيرة أذ المككاية والأبكة المكقويمية رضي الله عَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ كَانُوا يَكَمَسَكُونَ بِمُطْلَقٍ الْأَمْرٍ في طلَّبٍ إِنْبَاتِ الإيجَابٍ 5 00 عَنُْ إلا بقَرِبَةِ تبه عَلَيْهِ وَهَذَا 
الفشلك لا ينفو عي" 07 

"نَعَمْ عه عْمُومٌ بَدَلِ عِنْدَ الْأكْترِينَ فَإِنْ كَانَثْ + حَبَ 05 

وه تَعْلَمُ سر تَمْثِيلٍ الشّارح الْمِكَالٍ الْمَذَكُورٍ وَذكُرَ أَيْضًا أَنّهَا إِذَا وَفَعَتْ في سيَّاقٍ الْإنبَاتِ كانت للافيتانٍ 
عَمَتْ قَالَ به جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الطَيّب في أَوَائِلٍ تَعْلِيقه كمَوْلِهِ تَعَالَى 19 فِيهِمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْل وَرْمَانٌ 4 وَوَجْهُهُ 
أن لاميَانَ مع الٌموم أَْمر إذْ َو صَدَقَ بالتّوع ع جد بن القايهة لم تكن في م بالحقير كبز تنتى 
وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ الاسْتذلال عَلَى طَهُوريّة كل مَاءٍ سَوَاءٍ هق الشماد َو نبَعَ مِنْ الْأَرْضٍ بقَوْلِهِ 9١‏ وَيُنَزْلُ 


عَلَيَكُْ مِنْ السمَاءِ م 6اء لِيَطْوَرَكُمْ به 4 . 


( فَوْلُهُ : وَتَصَدَّقْ ب> بخنسة ) فَإنَهُ يَصْدُقُ بِأَنْ يَكُونَ صِحاحا أَوْ مُكَسرة بَدَلَ احاح وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْ بِحَمْسَةٍ 


ا 


بو إس 


بِدُونٍ تَمْييزٍكَادَ أُوْضَحَ فَإِنَهُ يَصْدُقُ بِحَنْسَّة بَدَلَ عنقم ةين أنرو الكقفات:: 

( قَْلهُ : من غَيْرٍ حَصْرٍ ) أَيْ في اللَفْظِ وَدلَالَةُ الْعَِارَة لا في الْوَاقِع مَإِنَّ من أَلمَاظٍ الْعُمُوم كك رَجُل في الْبَلَدٍ 

مَعَ أَنّهُمْ مَحْصُورُونَ وَنَحْوْ خَلَقَ اللَّهُ السَمَوَاتِ فَإِنَهُ لَفْظَ عَامٌّ مَعَ أَنَّ الكَمَوَاتِ مَحْصُورَةٌ في ي الاق وَلِذَِّكَ قَدْ 

يَكُونُ أَكْرَادُ الْخَاصّ فِي الْوَاقِع أَكُثْرَ مِنْ أَفْرَادٍ الْعَامّ . 

( فَولَهُ : مَإنَّهُ يَسَْغْرِفُهَا ) ولا لَمْ يكن لِكوْنِهَا عَشْرَةٌ مع ثتى وَاسْتِغْراقُة على سَريلٍ الْكُلَ لِأَنّ الْعسَرَة اسْمْ 

للْهيْقة الا ختساءكة عِيَّة وَإِخْرَاجُ اسْم 0 عَلَى أن الْمُرَادَ اللا 
سْتَغْرَاقَ الْكُلّ لِأَجْرَائه اللي لِجْْئِياتِه كُمَا سَمِعْت مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي مَعْنَاهُ هُوَ الثاني وَعَلَيْهِ فلا حَاجَة 


١857/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛»‎ )١( 
١١/ 


إَِى إِخْرَاجه يما ذكِرَ 
5 6 


ب ل ل ل الل ا ل 
مِنْ باب عُْمُومِ الكَلْبٍ أي لَيْسَ حُكُمًا بِالسَلْبٍ عَلَى كل فَرْدٍ وَإِلَا لَمْ يكن في الْعَدَدٍ روج وَدَلِكَ بَاطِلٌ ب 
الْمقصُوة يَهَدًا الكلام إتطال كول فخ قال الكإة عَدة روح قأنطل الشايغ ا ااه وزع الغقوم :وقد تطغ لما 
ذَكنَاءُ السهْرَوْرْدِي فَاسْتَذْركة اه . 
َولَهُ 9 وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرَكِينَ 4 فيه أَنّهُ لا يُفْكِنْ أَنْ يله يستجيره كُلُ مُشْركِ في الْارج مَمَرينَةُ الِْكَالٍ تَمْتَْ 
أن 0 0 ا ل الْمَعَتَ لِلْحْكم وَالتَعْلِيقٍ قِيل لَه كَذَّلِكَ السابق 5 
ا ُشْتَرَطُ في الْعْمُوم أَنْ يَمَعَ لَفْظَُكُلَ مَوْضِعَهَا إِلَّا أَنْ يُمَالَ إِنَّ قَوْلهُ أي كُكُ 
لك أ ا بي لبي يتعلق اْكم يكل كز . من أَفْرَادِهَا سَوَاءٌ حل كُلُ فَردٍ 
ففلجاع أذ لكان د لعلو في رَمَانٍ واد أ ْم ولا بي يعَمَيْدُ الشُّمُولٌ بِالْأَوَلٍ وَإِلّا لَمَا وُحِدَ لْنَا عَاّ في 
لْنْبَاتِ إِذْ لا يتأَنّى اجْيِمَاعٌ بذكيو اله في زو وبر عل الالتيدازة يحص العاد: وَبالْجْمْلَةِ فَالمَْقُ 
َيْنَ العُمُوم الشَمُولِي وَالْبَدَلِيَ عَسِرٌ جدًا خصُوصًا في الْإنْبَاتِ إِذْ لا يَظْهَرُ في الْمَعْتَى 5 أقْسَام 
لنَكرة العامة الْواقِعَةٍ في سيَاقٍ لمان كمؤلِهِ تَعالى 9 وأنْرْنَامِنْ الَمَاءِ مَاء ا 
عَامَةِ وَهِيَ الَنِي لا تَخْمَصٌ بِمَرْدٍ من أَقْرَادٍ يلْكَ التُكرة." () 
"( مسالا حكم الْمنافِع وَالْمَضَارِ كَبْلَ الشّزع ) أي الْبعمةِ ( مر ) في أُوَائِلٍ الككتاب حَيْثْ قِيلَ ولا كم 


َي ع 


َِلَ الششّع بَن الْأَمر مَؤْقُوف إِلَى ؤرُودهِ ( وَبَعْدَهُ الصّجيخ أن أَضْل الْمَضَارٌ م م الْجِلُ ) قَالَ 
َعَالَى ا حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا 4 ذَكَرَُ في مَغرض الاَْانِ ولا يمن إلا بالْجَائرِ وَقَالَ صَلَى الله 
علي وَسلَّ يها ره ا ماجة وَعيرعُ ( لا صر ولا ضرا 4 أ في وبينا أي لا يور ذَلِكَ ( قال الي 
الإمام ) ولك المصيب ( إلا أنؤلنا ) كه ئ العتافي والطاوز أن ا 

عَلَيْهِ وَسدَلَمَ <( إِنَّ 0 ل حَرَاةٌ # رَوَاهُ الشّبْحَانٍ بخص به عْمُومُ الآية 


السَابَِةِ وَعَيْرَهُ سَاكِتٌ عَنْ هذا الِاسْتْئَاءِ وَمَُايلُ الصّحجيح إِطْلَاقُ بَعْضِهمْ أن الْأصْل في الْأَسْيَاءِ النَحْرِيم 


7171/* حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 
717/7 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ 
١1١78 


قَوْلهُ : في مِعْرَضٍ ) يكشْر الْمِيع 


فيه جره 18 على الشيك: ول 
0 الْجَوَازِ لأَنَّ اضَرَرٌ في نَفْسِهِ مَؤْجُودٌ 
مال شاك الشبية 11 وي 
0 0 
'وَالامْنانِ ولا يون قُرْبْ الْعَبِدٍ من الْحَقّ شبكالة إلا اا َهَدًا مِنْ صَِاتٍ الْقُلُوبٍ دُونَ 
كام الظَواجر وَالْكَوْنُ وَقُرِبُ الْحَقّ سْبْحَائه بالْعِلْم وَالْدْرَِ عَامٌ للْكَافرٍ وَباللْطٍْ وَالتَأييدٍ وَالنَضْرٍ حاص 
بِالْمُؤْمِنِينَ ثم بخصائص ائَأَنِيثِ مُختَص بِالْأَوليَاءِ اه . 
( قَوْلَهُ : يَنْطِنُ ) أَيْ يَسْطُو وَهُوَ بِكْسْرٍ الطَّاءِ وَضَيَهَا بَابُْ ضَرَب وَنَصَرٌ ( فَوْلهُ : مَأَحُوذٌ مِنْ حَدِيثِ ) أي 
في الْجُمْلة وَِّا فَالْمَأُخْودُ الْأَخِيدُ مِنْ هَذِ الْأُُور / صا سرت را م 
إلخ ) في يَوَاقيت: الشقرانية نَ أَنَّ مَغْتى كُنثُ سَمْعَه إِلَخْ أنَّ دَلِكَ الْكَوْنَ الشُهُودِيّ مرَنَيك على ذلك الشاط 
00 المحئة قَمثْ +: عدن نت الذ رو كاه الْحُدُوتُ فِي الْمْشَارٍ إِلَيْهِ قله كنت سَمْعَهُ لَا 
3 خيرث الكقلة الوخووع . قاله الأمتقا سَيَدِي عَلِنُ بْنْ وَقَا رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ وَقَالَ السَّيْحُ مُحْبِي الدّينِ الْمُرادُ 
كنت سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ لخ الْكِسَافْ الْأَمْرِ لِمَنْ تَمَرب إِلَيْهِ تَعَالَى بِالنَّوَافِلٍ لا أنه لَمْ يكن الْحَق تَعَالَى سَمْعَهُ 
قَبْلَ التَقْرِيبِ م كانَ الآ تقال للع حللك وغ الْعوَارِضٍِ الطّارئة : 
( َوْلُهُ : يعوا ماسر اس لاحي روم 
الْفُنوحَاتٍ : إِياكُمْ و مُعَادَاةٍ أَمْل لا إِلَّه إِلّا الله من نَّ لَهُمْ من الله الْولَايةٌ | م الور الاراري 
لم ل ا ا كَرْمَتُ مُحَارَبَتُةُ 
َإِنّمَا جار لَنَا هَجْرُ أَحَدٍ من الذَاكرِينَ لِلَِّ لِظَاحِرٍ السّرْع من غَيْرٍ أن تُؤْذِيَهُ وَأَطَالَ في." (5) 
"واصطلاحا : ما دل على متعدد غير محصور دفعة بوضع واحد » وصيغه : 
١‏ - مادل على العموم بذاته » مثل : كل » جميع » وكافة » وعامة » ونحوها . 


١ 


51/9 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ )١( 
7١٠١/5 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»‎ 
١1 


ع 


. أسماء الشرط » مثل : من » وأين » وأي‎ - ١ 
. أسماء الاستفهام » مثل : من » وما » وأين » وأي‎ - * 

- الأسماء الموصولة » مثل : الذي » والذين » وما . 

ه - الدكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان . 

5 - المعرف ب « أل » الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا . 

. المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا‎ - ١ 

وأما المفرد المعرف ب « أل » الجنسية فلا يفيد العموم » وكذا المعرف ب « أل » العهدية إن كان المعهود 
خاصا , فإن كان عاما فالمعرف بها عام . 

وأما الجمع المنكر فليس من صيغ العموم » والفرق بينه وبين العام أن العام يستغرق جميع أفراده بلا حصر 
» والجمع المنكر يتناول جميع أفراده من غير استغراق . 

وألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث ثلاثة أنواع : 

١‏ - ما يدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف » كلفظ : « الناس » و « القوم » و « الطائفة » و « من 
» المستعملة في العاقل . 

؟ - مايخص كل جنس بلا خلاف » كلفظ : « الرجال والذكور » و « النساء والإناث » . 

٠‏ - ما فيه خلاف » وهو جمع المذكر السالم » مثل : « مسلمين » محسنين » وضمير جمع المذكر 
المتصل بالفعل » مثل : « آمنوا » أقيموا » . 

وهذا الخلاف لفظي » لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية » ما لم يرد مخصص 


. عام أريد به العموم قطعا » وهو العام الذي صححبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه‎ - ١ 

؟ - العام الذي يراد به قطعا الخصوص » وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه .." )١(‏ 
"سيأتي أن الصحيح عند الجمهور أنها حقيقة في الوجوب فقط فتكون فيما عداه مجازاً يحتاج لعلاقة 

وهي بين الوجوب والندب والإرشاد المشابهة المعنوية لاشتراكها في الطلبء وبينه وبين الإباحة الإذن وهي 

مشابية معوية أيضا وكذا ييقه وبين الامتنان ونينه قبيره إرادة الامعال-وأما ينه وبين التهديد فالمتضادة لذن 


١7/ص خلاصة الأصول للشيخ عبد الله الفوزان»‎ )١( 


المهدد عليه حرام أو مكروه سم. قوله: (ويصدق مع التحريم والكراهة) لم يلتفت إلى قول المصنف في شرح 
لمنهاج عقب ذلك كذا قيل» وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراماً كيف هو مقترن بذكر الوعيد اه. 
كأنه لعدم ارتضائه وكأنه يمنع لزوم اقتران المهدد عليه بذكر الوعيد المنافي للكراهة» ويؤيد المنع قوله الآتي 
ويفارق التهديد بذكر الوعيد قال الشهاب أي المتوعد به. قلت: الظاهر ما قاله المصنف فإن المكروه لا 


أي فإن المصلحة فيه أخروية» نعم قد يقترن بالإرشاد نية امتثال المرشد بفعل ما أرشد إليه فتجتمع فيه 
لمصلحتان. وقال شيخ الإسلام : قوله والمصلحة فيه دنيوية أي فلا ثواب فيه» فإن قصد به الامتثال 
والانقياد إلى الله تعالى أثيب عليه لكن لأمر خارج؛ وكذا إن قصدهما أي الامتثال وتحصيل المصلحة 
الدنيوية لكن ثوابه في هذه دون ماقبلها. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 55917 


( بعد أن وضعه) 


أي في نسخة رجع عنها إلى هذه. 
رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5951 


قوله: 
(كقولك لآخر عند العطش اسقني ماء) 
(؟/7ه١)‏ 
ا 

"فإن الغرض من هذا الأمر إرادة الامتثال قال الكمال: إنما يتمحض هذا لإرادة الامتثال إذا لم يكن 
هذا القول بين السيد وعبده؛ فإن كان من السيد لعبده تصور أن يكون للوجوب بمعنى ترجح الفعل من غير 
منع من الترك لا بمعنى الإيجاب والندب اللذين هما نوعان من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اه. وقد 


917/9 حاشية البنانى»‎ )١( 


يقال الشرع ورد بإيجاب طاعة العبد للسيد فيتحقق هناك وجوب بخطاب الشارع يثاب على فعله ويعاقب 
على تركه. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5917 

قوله: 

(كقولك لمن طرق الباب ادخل) 

فيه إشارة إلى أن المراد بالإذن هنا غير الإباحة لأنها حكم شرعي» وبعضهم أدخله في الإباحة بناء على 
أنها رفع المنع من الفعل لا أحد الأحكام الخمسة كما في الكمال. قوله: (والتأديب) هو لتهذيب الأخلاق 
وإصلاح العادات بخلاف الندب فإنه لثواب الآخرة شيخ الإسلام. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5917 

قوله: 

(أما أكل المكلف مما يليه فمندوب) 

هذا م بني على أن الصبي لا يخاطب بالمندوب ولذا كانت الصيغة في الحديث المذكور للتأديب ومذهبنا 
معاشر المالكية أن الصبي يخاطب بالمندوب. 


رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 55915 


قوله: 
(بذكر الوعيد) 
أي المتوعد به فهو تخويف بشيء مخصوص بخلاف التهديد» وبعضهم لم يفرق بينهما وبين جعل الإنذار 
من التهديد كالمصنف وهو الظاهر. قوله: (ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه) وفرق بعضهم بأن الإباحة 
تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان. 
١ه )١‏ 
"00 

"إشارة إلى الجواب عما يقال: كيف يوصف السحر المذكور بالاحتقار مع وصف الله له بالعظم؟ 
وحاصل الجواب أنه وإن عظم في نفسه فهو محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. قوله: 
(بمعنى تذكير النعمة) لا يخفى أن هذا معنى مجازي للإنعام إذ حقيقته إسداء النعمة» والحامل للشارح 


)١(‏ حاشية البنانى» ؟//5 


على تفسيره بذلك أنه الواقع في كلام إمام الحرمين الذي ذكر أن الإنعام من معاني صيغة أفعل» وفيه أنه 
كار مع الامتنان وقلء ينرق كا اميم الاسااة الخبصاص:الانعام زكر اغا ما يتاع إليد كسا قن 
المكال. قلت: القياس عكين ما ذكر أف ؛اختضصاض الامتنان بذكر أعلى ما يحتاج إليه فتأمل. قوله: 
(والتعجب) أي تعجب المخاطب والأولى والأوفق بسابقه ولاحقه التعبير بصيغة التفعيل. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5595 


قوله: 
(والجمهور قالوا إلخ) 
شروع في بيان المعنى الحقيقي من معاني صيغة أفعل» قوله: (فقط) بيان للمراد لأن المعنى على الحصر 
وإن لم يكن في العبارة ما يفيده. قوله: (لغة أو شرعاً أو عقلاً) تمييز للوجوب أو منصوب بإسقاط الخافض. 
قوله: (وجه أولها) أي كون الوجوب مستفاداً من اللغة. قوله: (إن أهل اللغة إلخ) فيه أن يقال هذا إنما ينتج 
كونها حقيقة في الوجوب لا أنها حقيقة فيه فقط كما هو المدعي. قوله: (مثلاً راجع للسيد) أي ومثله كل 
ذي ولاية كالزوج والحاكم والأب. قوله: (بها) أي بصيغة أفعل أو باللغة وهو على الأول متعلق بأمر وعلى 
الثاني بيحكمون والباء حيئذ للسببية أي يحكمون بذلك بسبب اللغة. قوله: (والثاني) مبتدأ خبره قوله 
أجاب. 
رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5595 
قوله: 
(لمجرد الطلب) 
(؟//اه١)‏ 
بت زا 

"ص -ه- ...عبد الله» الذي هو النعمة المُسٌداة» والرحمةٌ المهداة» والحكمة البالغة الأميّة» والنخبة 
الطاهرة الهاشمية» أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأنزل عليه كتابه 
العربي المبين» الفارق بين الشك واليقين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ووضع بيانه 
الشافي وإيضاحه الكافي في كيه وطيّبه بطيب ثنائه وعيّفه بِعَرْفه ١؛‏ إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته 


وكلى وصفه. فصار عليه السلام مبيّنا بقوله وإقراره وفعله وكفه؛ فوضّح النهار لذي عينين» وتبيّن الرشد من 


١٠١7/9 حاشية البنانى»‎ )١( 


الغي شمسا من غير سحاب ولا غَيْن؟. 

فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة» ونشكر له والشكر أول الزيادة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الأ شريلك له العللك السق المبية خالق الكلق الصيسيم: وباسيط الوق المطعي والعاضين: بيطا يقدضية 
العدل والإحسان» والفضل والامتنان: جاريا على حكم الضمان. 

قال تعالى: 95و قاخلقت الحو والإثيخ إلا ليكتذون» ها أريذ معنن مق راق وكا 

هُوَ البرَاقُ ذُو الْقُوَةَ الْمَتِينُ4: [الذاريات: 5ه-586]. 

وقال تعالى: لإوََمْرْ أَمْلَّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَيرٌ عَلَيْهَا لا تَسْألّكَ ررْقًا َخن تَرْرْفُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتَقْوَى)» [طه 
وا" 

كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عُرضت عليهم عرضاء فلما تحمّلوها على حكم الجزاء؛ خُيّلوها فرضاء 
ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية» وتأمّلوا في البداية خطر النهاية» لكنهم لم يخطر لهم خطرها على 
بال» كما خطر للسموات والأرض والجبال؟؛ فلذلك سئي الإنسان ظلوما جهولاء وكان أمر 


١‏ أي: طيّبه بطيب رائحته. 


؟ الغين لغة في الغيم. انظر: "لسان الرعرب" 2 ي ن".." (0) 

"ص -88 ..-١‏ .وقوله: لوَهْوَ الَّذِي سَكْرَ الْبَخْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْة4» إلى قوله تعالى: «إولْعَلَكُمْ تشْكُرون4 
[النحل: 5 .]١‏ 
وقوله: وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَنْضٍ جَمِيعًا مِنْهُيكه [الجائية: .]١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنال بالنعم» وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم 
الشكر عليهاء وإذا كان هكذا؛ فالترك له قصدا يسأل عنه: لِم تركته» ولأي وجه أعرضت عنه؛ وما منعك من 


تناول ما أحل لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين» وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله١.‏ 
وهذه الأجوبة أكثرها جدلي» والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه 
بإطلاق» وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه؛ إما من جهة تناوله واكتسابه» وإما من جهة الاستعانة 
به على التكليفات» فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به؛ فقد شكر نعم الله» وفي ذلك قال 
تعالى: مرق مَنْ حَرّمَ زيئة 5 اللّمك إلى قوله: «حَالِصّة يَوْمَ الْقِيَامَةكُه [الأعراف: ؟"]. 
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أ 


: لا تبعة فيهاء وقال تعالى: طمَأَمّا مَنْ 
-86]. 


وفسره النبى -عليه السلام- بأنه العرض35» لا الحساب الذي فيه مناقشة. 


وتِي كتَابَهُ بيمينهء فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يَسِيرَاك [الانشقاق: 


أنظ كه لمي اويا ب 100) 

"ص ...-7١17-‏ بالقصد التكليفي؛ فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل؛ ولا 
دليل عليه» بل لا يصح ذلك١‏ لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير» [ولا يازم أحدا أن يقصد 
وقوع ما هو فعل الغير] ؟؛ لأنه غير مكلف بفعل الغير» وإنما يكلف بما هو من فعله» وهو السبب خاصة؛ 
فهو الذي يلزم القصد إليه» أو يطلب القصد إليه» ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع. 
فصل:” 
وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب؛ فكما إذا قيل لك: لم تكتسب؟ قلت: لأقيم صلبي» وأقوم في حياة 
نفسي وأهلي» أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب؛ فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح؛ 
لأنه التفات إلى العادات الجارية» وقد قال تعالى: 8اللّهُ الَّذِي سَكْرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِي الْقُلكُ فيه بِأمْره 
َلتَبْتَعُوَا مِنْ فَضَلِدِه [الجائية: .]١١‏ 
وقال: موَمِنْ آيَاتِهِ منَامُكُمْ باللَيْلِ وَالتّهَارِ وَانتِغدَازُكُمْ من مَضْلِهِ) [الروم: 57] . 
وقال: فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْتَعُواُ مِن قَضْلٍ الوه [الجمعة: .]٠١‏ 


١‏ أي: لزوم قصد المكلفء وقد تقدمت أدلته» ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصد؛ لأن ما دلل 
به هنا عليه لا يفيده» وأيضا ينابذ الأدلة الآتية على صحة قصد المسببء» على أن قوله بعد "فهو الذي يلزم 
القصد إليه" يؤيد ما قررناه. "د" 

١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

."١59 03158 2011/9-1١1/ قارن ب"مجموع فتاوى ابن تيمية" "م/‎ "٠" 

4 كأنه قال: اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلاء وهو قصد إلى 
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المسبب بالسبب» وحيث كان في مقام الامتنان؛ فهو باق على ظاهره؛ لأن الامتنان إنما يظهر فيما كان 
من فعله تعالى الذي لا شأن للغير فيه» وإنما يكون ذلك في المسبب لا في السبب.." )١(‏ 

"ولو قال: عبر بالقصد الذي هو المسبب مقارنا أو مرتبا على السبب في مقام الامتعان؛ فدل على 
أنه يصح قصد المسبب بالسبب؛ لكان ظاهرا لأن فيه قصد المسبب بنفسه لا قصد السبب» وعبر عنه 
بقصد المسبب مجازا؛ لأنه لو كان مجازا وكان المسبب ليس مقصودا حقيقة؛ ما دل على مدعاه ولو في 
مقام الامتدان: إذا فرضنا أنه يظهر مقام الامتدان في هذه الحالة "ونب 07 

"ض -يل ا اس..رفمن حيث غير بالقضد إلى الفضل عن القضد إلى السبب الذي هو الاكتساب» 
سيق مساق الامتنان من غير إنكار؛ أشعر بصحة ذلك القصدء وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار 
في أمور الدنيا؛ كقوله تعالى: مإوَمَنْ يُوْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ١‏ جَنَّاتِ؛ [الطلاق: ١١]؛‏ وأشباه 
ذلك مما يؤذن بصحة القصد إلى المسبب بالسبب. 
وأيضا؛ فإنما محصول هذا أن يبتغي ما يهيئ الله له بهذا السبب؛ فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللجأ 
إليه في أن يرزقه مسببا يقوم به أمره ويصلح به حاله» وهذا لا نكير فيه شرعاء وذلك أن المعلوم من الشريعة 
أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما لجلب مصلحة:؛ أو لهما معا؛ فالداخل 
تحته مقتض لما وضعت له؛ فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع؛ والمحظور إنما هو أن يقصد١‏ خلاف ما 
قصده. مع أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع» ولا يلزم منه عقد مخالف؛ فالفعل” 
موافق» والقصد 


١‏ ليس فيه ما يدل على القصد من المكلف, ولكن آية مَانْتَشِرُواكك ومابْتَعُواك» وقوله: مإوَلِتَْتَعُواِ مثلا 
ظاهرة فيما أراد» وقوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَتْنُونَ كتَاب اللَّهِ وَأقَامُوا الصّلاةً...44 إلخ» وقوله تعالى: للأَمّْ هُوَ 
قَانِثٌ آنَاءَ اللَيّلِ سَاجِدَّاكُه الآية» واضح الدلالة على صحة قصد المسبب في أمور الآخرة. "د". 

؟ هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله: "وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع باطل”". "د". 
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(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن» ”4140/7 


"١‏ يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة الساسة من النوع الرابع. "د".." 

00 
"ص -7.0ه-...فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن يقدح فيما أمر به١‏ بالترخصء بل الجزئي إذا كان 

مستثنى من كلي؛ فهو معتبر في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم؛ أو من باب التقييد للإطلاق» وقد 

مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني؛ فهذا أولى 275 وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى 

التخصيص وهو بظني» دون أصل العموم وهو قطعي؛ فكذلك هناء وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض 

جزئياته - كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب- فكذلك هناء وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بهاء 

وذلك فاسد؛ فكذلك ما أدى إليه. 

والثالث؟: 

أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: «إومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ منْ 

حرج [الحج: 78]. 

وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: يريد الله كم الِْسْرَ ولا يُريدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) [البقرة: .]١8‏ 

طِيرِيدُ اللّهُ أن يُحَيْفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنْسَانُ صَعِيمَاك [النساء: 8؟]. 


ما كان عَلَى البِيّ مِنْ حرج فِيمًا فَرَضَ الله لَه [الأحزاب: 88]. 


١‏ في "ط": "'منة". 

١‏ لأنه تخصيص قطعي بقطعيء فإن ورود الرخصة مقطوع به أيضاء وقوله: "وأيضا" يعني بعد تسليم أن 
النظر في الرخصة إلى سببهاء وهو موضع اجتهاد وظن لا قطع؛ فإن التخصيص كله يرجع إليه» ولو كان 
بظني في مقابلة عموم قطعي, وقد راعى في هذا معارضة كل ما سبق في الوجه الثاني تفصيلا. "د". 

" وهذا معارض للثالث» وهو أن الأدلة جاءت بالوقوف عند حد الأمر والنهي مجرداء والصبر على حلوه 
ومره وإِن انتهض موجب العزيمة» أي: إن هذا يعارضه الأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج عن الأمة 
والامتنان به عليهاء وهذا أيضا إنما يفيد أن العزيمة ليست بأولى كأصل دعواه» ثم أضرب عنه في آخر 
الدليل بما يقتضي ترجح الرخمرة» ويكون فيه المدعى وزيادة. "د".." (5) 
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(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسنء؛ 5١5/8‏ 


"ص -7074-.. .ووجه ثانٍ: أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحًا في التماسه وطلبه» لاستوى مع 
العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال وقد اتفقوا على أن العادات لا 
تفتقر إلى نية» وهذا كافي في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظء 
بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائي بتزوجه» أو ليعد من أهل العفاف, أو لغير ذلك» لصح تزوجه؛ من حيث لم 
يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة» بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم 
الله تعالى مجردا. 
لاي ع ا ا ريا دا 
كقوله تعالى: مإوَمِنْ آيتِه أَنْ لق لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إلَيهَاك [الروم: .]١‏ 
وقال: طِهُو الذي جَعَلَ لم اليل لِتَسْكُنُوا فيه وَالتّهَارَ مب دصِرًا؛» [يونس: 517]. 
وقال: الذي جَعَلَ كم رض فِرَاشًا وَالسَمَاءَ ينَاءَ وََنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ ررْقَا ك4 
[البقرة: 9 ]| 
وقال: ملأوَمِنْ رَحْمَته رمال وَالتّهَارَلِتَسْكْنُوا فيه وَلِمَمْتَُوَا مِنْ فَضْلِهِ؛ [القصص: 07]. 
وقال: «إوَجَعَلْمَا اليل لِمَاسّاء وَجَعَلْمَا التّهَارَ مَعَاشَّاك [النباً: .]١1١-٠١‏ 
إلى آخر الآيات» إلى غيبر ذلك مما لا يحصى. 
وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنات؛ لأنه في نفسه كلفة 
وخلاف للعادات١»‏ وقطع للأهواء» كالصلاة 


)١( في الأصل: "العادات".."‎ ١ 

"ص -ه/ا-.. .والصيام؛ والحج والجهاد؛ إلا ما نحا نحو قوله: مَإوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَا وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُةْ؛ ١‏ [البقرة: ]1١‏ بعد قوله: كيب عَلَيْكُمْ الْقِعَالُ وَهُوَ كُرةٌ لَكوْ4ه [البقرة: ]1١5‏ بخلاف ما 
تميل إليه النفوس وتقضي به الأوطار» وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية» وتسد به الخلات الواقعة 
من الغذاء والدواء ودفع المضرات» وأضراب ذلك» فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسبء وإذا كان 
كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بهاء فلا يكون الأخذ على ذلك قدحا في 
العبودية» ولا نقصا من حق الربوبية» لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر الذي امتن بهاء وذلك صحيح. 
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فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا؛ إذ كان المقصود المفهوم 
من الشارع إثبات الحظ والامتنان بهء وهذا أيضا لا يقال به على الإطلاق» لما تقدم. 
فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ وبالتبعية؛ لأنه إذا ندب إلى 
التروج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلاء فإن أخذه من هنالك قد حصل 
له به أخذه من حيث الحظ؛ لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل» ثم أتبعه آثارًا حسنة من التمتع باللذات» 
والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة» فال: تع بالحلال من جملة ما قصده الشارع؛ فكان قصد هذا 
القاصد؟ بريئا من الحظ» وقد انجر 
الك 

٠١‏ أي: فهو أمتنان عليهم بأن يجعل ما يكرهونه خيرا لهم؛ وأصل القتال من التكاليف المجردة عن 
الحظوظ, يعني: وهذا النوع قليل الوقوع أن يمتن في مقام مجرد التكليفء وقد يقال: إن هذا لا يحتاج إلى 
استغناء؛ لأن الامتنان بشيء آخر غير نفس المكلف به المجرد عن الحظء فليس أمتغاقا بنفس القتال» بل 
بأنه سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن يجعل من المكروه لنا أيا كان نوعه خيرا وفائدة عظمى حتى يصير ما 
نكرهه هو الخير الصرف. "د". 


)5( في الأصل: "القاصدين".."‎ ١ 
"ص -./1ه-.. . ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال‎ 
العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو‎ 
الخوض من النار؛ كان عملا بغير الحق» وبيان بطلان‎ 
ذلك بالأمثلة .هم‎ 


مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 7ه 
الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 7ه 
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: ٠م‏ 
الأول: يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند 
الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 8٠‏ 
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(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛ ١١/5‏ 


الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا 

هذا قد يكون مراءاة» وقد يكون لحظ نفسه دون 
مراءاة 41- 15م 

الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة 

وأمثلة عنه» وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما 
سفى يسالة الاتفكاك 4 

قصد العبادة مع العبادة 81/5 

من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 71/7 
فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين 
الناس وهو حظ مراعىّ من الشارع 7317 


وهو لا يستوي مع العبادات 2 اشتراط النية 81/8 


قد صح أل اهتنان به في القرآن 705 


الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح» ومناقشة ذلك ها" 


فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 1/9 
المسألة السابعة: .لم 
ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما 
الأول: العادات الجارية بين الخلق 
الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف ”/١‏ 
النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف ”/1١-5/٠١‏ 
الثاني: لا تصح النيابة فيه “/.١‏ 
الأدلة على ذلك: 
الأول: النصوص الدالة على ذلك ١‏ *-9خ"." )١(‏ 
"ص -" . ه-. . . المسألة الخامسة عشرة: 
المطلوب الفعل١‏ بالكل هو المطلوب بالقصد الأول؟» وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني» كما أن 


)١(‏ الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛ 7/5/؟ 


المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول» وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني" وكل 
واحد منهما لا يخرج؛ عن أصله من القصد الأول. 


أحدها: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه» وهذا هو الأصل؛ فيتناول على الوجده المشروع» وينتفع 
به كذلكء؛ ولا ينسى حق الله فيه لا في 


١‏ سواء أكان من المباحات أو من المندوبات أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم؛ كما سيشير إليه بعد 
في قوله: "وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب... إلخ". وإن كان المهم الذي سيفرع عليه فوائد 
المسألة هو بيان الفرق في أولية القصد وثانويته بين نوعي المباح المطلوب الفعل بالكل والمطلوب الترك 
بالكل» والذي سماه فيما تودم ما لا حرج فيه وعالج إخراجه من المخير فيه بين الفعل والترك» راجع 
المسألة الثالثة والمسألة الرابعة من المباح. "د". 
” قال "ماء": "أعني مقصد الشارع". 
٠"‏ سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدن» والراحة منشطة على الخير والعبادة... إلخ؛ فالشارع 
لم يقصد إلى الغناء مباشرة» بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على الخير؛ فقصده إليه بالتبع لتضمنه 
الراحة المنشطة التي تكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. "د". 
5 يأتي بيانه في الوجوه بعد» من مثل قوله: "وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس النعم"» 
ومثله قوله: "إن جهة الامتنان لا تزول أصلا"؛ ومثل قوله: "وأيضًا؛ فإن وجه الذم قد تضمن النعمة» واندرجت 
تحته لكنه غطى عليها هواه"؛ أي: فهي حتى عند كونها انتقلت إلى القصد الثاني لا يزال ما يتعلق به 
القصد الأول باقيّا فيهاء كما قال: "ولم يهدم أصل المصلحة؛ وإلا؛ لانهدم أصل المباح"» وكذا يقال في 
المطلوب الترك بالكل. "د".." )١(‏ 

"ص -5. ه-...وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين الإسراف؛ فهو في الحقيقة 
الجالب على نفسه المفسدة, لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم به الحياة. 
فإذا تأملت الحالة١؛‏ وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس؟ النعم إلا أنها لما كانت آلة 
للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة وهو القصد الثاني؛ لأنه مبني على قصد المكلف المذموم, وإلا؛ 


57/107 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛‎ )١( 


فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه» وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق» وهذا 
دليل على أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق» وإنما دمت حين صدت من صدت عن سبيل الله 
وهو ظاهر لمن تأمله. 

والثاني: أن جهة الامتان لا تزولة أصلاء وقد يزول الإسراف رأسّاء وما هو دائم لا يزول على حال هو 
الظاهر في القصد الأول» بخلاف ما قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حده له لم يكن فيه من 


١‏ في الأصل: "الحاجة". 

؟ في "ط": "انفس". 

” في الأصل و"ط": "حين صدت عن سبيل الله من صدت". 

؛ وحيث إنها لا تزول رأسّاء فتجيء مع جهة الإسراف المذموم ويغطي عليها؛ فهذا قريب من قوله: "وأيضاء 
فإن وجه الذم... إلخ"؛ فهما متلازمان شديدا القرب, إلا أنه لوحظ في الأول مجرد عدم الزوال» ولوحظ 
في الثاني الاندراج تحت وجه الذم وتغطيته عليه؛ فلذلك جعلهما في معنى دليل واحد» وترجم لما بعدهما 
بالثالث لا بالرابع" ا 

ه في "ف": "كما حاله"؛ واستظهر المحقق المثبت» وهو الصواب.." )١(‏ 

٠"‏ هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة» وذلك بنقض دليلها نقضًا إجماليًا بأنه لو صح 
لما صحت جهة أمتفان الله بها المقتضية أنها نعم خالصةء وأيضًا؛ فإننا باستقراء أنواع النعم نتحقق أنها 
نعم خالصة قطعًا كما صنع, والوجه الثاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة» وذلك أن ما يرى 
من كون هذه الأشياء نقمًا على البعض ليس آتيّا من جهتهاء بل من جهة سوء التصرف فيها من المكلف 
كما سيوضسة غاب المجياف "واا 07 

"ص -515-...|أو اللعب على حسب اختلاف المفسرين؛ وقوله: «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْئَرِي لَهْوَ 
الْحَدِيثٍ» [لقمان: >]» وهو الغناء]» وقال في معرض الذم للدنيا: ظإِنَّمَا الْحَيّاةُ الدَّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌْ)١‏ الآية 


| ميق +" | وفي الحديث: "كل لهو باطل إلا ثلاثة؟"5. فعده مما لا فائدة فيه؛ إلا الثلاثة» فإنها؛ 


775/17 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسنء؛‎ )١( 


(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن» 774/17 


لماكانت تخدم أصلًا ضروريًا أو لاحمًّا به؛ استثناهاء ولم يجعلها باطلًا. 
ووجه ثالث * وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به ولا جاء في معرض تقرير النعم كما جاء القسم الأول؛ 


فلم يقع أمتنان باللهو من حيث [هو]ه لهوء ولا بالطرب ولا بسببه” من جهة ما يسببه» بل من جهة ما 
فيه من الفائدة العائدة 


١‏ فاللهو ذكر في هذه الآية في معرض الذم؛ وقد جعل الطبل وما معه في الآية السابقة من اللهو» فيكون 
الطبل وما معه مما هو في معرض الذم في نظر الشارع بالقصد الأول. "د". 
؟ تقدم أنها الزوجة والفرس وآلات الرمي. 
* الحديث صحيح بشواهده؛ كما بينته فيما مضى /١"‏ 5087"» ولله الحمد. 
كني الأضا “انها 
ل 

"> أي: والامتنان بالثلاثة المذكورة وأمثالها ليس من جهة أنها لهو؛ بل من جهة ما فيها من الفائدة 
الخادمة للنسل كما في الأول» أو للدين كما في غيره؛ فانظر إلى قوله تعالى: مإوَمِنْ آيَاتِه أنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْْنُوا إِلَيْهَاكه الآية [الروم: ١؟]»‏ وقوله: «إوأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْكُمْ من قُوَةٍ ومِنْ ربَاطٍ 
الْحَبْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وعَدُوَكُةْ4 [الأنفال: »]>٠‏ وقد فسرت القوة ببعض ما تنطلق عليه من رمي النبل» 
وما وقع فيه من الفائدة» وإن كان ظاهره من اللهوء لكنه لما جرت به محاسن العادات» ففيها التزاوج» 
وتأديب الخيل» وتعلم الرماية» أما قسم الغناء وما معه» فإنه خارج عن العادات المستحسنة» ويمكن أن 
يعتبر قوله: "وهو على وفق... إلخ" وجهًا آخر مستأنقًا؛ِ كأنه يقول: وأيضا؛ فإن ما فيه الفائدة المذكورة 
جارٍ على وفضى محاسن العادات» بخلاف هذا القسم فخارج عنهاء وهذا دليل على ذمه بالقصد الأول 
وإن كان ظاهر كلامه أنه من الوجه الثالث؛ إلا أنه يبقى الكلام في ضابط محاسن العادات وسيئاتها: هل 
ما يتفق على كونه حسنا في كل أمة وكل وقتء أم ما هو؟ "د".." (5) 

"ص -17ه-...لخدمة ما هو مطلوب» وهو على وفق ما جرى في محاسن العادات؛ فإن هذا 
القسم خارج عنها بالجملة. 


” 47/17 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛‎ )١( 


(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛ 47/17 ” 


ويتحقق ذلك أيضًا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقًا واختراعًا؛ فحصلت المنة بها من تلك 
الجهة, ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص١‏ به في أصل الخلق» وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها 
تعرف بمنة» ألا ترى إلى قوله: هإقُل من حَرّمَ زية الله الي أخْرج لِعبَادِهِ وَالطََّاتِ مِن الَرْقِ)ك [الأعراف: 
5" ]. 

وقال: وَالدَرَضَ وَضْعَهَا لِْذنَام...4 إلى قوله: ليرج مِنْهُمَا اللو والْمرْجَانُ4 [الرحمن: ١٠-؟1].‏ 
وقوله: طوَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِترَكبُوهَا وزِيَة4 [النحل: 8]. 

إلى أشباه ذلك5» ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء خلق للهو واللعب. 

فإن قيل: إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصودء ولذلك كان مبثوثًا في القسم الأول» 
كلذة الطعام» والشراب» والوقاع» 


١‏ أي: لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب» ولكن هذين يصرف إليهما ما خلق للفوائد مما 
يكون قابلًا للتلهي به ولذلك لم يحصل من جهة اللهو تعرف بالنعم وامتنان بها كما أشار إليه في الآيات؛ 
فالأولى جعل الامتنان فيها بإخراج وخلق ما يعدونه زينة لهم والثانية بذكر الأرض وما فيها من المنافع 


الغذائية للإنسان» وبالبحرين وأنه يخرج منهما ما به الزينة» ولم يمتن بالتزين بهماء وكذا الآية الثالثة» وقد 
جل الزينة فيها'تابعة لمدائع الكوي» .وهلا كله هما يحقق الويقه القاليت الث يقول :قينة. نه أل يقع الامتنان 
باللهوء أي: لأنه إذا لم يخلق شيء يختص بأصل خلقته للهوء فلا يتأتى الامتنان به كذلك. "د". 

)١( تتميم لقوله: "ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق". "د".."‎ ١ 

"ص -18ه-... والركوب» وغير ذلك» وطلب هذه اللذات بمجردها من موضوعاتها جائز» وإن لم 
يطلب ١‏ ما وراءها من خدمة الأمور ونحوهاء فليكن جائرًا أيضًا في اللهو واللعب بالتفرج في البساتين» 
وسماع الغناء» وأشباهها مما هو مقصود للشارع فعله. 
والدليل على ذلك أمور: 
- منها: بثها؟ في القسم الأول. 
- ومنهاط: أنه جاء في القرآن ما يدل على القصد إليهاء كقوله تعالى: «إوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِين تُريخُونَ 


وَحِينَ تَسْرَحُونَ# [النحل: 5]. 
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وقال: وَالْكيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكُبُوهَا وَزِيئة4 [النحل: 8]. 
وقال: مإوَمِنْ ثَّمَرَاتِ النَخيلٍ وَالْأَعْنَابٍ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَاة وَرِزْقًا حَسَنَاكه [النحل: 5107]. 


١‏ وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروحات النفس تقصد وإن لم يقصد معها ما يخدم الضروري» وهي 
حينما تتجرد عن قصده لا يدون فرق بينها وبين السماع وأنواع اللهوء يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها 
قصدًا أوليّء وبهذا يعلم أنه يصلح دليلًا معارضاء فانظر لِمَ لَّمْ يعده رابعًا مع الثلاثة بعده؟ "د". 
؟ أي: انتشارها ومصاحبيتها لأنواعه» حتى كأنها ملازمة لهاء أي: فحكم الجواز في القسم الأول يكون 
منصبا عليها أيضًا. "د". 
” معارضة للوجه الثالث. "د". 
سيأتي له الكلام عليه بما يفيد أن و سس 
حتى نحتاج إلى القول بالنسخ كما صنعه بعض المفسرين. "د" 
وقال "ف": "السكر: الخمرء وإليه ذهب الجمهورء والآية نزلت بمكة والخمر إذ ذاك كانت حلالًا وتحريمها 
إنما كان بالمدينة اتفاقا؛ فالآية منسوخة بآية المائدة' . 
وروي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. وعن أبي عبيدة أنه المطعوم المتفكه به. 
وعن علماء الحنفية أنه ما لا يسكر من الأنبذة؛ فلا نسخ في الآية. 
والرزق الحسن التمر والزبيب وغير ذلك" ا. ه.." (1) 

"ص -515-...وماكان نحو ذلكء» وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال والتزين ١‏ 
لهاء واتخاذ السكر راجع؟ إلى معنى اللهو واللعب؛ فينبغي أن يدخل في القسم الأول. 
- ومنها: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل» فهي خادمة للمأمور به أيضّام؛ لأنها 
مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير» كما كان المطلوب بالكل كذلكء فالقسمان متحدان؛ فلا 
ينبغي أن يفرق بينهما. 
فالجواب: أن استدعاء النشاط واللذات؟ إن كان مبثوثاه في المطلوب بالكل؛ فهو فيه خادم للمطلوب 
بالفعل» وأما إذا تجرد عن ذلك؛ فلا نسلم أنه مقصود. وهي مسألة النزاع ولكن المقصود أن تكون اللذة 


والنشاط فيما هو خادم لضروري أو نحوه. 


)١(‏ الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛ 45/17 ؟ 


ومما يدل على ذلك قوله في الحديث: "كل لهو باطل إلا ثلاثة""؛ 


ني الاضل: "التريرن” 

؟ بل لا شيء أدخل في باب اللهو من تناول المسكر. "د". 

” أي: وإن كانت خادمةً لضد بعض المطلوب بالكل» فهي خادمة لبعض آخر منه كالعبادة وفعل الخير؛ 
لما فيها من تنشيط البدن» وراحة النفس من الأتعاب والهموم الموجبة للفتور والكسل عن الأعمال» عبادة 


وغيرها. 
في الأصل و"ط": "واللذة". 

ه ففرق بين ما يكون استدعاء النشاط تابعًا لخدمة ضروري كما هو القسم الأول وبين ما يكون مجرد لهوء 
والثاني محل النزاع؛ والذي يدل لنا الحديثان بعد» ولا يخفى عليك صلاحية هذا الجواب لرد الأدلة الثلاثة 
المعارضة» بل الأربعة على ما قررناه. "د" 


5 الحديث صحيح بشواهده» كما بينته فيما مضى "1/ *7". ولله الحمد والمنة..." )١(‏ 


"ص -؟ه-.. .وأما آيات الزينة والجمال والسكر؛ فإنما ذكرت فيها١‏ لتبعيتها لأصول تلك النعم؛ 
لا أنها |[ هي] المقصود الأول في تلك النعم. 
وأيضًا فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه خادم؟ له» ويدل عليه قوله تعالى: موقل مَنْ 
حَيَمَ زِيئة الل التي أَخْرَج لِعبَادِو/ك [الأعراف: 89]. 


- وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في "الجامع" "رقم 5457", وابن حبان في "الصحيح" "رقم 
8*»” والطحاوي في "المشكل" "؟/ 89 "» وتمام في "الفوائد" "5/ /55-51١‏ رقم ١779‏ - ترتيبه" 
بإنطاد كيك 

وعن ابن عباس أخرجه الطحاوي في "المشكل" "88/7 "؛ والقضاعي في "مسند الشهاب" "رقم ٠١1/‏ 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح, كما في "مجمع الزوائد" "7//ه559-5؟". 

١‏ أي: ذكرت الزينة وما معها في الآيات المذكورة تبعًا لما ذكر فيها من أصول النعم المعدد بهاء كالدفءء 
وحمل الأثقال إلى الجهات البعيدة؛ وغيرها من المنافع التي أشار إليها هنا إجمالاء وفصلها في آيات 


55/17 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن»‎ )١( 


أخرى» كاللبن» والجلود تتخذ منها البيوت» وغير ذلك كما قال فيه: ظوَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ كثيرة» [المؤمنون: 
١‏ ومما يحقق غرضه أنه مع تكرير ذكر النعم إجمالًا وتفصيلًا لم يذكر الجمال والزينة في الآيات 
الأخرى, أعني: التي في معرض الامتعان: لا التي مثل آية: ظَالْمَالُ َالْمَنُونَ 4 [الكهف: 55]؛ فإن هذه 
من باب آية: 8َإإِنّمَا أَمْوَالْكمْ وَأَوْلادْكُمْ فِثْئَةٌ» [التغابن: »]١‏ وعدم ذكره في الآيات الأخرى يدل على أنها 
إنما ذكرت فيما ذكرت فيه تبعّاء وقد عرفت منزلة التابع في المسائل السابقة» هذا ومتى كان نائب فاعل 
"ذكرت" عائدًا على نفس الزينة وما معها كما قررنا لا على لفظ آياتء فالعبارة مستقيمة لا تحتاج إلى 
0 
تلك يد "و" في كلامه هذا على "ف"., ميث قال: "لعله فيه -أي: في كتاب الله تعالى-" امع لتر 
"ص -74ه-...وقوله عليه الصلاة: "إن الله جميل يجب الجمال"١.‏ 

"إن الله يحب أن يرى؟ أثر نعمته على عبده"”. 

وأما السكر؛ فإنه قال فيه: مَإتَتََخِدُونَ مِنْهُ سَكَرَاكُه [النحل: 717]؛ فنسب إليهم اتخاذ السكر ولم يحسنه 
وقال: مإْوَرِرْقَا حَسَنَا [النحل: 51]؛ فحسنه. 

فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس التصرف؛ كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف؛ 


فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع» ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم» بل 


قال تعالى: طْثُل أََيْتمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ ررْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا؟» الآية [يونس: 55]؛ فتفهم 


هذا. 


١‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» /١‏ 937/ رقم "9١‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

؟ أي: فرؤية أثر النعمة مما يخدمهاء وقد جعل هذا الحديث وما قبله شاهدًا للمباح بالجزء المطلوب 
بالكل على جهة الندبء وأنه لو تركه الناس كلهم لكان مكروهاء راجع المسألة الثانية في المباح» ومثله 
هناك بالتمتع بالطيبات من مأكل وملبس... إلخ". "د" 

* أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الأدب» باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على 


عبده» ه/ /١١5١1:-١١8‏ رقم 1" -وقال: "هذا حديث حسن"- والطيالسي في "المسند" قم 


١57/1 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن»‎ )١( 


*»*١‏ والحاكم في "المستدرك" "4/ "١6‏ وابن أبي الدنيا في "الشكر" "رقم "5١‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» والحديث حسنء وله شواهد كثيرة» منها: 

حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد في "المسند" "478/4 "2 وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "4 / 
0١‏ و"/ "٠١‏ والطحاوي في "المشكل" "1/ ١5١"؛‏ والحاكم في "المعرفة" "ص »"١51١‏ والطبراني في 
"الكبير" /١"‏ 3775"»؛ وابن أبي الدنيا في "الشكر" "رقم "5٠.‏ بلفظ: "إذا أنعم الله عز وجل على عبده 


نعمة يحب أن يرى أل نعمته على عبده"2 وإسناده صحيح. . " 00 


"ص -5.7-.. .فائدة المسألة: التزام الخصوصيات في الأوامر المطلقة 
مفتقر إلى دليل وإلا كان قولًا بالرأي 5.7 
المسألة الخامسة غشرة: .ه 
المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول» وقد يصير مطلوب 
الترك بالقصد الثاني» كما أن المطلوب الترك 
بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول .٠ه‏ 
توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 0ه 
الأول: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه وهو الأصل ٠.7‏ ه 
النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 5٠.4‏ 
الثاني: أن جهة الامتنان لا تزول أصلا وقد يزول الإسراف أيضًا “.٠ه‏ 
الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 0ه 
ذكر بعض الآيات والأحاديث /ا.ه-لمم.٠ه‏ 
باب سد الذرائع أيضًا .٠ه‏ 
معارضة ما سبق - بأن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض ١٠ه‏ 
التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار ١١ه‏ 
الجواب على الاعتراض من وجهين ١١ه‏ 
توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل ١١ه‏ 
أولا: لأنه خادم لما يضاد المطروب الفعل فصار مطلوب الترك ١ه‏ 


)١(‏ الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن؛ 1ه ه؟ 


الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلا- من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلّا ١١ه‏ 

الثالث: أن هذا الضرب لم يقع الامتفان به ولا جاء في معرض تقرير النعم 5آاه 

معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز... فليكن اللهو 
واللعب... جائز /١١ه‏ 


دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول ١ه‏ 
الثانى: نصوص القرآن ١ه‏ 
الثالث: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي خادمة 


للمأمور به أيضًا 9١ه‏ 
الجواب عليها وجهًا وجهًا ١ه‏ 
فصل: فائدة بحث المسألة: 6٠؟ه." )١(‏ 

"ص -5". ه-...قتل كل مؤذ: 5١/١‏ 
قل النعل: 1/0/1 
الجيرانة 5/4 * 
اتباع السيئة الحسنة: ,49-445 
مساعدات الناس المختلفة: 407/١‏ ؟ 
التعاون: 4/7 5ه 
التعاون والجماعة والاجتماع: 4177/9 
النصح للنفس والغير في الأعمال: "49/١‏ 
النهي عن الفعل على هيئة اجتماعية: 4/7" 
الاجتماع للدعاء يوم عرفة: 49/7 
الاجتماع للذكر وقراءة القرآن: 49/7 
دعوة الأئمة للاجتماع لانهاض الأمة: ؟/./7 
النعم: ١9/١‏ 
شكر النعم: /95-1485/1١‏ 3 0141/9 147ه-8وه 


)١(‏ الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن» 0557/1م 


نعم الله منها المباح: ١/7/١‏ 

التفكر في إحسان الله ونعمه: ١/0/7‏ 

امتنان الله عز وجل بالنعم الكثيرة: 17/7ه 
أكبر نعم الجنة: ؟/,ه" 

توجه المدح والذم إلى النعم: ١/9‏ ه 

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: 45١1/4‏ 
وصايا نبوية: 4١5-141١5/15‏ 

تركة صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر مع الإذن لغيره فيه: 440/54 
إذاية النبي صلى الله عليه وسلم: ١50-١514/5‏ 
النيات في المعاملات: 7/9/5 1/4" 
المعاملان وحفظ الدين: ١9/7‏ 


المعانى فى المعاملات والتعبد فيها: ؟/0785." )١(‏ 


"والاسم الموصول يفيد العموم » سواء كان مفردا . نحو :" الذي يحضر عندنا نكرمه » والتي تحضر 
نكرمها " . أو كان مثنى . نحو : قوله تعالى 95 والذان يأتينها منكم ‏ (3) . أو كان مجموعا » نحو : قوله 
تعالى «# إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 4# (5) وقوله تعالى و والتى تخافون 
نشوزهن © (5) . 


٠/. سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) يراجع : قواطع الأدلة ١59 © ١7/8/1١‏ والتلخيص ١5 » ١5/5‏ والبرهان 5١ 2 757/١‏ ومختصر 
المنتهى ٠١" » ٠١7/7‏ والمسودة ٠١١ .» ٠٠١/‏ وفتح الغفار ٠١5 © ٠١٠/١‏ وأصول السرخسي 
١١‏ 

(5) سورة النساء من الآية ١١‏ 

(4) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ 


(5) سورة النساء من الآية 58 


4140/١7 الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسنء‎ )١( 


النكرة في سياق النفي والأسماء 
المؤكدة وألفاظ معناها العموم 


النكرة في سياق النفي 


والنكرة إما أن تكون في الإثبات أو في النفي .. 


فإن كانت فى الإثبات : فإنها لا تؤيد العموم إلا إذا وصفت بصفة عامة وحينئذ تعم النكرة بعموم الصفة 


نحو : قوله تعالى 9 فتحرير رقبة مؤمنة 4 )١(‏ (؟) .. 
ولذا قال الحنفية : النكرة عند الإطلاق لا تعم عندنا . 
وعند الشافعى رحمه الله : تكون عامة (*) . 


والنكرة إن كانت لي سياق الإثبات للامتنان : أفادت العموم .. 
نحو : قوله تعالى 9 وأنزلنا من السماء ماء طهورا 4 (5) . 
وإن كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري : أفادت العموم .. 


557 سورة النساء من الآية‎ )١( 
/914/ يراجع الكليات‎ )؟١(‎ 
/١ » 6١/ والمنار مع إفاضة الأنوار مع حاشية نسمات الأسحار‎ ١59/١ يراجع أصول السرخسي‎ )9( 


(4:) سورة الفرقان من الآية /4 


نحو : قوله تعالى ف هل تعلم له سميا 4# )١(‏ وقوله تعالى «! هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 
."00 


00 بلوع المرام في قواعد العام ص/ 7١‏ 


"وإما أن يكون عاما بقرينة » نحو : " الرجال " والجمع المضاف . 
وما يفيد العموم عرفا : 
نحو : و حرمت عليكم أمهتكم © )١(‏ أي حرم الاستمتاع وليس العين . 
وما يفيده عقلا : 
نحو : هل في الغنم السائمة ركاة ‏ (؟) » فلا ركاة في غير السائمة . 
- ألفاظ العموم حقيقة في العموم » مجاز في الخصوص . 
-١‏ الجمع المعرف ب" ال " يفيد العموم والاستغراق .. 
والجمع المنكر لا يفيد العموم » نحو : قوله " اقتل رجالا " . 
وأقل الجمع ثلاثة . 


0 سورة النساء من الآية‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

والمفرد المعرف ب" ال " يفيد العموم والاستغراق ما لم يكن هناك معهود . 

-١ 4‏ المفرد المضاف إلى معرفة يقتضي العموم » لذا فهو يعد من صيغ العموم . 
-١‏ الأسماء المبهمة : " من " و" ما" و" أي " تكون للعموم إذا كانت شرطية أو استفهامية . 

و" أين " و" حيث " يفيدان العموم في المكان , استفهاما كان أم شرطا . 

و" متى " تفيد عموم الزمان المبهم . 

أما الاسم الموصول : فيفيد العموم » سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا . 

5- النكرة إن كانت في الإثبات أفادت العموم إلا إذا وصفت بصفة عامة وحينئذ تعم النكرة بعموم الصفة 


وإن كانت في سياق الإثبات لَاإنَاْ أو في سياق الاستفهام الإنكاري أو في سياق الشرط أو في سياق 
النهي أفادت العموم . 

أما إن كانت خبرا فلا تقتضي العموم . 

وإن كانت أمرا فالأكثرون على أنه للعموم . 

أما إن كانت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم » ولكن ليس على إطلاقه » وإنما هو مقيد بالنكرة 


بشرطها » سماعا أو كانت مبنية » وما عداهما لا عموم فيه . 


١5 


7- الأسماء المؤكدة : " كل " تفيد العموم إذا أضيفت إلى نكرة أو إلى معرفة .. 
و" جميع " وما يتصرف منها : >" أجمع "و" أجيعون: " ؛ وهي ا 00 
"(”) المضارع المجزوم بلام الأمر » نحو قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه (البقرة /85؟) . 
(4) المصدر النائب عن فعل الأمرء وهو الذي يقع جزاء لشرط نحو قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب (سورة محمد/؟) أي : فاضريوا رقابهم . 
ونحو قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا (المجادلة/ة) أي: فليصم شهرين متتابعين» أو فليطعم ستين مسكينا . 
وصيغ الأمر تأتي لمعان كثيرة منها : 
)١(‏ الوجوب » نحو قوله تعالى : واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون (حم السجدة//1"؟) . 
)١(‏ الندب » نحو قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم (النور/؟5*) . 
(*) الإباحة » نحو قوله تعالى : كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين (البقرة/60) . 
(4) الوعيد » نحو قوله تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف/9١)‏ . 
(ه) الامتعان » نحو قوله تعالى : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا (البقرة/54١)‏ . 
(1) التعجيز » نحو قوله تعالى : قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين (آل عمران/548١)‏ . 
(0) التهديد » نحو قوله تعالى : إعملوا ما شتتم إنه بما تعملون بصير (حم السجدة/.؟) .." (5) 
"كقوله تعالى: <إ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهرَ فُلْيَصْمْهُ 4 [البقرة: »]١8‏ وقوله: ف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
يَْلَمهُ اللّهُ ‏ [البقرة: »]١517‏ وقوله: ١‏ أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرَكْكُمْ الْمَوْثْ 4 [النساء: ]0 وقوله: 9 أَيّا ما 
تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتّى 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
. أسماء الاستفهام (مَنْء ماء أينّ» متى» أيّ). 
كقوله تعالى: «9 مَنْ دا الَّذِي يُفْرضٌ الله كَرِضًا حَسنًا 4 [البقرة: 4 ؟]» وقوله: <( أَيُكُمْ يَأتيني بِعَرْشِهَا 4 
[الصيل: ير]: 
5. التّكرة في سياقٍ التّفي أو التّهي أو الشّرطٍ أو الامتنان. 


)١(‏ بلوغ المرام في قواعد العام» ص/ ١‏ 4؛ ؟ 
(؟) تلخيص الأصول للزاهدي» ص/ ١١‏ 


ككلمّة التوحيد: (لا إله إل الله)» وقوله تعالى: #5 وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ 6 [المؤمنون: »]3١‏ وقوله: ا لا 
يَعْدْبْ عَنْهُ مِْمَالُ ذَرةَ © [سبأ: "]ء وقوله: 38 وَلَا نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مّات أَبَدَا 4 [التوبة: 64]» وقوله 
- صلى الله عليه وسلم -:(( لا صلآةً لمن لم يقرأ بفاتكة الكتاب)) |متفقٌ عليه]» وقوله: (( لا ضر ولا 
ضرار)) [حديتثٌ صحيحٌ بطرقه أخرجه أحمدُ وغيرُة]ء وقوله تعالى: 9 وَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكَ 4 
[التوبة: >]» وقوله: 99 وَأَنْرَلْنَا مِنَ السكَمَاءٍ مَاءَ طَّهُورًا 4 [الفرقان: 4/8]. 
.٠‏ ضميرٌ الجمع؛ كالواو في قوله تعالى: <[ وَأَقِِمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الزكَاةَ 4 [البقرة: .]١١١‏ 
* دلالته: 1 
(العامُ) من حيثُ 
دلالته ينقسمٌ ص أنواع ثلاثق هي: 
١‏ عام دلالثه على اموه قطعيّة. 
وذلك بمجرّد صيغة العُموم» وإِنَّما بقيام الدّليل على انتفاءٍ احتمالٍ ال>شخصيصء مثل قوله تعالى: 9 وَمَا مِنْ 
َب في الْأيْضٍ إِلّا عَلَى الله رِرْقُهَا © [هود: 5]. 
. عاءٌ يراد به الخصُوص قطعًا. ." )١(‏ 

"ص -54*١-...وقال‏ أبو الحسن الجزري١»‏ وطائفة من الواقفية؟: لا حكم لها؛ إذ معنى الحكم: 
الخطابء ولا خطاب قبل ورود السمع. 
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه. وإنما هو معرف للترجيح والاستواء» وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم 
بتحريم الشارع ونهيه. 
ولو حكمت فيه العادة [لقضت بأنه] إنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه؛ بل يقبح المنع مما 
لا ضرر فيه» كالظل وضوء النار. 
وهذا القول هو اللائق بالمذهبء إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة» على ما سنذكره -إن شاء الله 
تعالى- وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 
وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: ِهُوَ الَّذِي حُلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جمِيعًا؟. 


١‏ هو: أحمد بن نصر بن محمدء أبو الحسن الجزري دسيية إلى جزيرة ابن عمر بالعراق- من قدماء 


٠١/+ تيسير علم أص ول الفقه .. للجديع»‎ )١( 


الحنابلة» ومن المبرزين في المناظرة» وارجدل والأصول والفروع. توفي سنة ١٠/*ه‏ "طبقات الحنابلة ؟/ 


؟ هم الذين يقفون في المسائل المختلف فيهاء ولا يجزمون فيها برأي معينء والتوقف له معنيان» أو سببان: 
إما لعدم الدليل أصلاء وإما لتعارض الإدلة. 
* سورة البقرة من الآية: 79 وقد بين الشيخ "ابن بدران" وجه الاستدلال بالآية الكريمة فقال: "وجه 
الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم -في معرض الامتنان عليهم وتذكيرهم النعمة- أنه خلق لهم ما في 
الأرض وسخره لهم؛ واللام للاختصاص أو الملكء إذا صادفت قابلًا له والخلق قابلون للملك» وهو في 
الحقيقة: تخصيص من الله -سبحانه- لهم بانتفاعهم به؛ إذ لا مالك -على الحقيقة- إلا الله -سبحانه 
وتعالى- فاقتضى ذلك: أنهم متى اجتمعوا وما خلق لهم وسخر لهم في الوجود ملكوهء وإذا ملكوه جاز 
انتفاعهم به؛ إذ فائدة الملك: جواز الانتفاع". "نزهة الخطر جا ص5 )١( ".."١‏ 

"ص -77ه-.. .فصل: في البيان 
والمبيّن في مقابلة المجمل١.‏ 


- نظاهر اط أند خاص بن 

ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبى من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان: وقد قال الله 
في آدم: وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ # [طه: ]١١١‏ ووَعَصَى آدَمُ َك [طه: ١؟١]‏ فأضاف 
إليه العصيان والنسيان» فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن "فنسي" بمعنى: "ترك" فلا دليل في 
الآية. 

ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه: قوله تعالى -عن أصحاب الكهف-: #إإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 
يجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوَكُمْ في مِلْتَهةْ» [الكهف: ]٠١‏ فهذا صريح في الإكراه» مع أنهم قالوا: ملوَلنْ تُفْلِحُوا إِذَا 
بدا فدل على عدم عذرهم به. 

ثانيهما: هو أن نقول: متعلق الرفع في قوله: "رفع عن أمتى إلخ" لا بد أن يكون أحد أمرين؛ أو كليهماء 
وهما: الإثم والضمان؛ إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان, والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: 


0 
معو 


«إولَيّس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أخطاتة» [الأحزاب: 5] وقوله في الحديث القدسي: "قد فعلت" كما تقدم. 


١50/1١ روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 


سم 


والضمان غير مرفوع إجماعًاء لتصريحه -تعالى- بضمان المخطئ في قوله: مإْوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خط فْتَخْرِيرُ 
التتر ويا يا ِلَى أَهْلِه. ...4 [النساء: 47] فاتضح أن الإثم مرفوع» وأن الضمان غير مرفوع» فتعين 
كون المرفوع: متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح" مذكرة أصول الفقه ص5/١-87/١.‏ 

١‏ في جميع النسخ المطبوعة: "البيان والمبين في مقابلة المجمل" وهو خطأ نشأ من جعل كلمة "البيان" 
مقرونة بالمبين والأصل أن تكون في العنوان» وإلا فليس البيان هو المبين حتى يكون في مقابلة المجمل؛ 
فمقابل البيان: الإجمال» ومقابل المبين: المجمل.." )١(‏ 


- كالحديث الضعيف في المنطوقات»؛ والقياس الشبهي في الأقيسة" شرح المختصر "؟/ 7170". 

شروط العمل بمفهوم المخالفة: 

هناك شروط وضعها القائلون بحجية مفهوم المخالفة» فإن لم تتحقق لم يكن حجة باتفاق» ولم يذكرها 
المصنف وهي: 

أُولًا: أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت» 
كالترعيب والتزهيب» أواالتتقير آرالشخيي أو نايد الحال از الامتنان: أو شير ةلك مو النواند التي بيدكن 
أن تكون مقصودة للشارع؛ غير نفي الحكم عما عدا المذكور. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الرّبا أَضْعَانًا مُضَاعَفَةً....4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ 
فوصف الربا بكونه "أضعافًا مضاعفة" إن جاء التنفير من أمر ظالم كان عليه أهل الجاهلية» حيث كان 
المرابي يزيد في الربا كلما زاد في أجل الدين» حتى كان المال يبلغ أضعاف أصل الدين» مما يؤدي إلى 
استفصال مال الغريم» فنوهت الآية الكريمة بهذا الوصفء تشنيعًا على المرابين» وتوجيهًا لهم إلى واقع 
تصرفهم المقيت» لا لتقييد الحكم بهذا الوصف. 

وعلى هذا فأصل الربا محرم, كثيرًا كان أو قليلاء بدليل قوله تعالى: لوَأَحَلءَ الله الَْيْعَ وَحَبَمَ اليّبا. .. 4# [البقرة: 
وقوله تعالى: يا انها اديه انلود لقو الله وَدَرُوا مَا بَقِي من اليّبا ا مُؤْمِنِينَ» فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا 


8.7/75 روضة الناظر وجنة المناظرء‎ )١( 


أَدُوا بحب مِن اللو ورَسْولِِ وإنْ تُبقم فَلَكُمْ يوون أُمواِكُمْ لا تَطْلمُون ولا تُظَلَمُون4 [البقرة: 504- 
0000 

"وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة » لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم » ولا بد أن 
يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. 
والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ 
فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد » وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. 
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج » وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيحءوإذا خالف رأي 
الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. 
والأمر بالشيء نهي عن ضده؛ والنهي عن الشيء أمر بضده 
والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدتء وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. 
ومن صيغ العموم من » وما » وأي » وأين ونحوها » والموصولات. 
والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما » وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس » والمفرد 
المعرف باللام غير ارعهدية 
والمفرد المضاف لمعرفة » والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام . 
وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهاء فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. 
والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ء إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. 
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. 
والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه 
وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة 
يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق بهء وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة 
فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به» بشرط ألا يخرج مخرج الغالب 


١ 55/7 روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 


ولا يكون جوابا لسؤال سائل » ولا سيق للتفخيم , أو الامتعان , ولا ببان حادثة اقتضت بيان الحكم في 
المكور 1 (آ) 


صفحة رقم /49 


الخامس : الإباحة ) كلوا من الطيبات ( [ سورة المؤمنون : الآية ١ه‏ ] . 

السادس : التهديد : ) اعملوا ما شئتم ( [ سورة فصلت : الآية 5٠١‏ ] . 

السابع : الإنذار : ) قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ( [ سورة إبراهيم : الآية "٠‏ ] . 
الثامن : الامتان : ) كلوا مما رزقكم الله ( [ سورة المائدة : الآية 88 ] . 

التاسع : اللأكرام : ) ادخلوها بسلام ( [ سورة الحجر : الآية 45 ] . 

العاشر : التسخير - وسماه الشيخ أبو إسحاق » وإمام الحرمين بالتكوين . ) كونوا 

قردة ( [ سورة الأعراف : الآية ١55‏ ] . 

الحادي عشر : التكوين - وسماه الغزالي والآمدي - كمال القدرة : ) كن فيكون ( | سورة 
بس + الآية 99 ] ++ 

الثاني عشر : التعجيز : ) فأتوا بسورة من مله ( [ سورة البقرة : الآية 78 ] . 

الثالث عشر : الإهانة : ) ذق إنك أنت العزيز الكريم ( [ سورة الدخان : الآية 49 ] . 
الرابع عشر : التسوية : ) اصبروا أو لا تصبروا ( [ سورة الطور : الآية ١‏ ] . 

الخامس عشر : الدعاء : ) ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ( [ سورة الأعراف : الآية 85 ] . 
السادس عشر : التمني : [ الطويل | 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


السابع عشر : الاحتقار : ) ألقوا ما أنتم ملقون ( [ سورة الشعراء : الآية 48 ] . 
الثامن عشر : الخبر ؛ مثل قوله عليه السلام : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شعت ' أي : 


)000 رسالة مختصرة في أصول الفقه- مخطوطة تطبع لأول مرة» ص١‏ 


١ 


عشر : الإنعام : ) كلوا من طيبات ما رزقناكم ( [ سورة البقرة : ال 

إمام الحومين - ولعله قسيم الامتنان . تاك 

م اا 
والعاهة أن 31 الا ينا عر ل اا » وَدَلِكَ أَعَنّ مِنْ 
أَنْ يَكُونَ؛ مِن مُكلّفٍ , أو غَيْرهِ ؛ لأَنَّ عُمَرَ كانَ صَغِيرًا. وَالنّدْبُ مُخْتصٌ بِالْمُكَلفِينَ » وَأَعَج من أَنْ يَكُونَ 
مِنْ مَحَاسِنٍ الأخلاق وَعَيْرهَاه . 
"و" السَابعٌ : كَوْنْهَا بِمَعْنّى '"فيَانِ"” تخو نَحْوُ قوله تعالى: للْوَكُلُوا مما رَر رَفَكُمْ اللذكه 7 وَسَمَاهُ أَبُو الْمَعَالِي: 
ا 
وَالَْرِقُ بَْنَهُ وَبيْنَ الإتاحة: أَنَّ الإاحة مُجَيَدُ إِذْنٍ , وَالامَانُ لا ! 0 
نرزي: عَلبده ‏ 50 لقان ولؤغوب: الدعابهة فى الإذق ١‏ الففترة لدوكرث إلا تأذوكا فيد ؟ 


. انظر: المحصول ١‏ ق ؟//ه. 

. ساقطة من ض. 

في ش: الإذل: 

. ساقطة من ش. 

. انظر: التلويح على التوضيح 51/7.» فواتح الرحموت 27377/١‏ نهاية السول .١17/7‏ 

5. انظر: التوضيع على التنقيح ؟/1١5»‏ كشف الأسرار 2٠١7/١‏ فواتح الرحموت 0777/١‏ نهاية السول 

١‏ جمع الجوامع ١/7077؛‏ الإحكام للآمدي 57/5 »١‏ المنخول ص؟5١١»؛‏ المحصول ١‏ ق؟/5/ 
» المستصفى »5117/١‏ العدة 578/١‏ 
. الاية .ىم من المائدة. 
8. وتبعه ابن السبكي في "جمع الجوامع "714/١‏ وحقيقة إسداء النعمة: وفرق بعضهم بين الإنعام والامتنان 
باختصاص الإنعام بذكر أعلى مايحتاج إليه "انظر: البناني على جمع الجوامع١/915".‏ 


00 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ده 


4. انظر فتح الرحموت 2377/١‏ نهاية السول 2.١8/7‏ المحلي على جمع الجوامع ."377/١‏ 
ا انظر ة نهاية اللسول: # الى" 00 
"و" القَامن :وها يمغتى "شرام" نَْوْ قوله تعالى: لأدْخْلُوها بسلام آميين» ١‏ فإ 

آقفنيق يدل عَلَى اللإاكرام /, 

"" ليسغ : كنا يمغتى "جزاي" تتخؤ قوله تعالى: أذ خلوا الْجئة القع تَفملوت» 4 . 

"و" الْعَاشِرُ : كَوْنُهَا بمَعْنَى "وَغْدٍ" نَحْوْ قوله تعالى: مأوَأَبْشِرُوا بِالْجَنّهِ الي كُنُْمْ ُوعَدُوَ4 250 'وقَوْلهُ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لبي تمِيم 'أَبْشِرُوا" " 

ود يُقَالُ بدخول ذَلِكَ في الْامينايا. دن بنشرى الْعئد مِنهُ عَليه. 

"و" كادي عَسَر : كنا يمَعْتى "كفب" تَخؤ قوله تعالى: عملا 

أ الآية 45 من احج 

؟". في ع ض: بقرينة. 

“'. ولعلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة في الإذن. 

" انظر: نهاية السول 2١8/7‏ جمع الجوامع ,707/١‏ المحصول ١‏ ق 58/5» المستصفى :»41١8/١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/154١.,‏ المنخول ص »1١*7‏ الروضة 2191/7 العدة :»57١/١‏ كشف الأسرار 
0١‏ التوضيح على التنقيح 51/7, فواتح الرحموت ."917/7/١‏ 

5. الآية "١‏ من النحل. 

ه. الآية ٠‏ من فصلت. 

5. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن عمران بن حصينء قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "يابني تميم أبشروا" » قالوا: بشرتنا فأعطناءفتغير وجهه, فجاءه أهل اليمن» فقال 
"يأهل اليمن, اقبلوا بالبشرىءإذ لم يقبلها بنو تميم" » قالوا: قبلنا» فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث: 
"نذأ الخلق والعرش..." الحديث . 

"انظر:صحيح البخاري 2717/7 باب بدء الخلق» تحفة الأحوذي »450/٠١‏ مسند أحمد 477/4) 
رشنت" 
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البخاري الفرق بين التقريع والتوبيخ 
"انظر: كشف الأسرار 2٠١7٠١/١‏ أصول السرخسي 2١4/١‏ التوضيح على التنقيح ”/١5ءفواتح‏ 
البحموت 0777/١‏ الروضة91/7١2‏ الإحكام للآمدي57/7١»‏ التبصرة ص ,3٠١‏ المنخول ص88٠١2‏ 
المحصول ١‏ ق55/7؛ المستصفى »418/١‏ نهاية السول 5/7 »١‏ جمع الجوامع 27377/١‏ العبادي على 
الورقات ص 38.» العدة "7١9/١‏ ." (1) 
''3' من د انر أَيْضًا النَكرمٌ ' ف سباق "إثبّات ا" و ذُلِكَ١‏ من اسْتد لال أَصْحَا ا 

حلت لاب ناي يَحْنَتْ بأكُل؟ التَّمْرِ وَالبُمَانِ لِمَوْلهِ تَعَالَى: «افِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَُانُ؛ " قَالَهُ 

في الْقَوَاعِدٍ طرف وَذكرَه جَمَاعَةٌ من ف القتقاء .مِنهُمْ الْقَاضِي 2 ميب الطَبرويُ في أوَائِلٍ ؟ 0 تعليقه" في 
كلدم عَلَى فَوْله تَعَالَى: وََنْرَلنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورَا» ‏ وَجرَى عَلَيْهمِ الرَتْلَكانِنُ فِي كِتَابِ 
الْبُرِهَانِوَقَطَعْ 
١‏ ساقطة من ض. 
١‏ ف يأكلء وفي ب: بأكله. 
* الآية 5" من الرحمن. 
القواعد والفوائد الأصولية ص4 23٠١‏ وانظر: التمهيد ص57 . 
5 في ش زا ع: وذكره. 
5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص4 .7١‏ 
/1 انآية من الفرقاكن. 
بابن الزملكاني» الفقيه الأصولي المناظر القاضي» منسوب إلى زملكا قرية في غوطة دمشق الشرقية» طلب 
الحديث وقرأ الأصول والنحو بدمشق» ثم ولي قضاء حلبء قال ابن كثير: "انتهت إليه رئاسة المذهب 
ري وإفتاء ومناظرة» وبرع وساد أقرانه" وقال الذهبى: "شييخنا عالم العصر» وكان من بقايا المجتهدين» 
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ومن أذكياء أهل زمانه» درس وأفتى وصنف»ء وتخرج به الأصحاب",؛ ومن مصنفاته: "الرد على ابن تيمية في 
مسألتي الطلاق والزيادة" و "تفضيل البشر على الملائكة" و "شرح منهاج الطالبين" غير كامل» و"البرهان 
في إعجاز القران"» طلبه السلطان ليوليه قضاء القضاء في دمشق فمرض في الطريق» ومات بمدينة بلبيس 
من أعمال مصر سنة 71/اه» وحمل إلى القاهرة» ودفن بجوار تربة الإمام الشافعي. 
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ».١15١/4‏ الدرر الكامنة 4١97/5‏ شذرات الذهب 
5 البدر الطالع 4914/7» حسن المحاضرة 2550/١‏ البداية والنهاية 2١1/١84‏ كشف الظنون 
0 * البرهان في علوم القرآن ؟/9".." )١(‏ 

"والنّاني: أَنَّهُ مِنْ بَابِ وُرُودٍ الْعَامَّ عَلَى سُوَالٍ أَوْ حَادِنَةِ صَارِفًا لَهُ عَنْ عُمُومِهِ. 
َِنْ قِيل: لِمَ جَعَلُوا هُنا١‏ السْوَالَ وَالْحَادتّة قريب صَارقَةٌ عن الْقَْلٍ بِهَدَا اْحكم في الْمشكوت. وَلَمْ يَجْعَلُوا 
ذَلِكَ فِي وُرُودٍ الْعَامَّ عَلَى سُوَالٍ أو حَادِنّة صَارة نا لَهُ عَنْ عْمُومِهِ عَلَى الأنجح» بن لَمْ يُجْرُوا هُنَا مَا أَجْرَوْهُ هْنَاكَ 
من الخلافي 2 أنَ؟ الْعبْرَة بِعْمُوم اللَمْظِ لا بخُصُوص"” السَّبَب؟ 
أجِيبث: بان الْمَفْهُومَ لَمّا ضَعْف عَنْ الْمَنْطُوقِ في الدَّلالَةِ انْتَعَ يِدَّلِكَ وَنَحْوى 0 ل ني الْعَامّ تُحَالِفُ 
دَلِكَ» وَلِقُوَوَه اللّمْظِ في الْعَامَ ادَّعَى الْحَتَفِيهُ أن َلالَتَهُ عَلَى كُلٌّ َرَوِّ من أَفْرهَاد نِم و 


ومن رط العمل يمَفهُوم المخالقة أَِضا: أن لا يكُون الْمنطوق ذكِرَ "لرياة - 5 كرف علنو 


قَولِهِ جك وعَلا- «إلَِْكُُوا ” بنهُ ٠‏ لَحْمًا طرباكه + قلا يدل عَلَى منع الْقَدِيدٍ مِنْ لي ما يُؤْكلُ مما 


يَخْرُجٌّ منْ الْبَحْرٍ كَمَيْره و 

١‏ في ش: هذا. 

3 ساقطة من ع 

: قال الزركشي: ولعل الفرق --يعني عموم اللفظ وعموم الفهم- أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى 
قرينة» بخلاف اللفظ العام وقد علق الشوكاني على كلام الزركشي فقال: قلت وهذا فرق قويء لكنه إنما يتم 
في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة» أما المفاهيم اتلي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا. "انظر 
إرشاد الفحول ص ."١/١‏ 
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ه في 2: ولعموم. 
انظرة إرشاد الفحول ض +1 لشر البفود 34/1 
سراقطة من ض. 
6 الآية 5 ١‏ من النحل. 
أسافظة من ش و" 10 

": الْإيجَابٌ كَمّولِهِ تَعَالَى : 2 أَقِيِمُوا الصّلَاةً 4 التّدْبْ كَفَوْلِهِ تَعالَى ل فَكَاتبُوهُمْ 4 التَأَِيب كَفَوْلِهِ : 
عَلَيْهِ الام © كل مما يَلِيكَ 4 الْإرْسَادَاتُ كَفَولِهِ تَعَالَّى : ا وَأَشْهِدُوا إدَا تَبَايَعْتُمْ 4 الْإبَاحَةُ نحو ل كلُوا 
4 التَْدِيدُ تخ طا اموا ما شِْئُمْ 4 امعان تخؤ ط وَكنُوا مما ررقم اللّهُ 4 الإعرام تخؤ ل أذخلوها 
بسلام آميين 4 التَعْجِيرٌ نَحْؤ ا فَأنُوا بشورة 4 التَّسْخِيرٌ نَحْوُ ط( كُوثُوا قِرَدةَ 4 الْإمَائَهُ تَخؤُ ا ذُقْ إِنَّكَ 
أَنْت الْعزيرٌ الْكرِيمْ 4 التَّسْويَةُ : حو ا اصْيروا أو لا تَصْبرُوا 4 الدّعَاءُ : تخؤ اللّهُمَ اغْفِرْ لي التَّمَئّي : تخ 
ألا أَيّهَا اللَيْنْ الطّوي ألا انم 6 لدي الِاختِقَارٌ تخؤ ا ألْقُوا مَا أَنْمْ مُلْقُونَ 4 التّكْوِينُ : نَخؤٌ هل كن فَيَكُونُ 
( فُلَْا لو وجب التَوقْفُْ هُنَا لَوحب في النّهِي لِاسْتعْمَالِهِ في مَعَانٍ ) » وَهِيَ الَّحْرِيم كَمَولِهِ تَعَالَى (١‏ لا 
لوا الا 4 . وَلْكَراهة كالدفي عن العكلاةٍ في الْأرْض الْممطوبة » ولق تخؤ ٠‏ ولا تفن شتككيز 4 
؛ وَالتَحْقِيئ تو ل ولا تمدن عيَْئِكَ 4 . وَبَيانُ الْعَاقَِةِ : تخ ل لا تَعْدُوا 4 ء ولْإْسَادُ : تخؤ <( لا 
انوا عَنْ أَْيَاءَ 4 , وَالشَفَمَةُ حو النَهِي عَنْ ابَحَاذٍ الدَّابَ كراسي وَالْمَشْي فِي نَْلٍ وَاجِدٍ ( وَلِأنَّ لهي 
أئرٌ يالانيهاءٍ ) عَطْفْ عَلَى فَوْلِهِ ِاسْتعْمَالِهِ في مَعَانٍ دل يَبْقَى الْقَرْقُ بَيْنَ كَوْلِك ( افْعَل ولا تَفْعَن ) ؛ 
ِأَنّهُ يَصِيرُ مُوجَبْهُمَا التََقْف ء ولْمَرِقُ بيْنَ طلّب الْفعْلٍ وَطَلَبٍ الَِّكِ نات بَدِيهَةٌ . 
( وَهدًا الاخْتَمَالُ يُبْطِل الْحَمَائِقَ ) يُمْكِن أَنْ يراد يها حَمَائِقُ الْأَسْيَاءِ َإنُّ َو اغْتَبرَ مِثْلَ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ 
يَجُورُ أنْ لا يَكُونَ رَيْدٌ رَيْدَا بَنْ عدِمَ الشَّخْصن الْأَوّلْ » وَخْلِقَ مَكَائَهُ شَخْصٌ آخَرُْ , وَهْوَ عَيْنُ." (5) 

'( قَوْلْهُ وَمُوجَبَهُ ) لَمَا فَرَعَ مِنْ بَيَانِ مَا هُوَ الْمَدْلُولُ الْحَقِيقِئُ لِلَفْظِ الأمْر سَرَعَ فِي بَيَانِ مَا هُوَ الْمَدْلُولُ 
الْحَقِيِقَيُ لِمْسََاهُ أغني لِصِيعَة افْعَلْ ء وَقَدْ اخْتَلَقُوا في ذَلِكَ مَدَهَب ابْنْ سْرَيْج مِنْ أَصْحَاب الشّافِعِيَ رَحِمَهُ 
الله َعَالَى إلى أَنَّ مُوجَب الْأَمْرٍ » أي الْأَثَر النّابتِ به النَّوقُفْ ؛ لِأَنّه َعم في مَعَانٍ كَثيرَة بَعْضُهَا عَقِيفة 
اَانَا » وَبَعْضُهًا مَجَارٌ ايََانَا مَِنْدَ الإطْلاقِ يَكُونُ مُحْتَمِلًا ِمَعَانٍ كَثِيرة » وَالِاحْتِمَالُ يُوجبْ التَؤقِيفَ إِلَى أَنْ 
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عدو 


ب 0 قَالتَوَقْفٌْ عِنْدَهُ في تَعِْينِ الْمُرَادٍ عِنْدَ الاسْتِعْمَالٍ لَا في نَعْيينٍ الْمَوْضُوع لَه ؛ لِأَنهُ عِنْدَهُ مو #ض ذوغٌ 
شْيِرَاكِ للّْطِيَ ِلْوْجُوبٍ » وَالنَدْبِ » 00 ؛ كر ؛ ره لعَرَلِيُ » وَْمَاعَة مِنْ الْمُحقّقِينَ إلى 
' 000 ليرد ينها أن . 
-" الئّدْب لِكَوَابٍ الآخرّة . وَالنَأدِيبِ لِتَهْذِيبٍ الْأخْلاقٍِ َإِضْلَاح 
1 ِالْمَصَالِح الدَّنْيَويّة » وَالتَهْدِيدُ هُوَ النََحُويفُ . وَيَقْْبْ مِنْهُ 
ونه نال لون 0007 لاغ مع تخويب ‏ وَتَولهُ ُو افيتان عَلَى الْعَِاد 
بق © رجيئة قَوَ! وَلِهِ 1 مِمًا الله 0 هَاء أَيْ الك وكرام ِقَرِينَة قَوْلِه 0 بسَلام 1 أمنينَ 7 
ا عي عات تليى عا طق + اسْعَطَالَ تِلْكَ اللَبْله حََّى كَانَ الْجِلَاوُهَا بالصّبْح مِنْ 
قبيلٍ لمحالات الي لا وجا في حصولها » ومؤله ألا احيقائ لخر الكحرة في مُقائكة المغجزة الْباجرة 
0 

"فَإنّه هُ لا يَمْتَنعُ في الْأَفِيِسَةٍ ة الشَدعيّة وَالْذَوِلّة الظَرّة أَنْ يَتَتَاقَضَ الْمَطَالِب وَالْأَحْكَامُ مَعَ رِعَايّة الشَرَائِطِ 
قَدْرَ الْوْسْع َالطَاقَة وَلِذَِّكَ وَصَّفَ الله تَعَالَى اجْتِهَادَ دَاؤْد عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَامُ بالحكم وَالْعلم في مَقّام التََّاءِ 
اولان ل الْكّلام » وَفِي تخصيص سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بإ صَابَة 


2 
ع 


الْحَقّ » فَلَوْ كان حَطأً مِنْكُلَ وَجْهِ لَمَاكَانَ حُكُمًا وَعِلْمًا بَلْ جَهْلَا وَحَطأ . 
وَقَد يُقَالُ ا ل 

لَوْ لَمْ يَكُنْ اجْتِهَادُهُ فِيهًا حُكمًا وَعِلْما لَمَاكَانَ لِذِكْرِهِمَا في هَذَا الْمَقَام فَائِدَة إِذْ لا يُسْتَبَهُ 

البِّىَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالَلَامُ قَدْ أوتي عِلْمًا وَحَُكُمًا في الْجْمْلَةِ . 

( قَوْلهُ : وَتَنْصِيفُ الْأَجْرِ ) أ تَنْصِيفئُ أخْر الْمُخْطِيئ في الاجْتَهَادٍ بِنَولِهِ : عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسَلَامُ <8 إِنْ 
أصّاب فَلَهُ أَجْرَانٍ » وَإِنْ أخطاأً فَلَهُ عه وبمدٌ # يدل عَلى آئه مخطع اثهَاءً لا ابْتِدَاءَ » فَإِنَّ الْأَجْرَ إِنَّمَا 
لاسي اج يه صَوَابُُ أَيْضًا كَذَلِكَ تَوْزِيعًا لأَذَجْرٍ عَلَى 
الِاسْتِحْمَاقٍ » وَهَدَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أَخْرَ الْمُخْطِئ . إِنّمَا هُوَ عَلَى كبو في الاجتهاد نكال الأثر . 

( قَولّهُ : 9 ا ا ا ا 

أَحَدُهُمَا : إِطْلاقٌ الْخَطأ فِي فَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ ل 


ن 6اضرة 


. جهير 4 
_- - 
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ان ره 


ار ف إِلَى الْكَامِلٍ » وَهُوَ الخطأ ابْتَدَاءٌ وَانْتَهَاءَ . 
وَانِيِهِمَا : ونه تفال : «# لَوْلَا كِتَابٌ من." (1) 

"مَانِعٌ عَنْهُ مَعْ إِْكَانٍ الْعْشْرٍ » وَأَمّا بَقَاءَ كُمَا إذَّا مَلَكَ ذِميمَ أْضًا عُشْريَةٌ مَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَبْمّى عَلَى الْعْشْرِ 
أن من مون الأْض » ولا أخل مؤت » ومغتى الث ل تا حاد وداي اران سامت 
الْعْشْدْ لِذنَّ الْكُفْرَ مُنَاففٍ لِلَهُ قُْبَة قَلَا بُدَّ من تخ تَغييرٍ الْعْشْرٍ » وَالتَضْعِيفُ نَم تَعْيِيدٌ لِلْوَصْفبٍ فَقَطْ فَيَكُونُ أَُسْهَلَ مِنْ 
إنُطَالٍ الْعْشْرِ وَوْضِعْ الْحَرَاجُ لِمَا فيه مِنْ تَغْييرٍ الْأَصْلٍ » وَالْوَصْفبٍِ جَمِيعًا , وَالتَضْعِيفُ فِي حَقّ الْكافِرٍ مَشْرُوعٌ 
فِي الْجْمْلَة كَصدَفَاتٍ بَنِي تَغْلِبِ » ومَا يَمُدٌ به الذّمّْ عَلَى الْعَاشِرٍ لا يُمَالُ فِيه تَصْعِيفٌ لِلْقُرْبَة » وَالْكُفْرْ 
ُنَافِيهًا ِأَنّا تقُولُ : بَعْدَ التَضْعِيفٍ صَّارَ في كم الْخرَاج الَّذِي هُوَ مِنْ حَوَاصٌ الْكُمّاَةِ » وَخَلَا عَنْ وَضٍْ 
الْقُْيَة » وَعِنْدَ بي حَنِيقَة يَحِمَهُ الله تَعَالَى يَنْقَلِب الْعْشْدْ خَرَاجا لِأَنَّ الْعْهْرَ لم يُشْرَغ إِلّا يوَضف الْقْيَة ‏ 
وَالكُفْرُ يُنَافِيهِ ُيسْقْطُ سْقُوطِه ‏ وَالتَضْعِيِفُ أُمْرْ تَبَتَ بالإِجماع عَلَى خلا الْقِبِاسِ في فَوْم مُعيِّينَ تَعذَرَ 


يو- 
3 


يجاب لجيه أ ا من الْفثْنَة لِكَثْرَتِهمْ » وَقُْبهِمْ مِنْ اليُوم قا يُصَارٌ إِليْهِ مَعَ ِمْكَانٍ مَا هُوَ 
الَكَا فو الخو 

تلب ) أن بك بين أ يت اك ل بطديق لأس كس 
»تي ا الْجِهَادَ حَقٌ اللَّهِ تَعَالَى 0 به كُلّهُ حقٌ اللو تعَالَى 
أتعة ماس لكاي ]وى نَى الْخْمْس حَمًا لَهُ لا حَمًا لَِمَنا أدَاؤُهُ طَاعَةَ » وَكَذَا الْمَعَاوِنُ 

وَِهَذَا جَارَ صَرْفُ حمس الْمَعْتَم إِلَى الْعَانِمِينَ » وَإِلَى آبَائِهمْ » وَأَوْلَادِهِم. " (5) 
"اسْتَجَارَكٌ # إذاً نقول هذه عامة هنا القاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم كلا رجل في الدار وإذا 
في سياق الإثبات لا تعم مطلقاً؟ إلا إذا كانت في سياق الامتنان اننا مِنَ السسَمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً» ماء نكرة 
في سياق الامتنان يك كل لمان عون لمجا سوا كان يردا أه كليذا آ د مط | عانقا يقول نهدا يع كل ماد 
نزل من السماء فهو عم, إذاً نكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم إلا إذا كان في سياق الامتنان فتعم 
كلا رجل في الدار كذلك النكرة في سياق النهي (فلا تدعوا مع الله أحداً) لا تدعوا لا ناهية وتدعوا هذا 
فعل مضرع مجزوم بها (مع الله أحدا) أحداً نكرة في سياق النهي فتعم أو الشرط (فإن تنازعتم في شيء) 


* 4/1/7 شرح التلويح على التوضيح»‎ )١( 
414/7 (؟) شرح التلويح على التوضيح»‎ 


في شيء وقع في سياق الشرط فيعم كل شيء ولو عود أراك وقع النزاع فيه وجب رده إلى الشره لإوَإِنْ أحَدٌ 
ِّنَ الْمُشْرِكِينَ 4 كذلكء كلا رجل في الدار.." )١(‏ 

"الأشخاص أو كان باللفظ الواحد كالنكرة يأتي الرجل في سياق الإثبات نقول النكرة في سياق 
الإثبات لا تعم هذا الأصح ما لم تكن في سياق الامتنان حينهذ إذا قال جاء رجل رجل هذا مستغرق أم 
لا؟ نقول غير مستغرق غير عام فإذا لم يكن عاماً تعين أن يكون خاصاً لأنه قسمة ثنائية إذاً انتفى العموم 
والاستغراق ثبت الخصوص وعدم الاستغراق فإذا قيل جاء رجل يعني واحد جاء رجلان أي اثنان جاء رجال 
أي ثلاثة ولا نزيد إلا بقليل لأنه في سياق الإثبات يُحمّل على أقل ما يجوز عليه الجمع إذاً حصل الحاصل 
هنا جاء زيد بالإعلام وجاء رجل هذا بالنكرة في سياق الإثبات مفردة واحد وجاء رجلان تثنية ويدل على 
اثنين وجاء رجال هذا جمع يدل على أقل ما يُحمّل عليه الجمع وهو ثلاثة» وجاء عشرة رجال أيضاً هذا 
مصور باسم العلم إذأكل لفظ يدل على شخص أو عدد فهو خاص وكل لفظ يستغرق بلا حصر نقول هذا 
عام قسمة ثنائية ولا ثالث لها والخاص يقابل العام وهو -- أي الخاص - ما دل على شيء بعينه لذاته ولا 
يحتمل غيره ولم يكن مستغرقاً له ولغيره كما هو شأن العام ولهما طرفان وواسطة هذا تقسيم له بحسب 
مراتبه علواً وواسطة وسفلي لأن العام والخاص إما أن يكون لفظ العام عام ولا أعم منه عام ولا أعم منه لأننا 
نقول اللفظ يستغرق ثم هذا الاستغراق مراتب قد يكون الاستغراق يستغرق شيئاً ويكون هذا اللفظ الدال 
على الاستغراق داخل تحت لفظ آخر وقد لا يكون داخل تحت لفظ آخر فحيئئذ إذا بلغ اللفظ العام 
المستغرق أعلى الدرجات بحيث لا يدخل تحت غيره قيل هذا عام لا أعم منه وإذا كان يدخل تحت غيره 
نقول هذا عام إضافي يعني إذا كان يدخل هو تحت غيره نقول هذا عام إضافي كذلك الخاص خاص لا 
أخص منه يعني عندنا لفظ دال على شخص أو عدد أقل ما يصدق عليه لفظ ولا يحتمل غيره البتة كالأعلام 
أعلام الأشخاص وقبل زيد هذا لا يحتمل إلا الذات التي وثضع لها اللفظ نقول هذا خاص لا أخص منه 
وما بينهما واسطة إذاً قوله ولهما أي العام والخاص لهما طرفان وواسطة والواسطة والعام الإضافي والخاص 
الإضافي فعام مطلق وهو ما لا أَعَمّ منه يعني لا يعلوه عام لا يدخل تحت غيره البتة مثل ماذا قالوا المعلوم 
المعلوم هذا كل ما تعلق به العلم فهو معلوم سواء كان موجوداً أو معدوماً فالعلم يتعلق بالموجودات ويتعلق 
بالمعدومات بل في حق الرب جل وعلا يتعلق بالمستحيلات ولو تر إِذْ وُقِقُوأ على النّارٍ مَمَانُوا يا لتنا 
او تكدت وابات: را فلكرن يه الْمُؤْمِنِينَ ‏ الأنعام2”0 هذا يقع أو لا يقع؟ يحصل أو لا يحصل؟ لا 


)00( شرح قواعد الأصرول ومعاقل الفصول» لحمل بن عمر الحازمي عل 5 


١ك‎ 


يحصل لا يمكن مستحيل هذا لكن هل تعلق به علم الرب جل وعلا نقول نعم تعلق به علم الرب جل وعلا 
فحينئذ متعلق العلم الموجود والمعدوم والمستحيل لذلك صار لفظ المعلوم عام لا أعم منه لأن كل شيء 
من الموجودات ومن المعدومات ومن المستحيلات فهو داخل تحت هذا اللفظ وهو المعلوم هل هناك 
لفظ يدخل تحتها المعلوم؟ لا يمكن ولذلك قيل هذا اللفظ لا أعم منه عام مطلق وفي تحديد اللفظ الذي 
يكون عاماً مطلقاً هذا بين الأصوليين خلاف ولكن المشهور هو ما ذكره المصنف هناء إذاً عرفنا أن المعلوم 
فوقس السو 0 

"وقيل في حد المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني غير مقيد لفظاً بأي قيد يُحد من 
شيوعه وهذا الظاهر أنه أراد به على حده أو على قول أن من يرى المطلق والنكرة سيان كما هو مذهب 
كثير من النحاة عدم التفريق بين المطلق والنكرة يفرقون بين المسائل الفقهية لو قال رجل لزوجته إن ولدتٍ 
ذكراً فأنت طالق فولدت اثنين ذكرين معاً على القول بالاتحاد المطلق والنكرة لا تطلق إذا قيل باتحاد المطلق 
والنكرة أنهما مترادفان كما هو مذهب كثير من النجاة وعلٌ الحكم إن ولدتِ ذكراً فأنت طالق وولدت اثنين 
نقول لا تطلق لماذا؟ لأن النكرة موضوع لواحد لا بعينه وقد ولدت اثنين لأن الشرط معلق على ذك واحد 
فالكلام يكون حينئذ إن ولدتِ ذكراً واحداً فأنتِ طالق وجاءت اثنين نقول لا تطلق لكن إذا قلنا بالتفرقة 
بين المطلق والنكرة إن قال ولدتِ ذكراً فأنت طالق وولدت اثنين أو ثلاث أو خمس نقول تطلق لماذا؟ لأن 
حقيقة المطلق هي الماهية من حيث هي كونه ذكراً يكفي فحينئذ كأن الحكم قد عُلق على الذكورية فؤؤجدت 
سواء كان في واحد أو اثنين أو في عشرة فحينئذ تطلق إذاً على القول بالتفرقة بين المطلق والنكرة على 
المثال ذكره الفقهاء تطلق المرأة وإذا قلنا بالاتحاد نقول لا لا تطلق لماذا؟ لأن الحكم معلق على واحد إن 
ولدت ذكراً واحداً على التقدير فإن جاءت باثنين نقول لا الشرط لم يستوفي الشرط معلق على واحد فقط 
فإذا ولدت اثنين أو ثلاث لم يتحقق الشرط لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني على فرد شائع في 
جنسه وهذه حقيقة النكرة ولذلك ذهب بعض الأصوليين كابن الحاجب والآمري إلى القول بالترادف أن 
النكرة والمطلق مترادفان وهذا من جهة التيسير لأن مبحث الأصوليين في الألفاظ يبحثون في العقليات 
فحينئذ اللفظ من حيث هو لفظ فهما متحدان رجل ورقبة وامرأة نقول هذه كلها نكرة وهي مطلقة كونها 
دلت على فرد في الخارج بالمطابقة أو بالالتزام هذا لا أثر له في أصول الفقه كونه المطلق دل على فرد 
في الخارج بالالتزام والنكرة دلت على فرد خارج بالمطابقة نقول هذا لا أثر له لماذا؟ لأن الأحكام مبناها 


"1 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


١ /اه‎ 


على الألفاظ هنا والشرع يبحث في العقليات أم الألفاظ؟ في الألفاظ لا في العقليات لذلك قال ابن 
الحاجب أن النكرة والمفرد سيان والمقصود هنا بالمطلق عند الأكثرين النكرة في سياق الإثبات من باب 
التيسير قالوا المقصود بالمطلق الذي يبحث عنه الأصوليون هو النكرة في سياق الإثبات أما في سياق النفي 
فهذه من صيغ العموم كما مضى فحيتئذ النكرة في سياق الإثبات التي لم برد بها الامتنان بهذا القيد لم 
يرد بها الامتنان ولم تأتي في سياق الامتنان نقول هذه النكرة هي المطلق وأما إذا وقعت في حيز النفي 
فحينئذ صارت من صيغ العموم فحينئذ نقول النكرة في سياق الإثبات هذه لها شمول ولكن شمولها بدلي 
عرفت ايش معنى بدلي؟ بد لي يعني كل الأفراد يدخلون تحت اللفظ فإذا قال عنده مائة عبد فقال أعتق 
رقبة المائة كلها تدخل تحت اللفظ لكن ليس على جهة العموم بمعنى أن العتق يشمل المائة دفعة واحدة 


وإنما يُراد به احد لماذا واحد؟ لأن هذا هو حقيقة المطلق وأن هذا هو حقيقة النكرة يُراد به واحد اختر من 


شئت من المائة فقل أنت مُعئق." )١(‏ 

'واستدلوا بقوله تعالى هذه تعليل واستدلوا بقوله تعالى «إِهُوَ الَّذِي حَلق لَكُم ما في الأَرْضٍ جميعاً» 
البقرة9 25 لكم: اللام هذه لام الملكية ِهُوَ الَذِي حَلقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جمِيعاًك؛ ثم امتن سبحانه بما 
خلق على وجه الأمرء امتن على العباد هو الذِي لق لم ما في الأْض جمِيعاً4 هذا أمتنان على العباد 


بخلق ما في الأرض جميعاً وسبحانه لا يمتن ولا يتمدّح - عز وجل - بما هو مُحرم على العباد» كيف 
يتمدّح وأفتخر بشيء ثم اقل لك لا تمسك هذا الشيء أو لا تأكله؟ هذا ممتنع» وإنما يمتدح ويتمدّح 
ويمتن جل وعلا بما استفاد العباد منه حينئذ ظاهر الآية أن ما خُلق من الأعيان أنه مُباح للعباد ول سبال 
عنه إلا إذا دل دليل» وعليه نقول هذه الآية عامة وشخصص بكل دليل ينقل الأصل من الإباحة إلى التحريم 
أو الكراهة. وِهُوَ الّذِي حَلَقَ لحم كل على وجه الأرض من مشروبات ومأكولات ومن ملبوسات الأصل 
فيه الإباحة والحل» إذا جاء نوع مُعين مُحرم إذا نحتاج إلى دليل يخصه من الأعيان» كذلك قوله موقل مَنْ 
حَيَمَ زينَةَ الله الى أَخْرَج لِعيَادِه وَالْطَيئَاتِ مِنَ الرَرْقِيه الأعراف 7"» كالآية السابقة» وكذلك قوله - صلى الله 
عليه وسلم - (من أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يُحرّمِ وخرم من أجل مسألته) هذا واضحء (من 
أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يُحرّم) إذا لم يُحرّم إذاً هو مباح؛ وخُرم من أجل مسألته. كذلك 
حديث ما سكت عنه فهو عفوء إذا الأصل في الأشياء في الأعيان في العقول في الملبوسات المشروبات 
المأكولات الأصل فيها الإباحة» هذا بعد الشرع؛ أما قبل الشرع فحينئذ تكون الإباحة عقلية» فعند أبي 


5/١ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


١م‎ 


الخطاب والتميمى الإباحة أي حكمها هو الإباحة, كأبى حنيفة» فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته: 
فلذلك أي لأجل أن الأصل في المسألة فعل إباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية» الإباحة 
عند الأصوليين عند أهل السنة والجماعة وإذا توسعنا قلنا الأشاعرة معهم وليست بمصطلح صحيح لكن 
نقول عند الأصوليين أن الإباحة نوعان شرعية وعقلية» عند المعتزلة الإباحة نوع واحد فقط وهي الإباحة 
العقلية وينكرون الإباحة الشرعية» وهذا خرق للإجماع. وإذا دلت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت الإباحة 
(وأحل لكم) إلى آخره من الآيات التي وردت كلها تدل على أن الأشياء قد تكون مباحة.." )١(‏ 

"عناصر الدرس 
١‏ الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً به. 
الأمر بالصفة أمر بالموصوف. 
* الأمران المتعاقبان » هل يعمل بهما » أو الثانى تأكيد؟ على تفصيل. 
5 حد النهى » وصفته. 


* ترد صفة النهي لمعاكث. 


مهو :الله التجفرن انحنم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أمنا تقد: 


. 


لا زال الحديث فيما يتعلق بالمعاني التي تأتي لها: افعل في لسان العرب» وهي إما حقيقة أو مجاز. 
ومعلومٌ أن الإيجاب هو الحقيقة» والندب والإباحة وهما متعلقان الحكم الشرعي يكون مجازاًء وما عداه 
كذلك يستعمل لكنه على جهة المجاز» ولا بحث للأصول فيه لا يتعلق بالحكم الشرعي» إنما يُنظر في 
افعل هل هي للإيجاب وذلك يكون عند التجرد من القرائن» ثم إن خرجت عن الإيجاب إلى حكم شرعي 
إما ندب وإما إباحة. 

قال: (وَتأَدِيبٍ). 


يعني: «إوَالسَادِْ: كَوْنُهَا بِمَعْنَى تأدديب نَحْو فَوْلِهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ لِعْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ في حَالٍ صِعّْره: 


١١/9 شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول, أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


١ 


>)0١(‏ مَتَفقٌ عَليه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْخَلُ ذَلِكَ في قِسْم النّدذبٍ. مِنْهُمْ الْبَيْضَاويُ4. 

لأن الأدب مندوبٌ إليه» والأدلة دلت على أن مطلق صيغة افعل تدل على الوجوبء هذا الأصل إذا تجردت 
عن القرائن 

سواءً كان لأدب أو غيره» وما شاع عند بعض الأصوليين بأن افعل إذا كانت للأدب أو للإرشاد فهي للندب» 
وما كانت متعلقة بالعبادات فهي للإيجاب. هذا تفريقٌ بغير دليل؛ لأن الأدلة عامة دلت على أن مطلق 
الأمر ا و ل نا » ومن فصّل فعليه الدليل ولا دليل. 

طومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْربُ مِن النّذْبِء وهو يَدُلَُ عَلَى الْمكايرة4. 

اد ونج 

55 (الشبوع: كوثها ع فيان ك: نحو قوله تعالى : ((وَكُلُوا مها رَركَكُة اللّذ))4. 

هذا ((مِمًا رَرَقَكُمْ اللَّهُ)) فيه معنى الإباحة .. أباحه الله عز وجلء ولا مانع أن يُجعل فيه معنى الامتدان: 
لكن هل هو 00 شرعي؟ الجواب: لاء وإنما يؤخذ منه الإباحة. 


قال: الم بَْنَهُ وَبَيْنَ الإتاحة: ل الإبَاحَةَ مُجَرّدُ إِذْنِيُه مع كونه فرق بين الإذن والإباحة فيما سبق. 


لم ١‏ لا بد فيه من اقْتِرَانِ حاجة الْخَلَق لِذَلِكَ وَعَدَّم كُدرتِهِمْ عَلَيْه وَالْعَلاقَةٌ بين قَهُ به وَالْؤجُوبٍ: 
الْمُشَابَهَةُ فِي الإِذْنِ؛ٍ إ١‏ العنتوة لذ يكيث إلا عاذو فيه . 

يعني: أراد أن يميز بين الامتنان والإباحة. والصواب أن يقال: الوجوب قد يكون فيه امتنان والإباحة قد 
يكون فيها 


لكن هل هو حكمٌ شرعي بحيث إذا حملت صيغة افعل على دلت على حكم شرعي؟ 

الجواب: لاء فإما ندبٌ وقد يكون فيه امتنان: وإما إباحة وقد يكون فيه امتناك, وإما إيجاب وقد يكون فيه 

أمتنان» وإما أن يكون امتنان وليس فيه إيجاب ولا ندب ولا إباحة» لكن يازم من الامتنان أن يكون مباحاً. 

يعني: مأذوناً فيه؛ إذ لا يمتن الله تعالى بشيء على الخلق إلا بماكان مباحاً» وهذا واضحٌ بيّن.." (5) 
"قال: (وإكرام). 

يعني : التَامِيُ: كؤثهًا بمغتى اكرام تَخؤ قوله تعالى: ((أدْخْلُوهَا بسلام آميين)) فَإِنَ ريه , 


(1)< يا غُاامُ: سَمْ الله وكُلْ يبَمينِكَ وَكُل مِمنا يليك 
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عَلَى الإكرام». 

(وَجَرَاِ) االتَّاسِعْ: كَوْنُهَا بمَْتى جَرَاءٍ نَحوْ قوله تعالى: ((أدْخُلُوا الّْجَنَّهَ ِمَاكُنتُمْ تَْمَلُونَ))4 أدْخْلُواء قال: 
أخذ منه أنه جزاء» لكن هذا يدل عليه الباء. 

(وَوَعْدِ) يعني: الْعَاشِرُ: كوْنُهَا بمَعْنَى وَعْدٍ نَحْوْ قوله تعالى: ((وأَبْشِرُوا بالْجنة التي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ))» وفَوْله 
قت الله عَلَيْه 17 ِمَنِي نحي : 00م 

ود َُالُ دول ذَلِكَ في الْاميَان. إن نشرى اعد مه عليو. 

هذه المعاني جلها متداخلة. 

(وتَهدِبِْ) يعني: «طالحادي عَسَرَ: كوتهَا يمغندى تَهْدِيدٍ نَخؤ قوله تعالى: ((اعمَلُوا ما شِفقّع))4. هذا 
تهديد. 

9((وَاسْتَفِْرُ من اشتطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك وَأَجْلِبٍ عَلَيِهِمْ بيلك وَرَجِلِك وَشَارَكهُمْ في الأَمْوالٍ والأؤلاد 
وَعِدْهمْ))4. كل هذا تهديد. 

«إوالتانِي عَشَرَ: كَوْنُهَا بِمَعَْى إِنْدَارٍ نَحْوْ قوله تعالى: ((قُلْ تَمنعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التّارِ))4. هذا فيه إنذار. 
وقد جَعَلَهُ قَوْمٌ قِسْمًا مِنْ النَهْدِيدِ وَمُو ظَاهِرُ الَْيِضَاوِيّ. 

والعتواث. المكايرة. 

وَلْمَرْقُ: أَنَّ التَهْدِيدَ هُوَ النَحْويفء وَالإنْدَارٌ: يلاغ الْمَحُوفِ. كما فَسَرَهُ الْجَوْهَرِيُ بِهِمَا. 

َقِل: الإنْدَارُ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَفْرُونًا بالْوَعِيدٍ كالآية؟ قاله الزركشي هذا لوَالتَهُدِيدُ له يَجِبْ فيه دَلِكَ» بَلْ 
وَالَلِتَ عَسَرٌ: كَوْنُهَا يمَْتّى تخسر وَتَلْهِيفٍء نَحْوْ قوله تعالى: ((ثُلْ مُوثوا بعنظِكُم))4. فيه حسرة. 
«((اخموا فيها ولا تكَبَمُونِ)) حَكَاه ابن مارسِ». 

وكونها بمعنى التسخير (وَتَسْخِير) وهو لغة: التذليل والإهانة» وهو الرَابع عَشَرَ: نَْوُ قوله تعالى: ((كُوثوا 
ِرَدَةَّ حَاسِئِين)) الْمُرَادُ أنه عبّر بهذا عن نقلهم من حالة إلى أخرى إذلالاً لهم. 

قال: والْمردُ بَالنَّسْخِيرٍ هُنَا: السُخريَة بِالْمُخَاطٌبٍ به لآ بِمَعْنّى النَكُوينِء كُمَا َالَهُ بَعْضْهُمْ؛. 


(وَتَعْجِيزِ) وهذا الخامس عشر. يعني: تأتي صيغة افعل بمعنى التعجيزء «ِنَحْوْ فَوْله تَعَالَى: ((كَأَنُوا بسشورة 
من مفله))4. 


(1)< أَبْشِرُوا 


قال: 0 2 و 0 أن ا 0 مِنْ التَكُوين فَمَعْتَى ((كُونُوا قَِدَةً)) الْمَِبُوا إِلَيْهَا. 


50 ونيا 11 6 0 ا 
ل في تفط لانمل السك و قن شرن ل 

عا رع من اكلام عَلَى الأمر والنَهِي اللّدَئنِ حَدُهُمَا ليم لَعِهما نفس الخطاب الشَرْعِيَ» كما مر 
بذات اللفظ لا بالمدلول والدلالة «شَرَعَ في الكّلام عَلَى الْعُمُومِ وَالْخْصُوصٍ الْمْتَعََمَيْنِ يِمَدْنُولٍ الطاب 
يعني: النظر في الأمر والنهي لذات اللفظ» والبحث في العموم والخصوص لمتعلّق العام والخاس» وهو 
المخاطب بلك النضن : 
قَال: (بَاب الْعَادُ فط ذال عن جَمِيع لقاع والوكففه لولة ): 
العام في اللغة: هو الشامل والعموم هو 0 العام مأخودٌ من الشمول. 
حينئذٍ نقول: العام هو الشامل. هذا الأصل في المعنى اللغوي؛ والشمول: هو الاستغراق. وهذا مناسبة 
المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي. 
العام المشهور تعريفه: بأنه لفظٌ يستغرق الصالح له من غير حصر. 
"لفظ" هذا جنس دخل فيه العام والخاص» ثم فيه بيان أن العام وصفٌ للألفاظ. يعني: احترازاً عن المعاني 
فهو مجارٌ فيها كما سيأتي؛ لأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. 
قال: (لفظ) والمراد به: اللفظ الواحد. 
يعني: لا يُفهم الاستغراق من متعددٍ: ضرب زيدٍ عمراً. هذا التركيب دل على متعددٍ؛ لكن ضرب دل على 
شيء وزيدٌ دل على شيء» وعمرو دل على شيء»؛ لكن لا بلفظ واحد وإنما بثلاثة ألفاظ» والعام إنما يكون 
عاماً بلفظ واحد. 
إذاً: (لَفْظّ) يُعنى به الواحد للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة. "يستغرق الصالح له". 
يعني: لما يصلح أن يدخل تحتهء خرج به النكرة في سياق الإثبات» أنها لا تعم وإن كانت جمعاًء جاء 
رجالٌ لا يعم؛ فالنكرة في سياق الإثبات لا تعم هذا الأصل فيهاء ولو بصيغة الجمع؛ إلا إذا كانت في سياق 
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((وَنَاىِهَةَ َيَ)) [عبس:١]‏ فَاكهَةٌ هنا دل على العموم» لأنه في سياق الامتنال؛ إذ لا يصلح 
إلا بالاستغراق» وأما ما عدا ذلك فالأصل فيها أنها لا تفيد العموم. 

"من غير حصر" احترزوا به من أسماء العدد فإنها تتناول متعدد لكنها مع الحصر. 
فإنها متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحصر؛ بناء على أنها ليست بعامة وهو المعروفء؛ زاد بعضهم على 
هذا الحد المشهور: لفظٌّ يستغرق الصالح له من غير حصرء وهو ما قدمه في جمع الجوامع: بوضع واحدٍ. 
يعني: قد يستغرق اللفظ متعدداً لا بوضع واحد مثل: المشترك. ا 
المشترك يشمل ويستغرق لما يصلح أن يدخل تحته لكن بوضع متعدد. 
كقلك الحقرفه واليجاز وله اله تمقف اللكى باعنيان السقيقة والمجان واللسقيقة مرضوعة والمجاز 
بوضوع 1( 

"ثم قال: (نَضا وَظَاهِرَا) يعني: (ِإدَلالَةَ النَكِرَة في سِيَّاقٍ لني 4 والشرط كذلكء» والاستفهام ©عَلَى 
الْعُمُوِ؟» قد يكون نصاً وقد يكون ظاهراء مثل ما قلنا في كل وجميع؛ كل تدل على النص في العموم؛ 
وجميع تدل على الظهور في العموم. 
كذلك هنا قد تكون نصاً وقد تكون ظاهراًء لكن نصاً في حال وظاهراً في حال أخرى. 
قال: ثم الم أَنَّ َلالَة النَكِرَة في سِيّاقٍ النَفْي4 كذلك الشرط والاستفهام يإعَلَى الْعُمُومِ قِسْمَانٍ: 
قِسْمٌ يَكُونُ ناي وذلك في الأصل في موضعينء لكنه ذكر الموضع الأول وجعل الثاني مرده إلى الأول» 
سيأتي. 
وهي: لا النافية للجنس: لا إله. 
يعني: إذا يكبت لا النافية للجنس مع اسمها ومدخولها النكرة حينئذٍ صارت نصاً في العموم: لا رجل في 
الدار» لا إله إلا الله. نقول: هذه نص في العموم» وعرفنا المراد بالنص في العموم: أن كل فردٍ يُعامل معاملة 
النص الذي لا يحتمل غيره» فلا يدخله التخصيص. هذا الأصل فيه. 
قال: «إنصاً وَصُورَنُةُ: ما إِذَا بُنَِتْ فيه النَكِرَةُ عَلَى الْمَنْح لِتَرَكْبِهَا مَعَ ل. تَخو: لآ إِلَهَ إل الله هذه نصّ في 
العهوم: 
لوَقِسْمٌ يَكُونُ ظَاهِرَا يعني: ظاهراً في العموم» وهو كل ما عدا ذلك يعني: مما لم تدخل فيه لا النافية 
للجنس على مدخولها فتبنى معه. فحينئذٍ ما أحدّ في الدار» ليس في الدار رجك. نقول: هذه ظاهرة في 


١17 


إلا إذا دخلت من الزائدة فحينئدٍ جعلته كالقسم الأول. يعني: الأصل فيما لم يُركب مع لا النافية للجنس أنه 
ظاهرٌ في العموم, إلا إذا دخلت عليه من صيّرته من الأول. 
ما جاءنا بشيرٌ مثلاًء نقول: هذا ظاهرٌ في العموم, كأنه لم تركب مع لا ((مَا جَاءَنًا مِنْ بَشِير)) [المائدة:3١]‏ 
هذه نصٌ في العموم؛ هل خالقٌ غير الله؟ هذه ظاهرة في العموم؛ ((هَلْ مِنْ خ الِقٍ غَيْرُ الله)) [فاطر:"] 
هذه نص في العموم. 
إذاً: إذا زيدت من على النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام» حينئلٍ صيّرته نصاً في العموم. 
((وَإنْ أَحَدّ مِنَ المُشْركين)) [التوبة:7] هذا ظاهرٌ في العموم؛ ((وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اللَّهُ)) [آل عمران:57] نص 
فى العموم؛ لأن أصلها: وما إلةّء دخلت من هنا أفادت التنصيص على العموم. 
إذاً: دلالة النكرة على العموم في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام» فتخصيص المصنف النفي هنا فيه 
نظر بل هي عامة. 
©وَقِسْعٌ يَكُونُ ظَاهِرًا وَصُورَيُُ: مَا إِذا لَمْ ُبْنَ النَكِرَةُ مَعَ لآ. نَخوّ: لا في الدَّارٍ يَجُكٌ باليَفْع4 حينئذٍ هذه ظاهرة 
«الأنهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: بَعْدَهُ بَل يَجُلانِ. مَدَلَّ عَلَى أَنّهَا لَبِسَتْ تضاء فَِنتٌ زِيدَ فِيهَا مَنْ كانّث نص أَبْضّاي 
((وَمَا مِنْ لَه إلا اللّه)) [آل عمران:57]. 
قال: (وفِي إِنْماتٍ لامانِ) ما هي هذه (وِي إِنبَاتٍ)؟." (1) 

"يعني: النكرة؛ إذاً: النكرة في الإثبات مر معنا أنها لا تفيد العموم؛ قلنا إلا إذا كانت للامتان؛ لأن 
ْنا يكرن بالشيء الكامل من كل وجه فلا يحصى: 
يعني: النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم؛ لأن الامتعان لا يناسبه إلا عدم الحصرء وأما إذا كان محصوراً 


بشيءٍ دون شيء. هذا ليس فيه امتنان: خاصة إذا كان من جهة الباري جل وعلا. 

قال: وين صِيّغ الْعُُوم أَيْضًا النَكِرةُ في ساق (إِنْمَاتٍ) لكن بقيد أن يكون (ِلامَْانِ). 

لمَأَخُودُ ذَلِكَ 3 اسْتدُلآلٍ أَصْحَايئَا؛» أنهم قالوا: 8إإِذًا علت از ذاكية ينث بأكلٍ التّمْرٍ وَاليمَانِ 
ِمَوْله َعَالَى: ((فِيهِمًا مَاكِهَةٌ وَنَخْلْ وَرْئَانُ))* هذا من عطف الخاص على العام. 
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وقوله: ((فِيهِمًا فَاكِهَةٌ)) هذا نكرة أفاد العموم يعني: كل فاكهة, لماذا أفاد العموم؟ لأنه نكرة في إثبات. 
َقَالَهُ في الْقَوَاعِدٍ الأصوليّة». نازع بعضهم في هذا. 
وَذَكْرَ جمَاعَةٌ مِنْ الْعلَمَاء مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيّبٍ الطَبَريٌ في أَوائْلٍ تَعْلِيقِه في الْكلام عَلَى قَوْله تَعَالَى: 
((وَاَنْرَلَنَا مِنْ السكَمَاءِ مَاءً طَهُورًا)) ماءً هذا يعم. 
ولذلك يقولون في كتب الفقه: الماء طهورء سواء كان نازلاً من السماءء أو نابعاً من الأرض .. بثراء أو إلى 
آخره. هذا العموم من أين جاء؟ هذه أفراد» ومع أنه هنا قال: ((وَأَنْرَلنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ)) نقول: هذا ماء 
نكرة في سياق الامان. فيعم كل أنواع المياه سواء كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض. 
والتخصيص هنا ((وَأَنْرَلَنَا مِنْ السّمَاءِ)) لا يمنع أن يكون ما نبع من الأرض أن يكون طهوراً؛ لأن ما نبع 
الأصل فيه أنه مما نزل من السماء. 
إذً: ((ما)) هذا عام؛ ((طَهُور)) هذا زعت للتقييد؛ لأننا لو جعلنا كل ماء هو طهوراً فحيتمدٍ نقول: ما 
قالاة ظهى ا قيدل عليه قرلدة [زوالزتاعرة التتقاو غله)) والماء للا يكرت إل طووراء ها النائدة مم قرله: 
((طَّهُور))؟ 
دل على إثبات قسم ليس بطهور وهو الطاهر وهو الصحيح أن القسمة ثلاثية: ماءٌ طهور» وماء طهور 
وماء نجس. وهذا هو الصحيح. 
وأما ما صار عند الفقهاء من التوزيع والتعقيد في بعض أنواع الطاهر. هذا كالقياس وكالمجازء إذا زيد في 
القياس ما ليس منه أو أنهم توسعوا في القياس واستعملوه فيما جاء فيه النص» أو ما كانت فيه البراءة الأصلية 
مستصحبة. هل نرجع للقياس بإبطاله؟ لا. 
إذا استعمل كثير من الفقهاء القياس ليس على وجهه؛ إنما مع عدم تحقق العلة أو مصادمة نص .. أو إلى 
آخره. لا نرجع إلى القياس بإبطاله. 
وكذلك المجاز إذا توسعوا وأدخلوا آيات الصفات لا نرجع إلى المجاز بإبطاله.." )١(‏ 

"وكذلك الطاهر إذا صوّر لك الفقيه كأنه لا يوجد ماء طهور البتة» كأنك إنسان معقد, ولا يوجد ماء 
طهور إلا القليل؛ قول: هذااخطاً من تصوير المسائلء وإلا الماء الطهور هذا قليل جداً لا يكاد أن يتصوره 
الإنسان .. وجود ماء طاهر غير مطهّر هذا لا يتصور إلا في الإنسان الذي يضع بنفسه الشيء فيغير الماء؛ 


وهذا قليل» قد تموت وما رأيت الطاهر هذا النوع. 


١" 


على كلٍ الآية دلت على إثبات الطاهر غير المطهرء ولذلك قال: ((ِوَأَنْرَلْنَا مِنْ السكمَاءٍ مَاءً)) هذا قلنا فيه 
عمرمة 0ه كر في سباق الامتنان فيعم حب الوح المرام 
يهل لكان كل بجاو علهورا في تنس ولس ,غتدتا:ظاعره قاد قولدة ظهور) وذى كنت بوالصيل افيه 
التأسيس؟ إذاً: جاء به لاحتراز وهو الذي يُنتفع به في الطهارة؛ لأنه قال: طهوراً. يعني مما يُتطهر به» فحينئذٍ 
اختص بالطهور الذي عناه الفقهاء, وخرج به الطاهر فكان فيه إثباداً له. 

وَجَرَى عَلَيْه الزملكَانِينُ في كتّاب البْرْهَانٍ. وَقَطَعَْ به الِْرْمَاوِيُ في مَنَظُومَتهِ وَشَرْحِهَاك. 
وهو أن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان من صيغ العموم. وهو كذلك. 
(وَاسْتِفْهَام إِنْكَارِتِ) يعني: «#النَكِرَةٌ في ساق (اسْتَفْهَام إِنْكَارِي). 
إنكاري هذا في معنى النفي. يعني: إذا كان المراد به الإنكار أو التحدي» حيتئذٍ الاستفهام في قوة النفي. 

إذاً: دخل هذا القسم فيما سبق إلا أن السابق يكون الذي يسبق النكرة ويتقدم النكرة حرف نفي» وهنا 
استفهام: ((هَلْ مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ اللِّ)) [فاطر:] هذا استفهام إنكاري. 
يعني كأنه قال: لا خالق إلا الله» ليس فيه استفهام, الاستفهام هو الاستخبار» لو كان المراد الاستخبار 
والاستفادة» أن يعطيك خبر صار على بابه» وأما إذا أريد به لنفي فحينئذٍ يسمى استفهاماً 00 
((9) كذ الَكِرةُ في سسيّاقٍ (اسْتَفْهَام إِنْكَارِت) قَالَهُ لماو وَعَيْرْهُ؛ لأنّهُ في مَعْتى النَفْي. كُمَا صيرح به 

في الْعَرَية يي : في علم النحو. 

2 اب مُسَوَغَاتٍ الإبْتدَاءٍ وَصَاحِب الْحَالٍء وَفِي باب الإسْتئْنَاءِ. 
يعني: يصح جد بالنكرة إذا تقدم عليها استفهام: هل فتى فيكم؟ فتى مبتدأء الذي سوغ الابتداء به كونه 
في سياق الاستفهام. 
«إوفي الْوَضْف المُبْمَدالمُسْتَغْتي بمَفُوعِه عَنْ حَبَره عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِط الَفْيَ» أ ما في مَعَْاك وَهْو الإسْتَفهَام4. 
وهو الصحيح .. مذهب البصريين» يعني: يكون الوصف الذي هو اسم الفاعل وما في معناه مبتدأء ثم هذا 
المبتدأ لا خبر له وإنما يكتفي بمرفوعه. 
قالوا: يعتمد على استفهام أو نفي أو ما في معنى النفي وهو الاستفهام. 
نحو: هل قائمٌ زِيدٌ؟ هذا المغال» هلك قَامَ زيل الجملة فعلية. هل استفهام» وقام فعل ماضي» وزيد .. ليست 
محل الشاهدء» وإنما هنا قام مصحّفٌ عن قائم. 


حينئذٍ هل حرف استفهام؛ قائمٌ مبتدأ مرفوعٌ بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره؛ زيدٌ فاعلٌ سد مسد 
اشنا 

"قال: (وَرَفْعْ كُلْهِ تخصِيص أَيْضًا). 
َف كُلِّ) كل ماذا؟ البحث في المفهوم. 
(ورَفُْ كُلّه) أي: (تخصيص أَيْضًا). 
قال: اه اللّفْظَ فِي مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِه فَهُوَ كَبَعْض الْعَام)ك. 

: قد يُنظر في المنطوق باعتبار المفهوم فيُرفع المفهوم؛ فحينئدٍ يكون تخصيصاً له. 
ل حي . جميع المفهوم يعتبر تخصيصاً له يعني: سماه تخصيصاً. 
وإن كان سيأتي معنا: هل يُنسخ المفهوم دون المنطوق أو العكس؟ يأتي بحثه أنه كذلك» لكن سماه 
تخضيض] هذا لعلء لأمرٍ ما. 
قال: (مَصْلَ فعْلَه) أي: فعل النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ (لا يَعُمُ أَْسَامَهُ وَجهَاتِه). 
(فِعْله) أي: فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال: (الْمُمْبَتِ وَإِنْ انْقَسَمَّ إلى جِهَاتٍ وأَفْسَام). 
قال: (الْمُنْبَتِ) احترازاً عن المنفي؛ لأن المنفي .. على القاعدة السابقة: كل فعل منفي فحينكٍ يعم؛ لأنه 
نكرة في سياق النفي. ٠‏ 
إذاً: (الْمُنْبَتِ) هذا احترز به عن المنفي فإنه يعم. 
(فغلة) «أي فِغْل النَّبَِ4ه (صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنبت). 
كذلك المثبت قلنا: ما دام أنه فعلكٌ» والفعل متضمن لنكرة. هل النكرة مطلقاً في سياق الإثبات لا تعو؟ 
كانتي الامتان. إذاً: كذلك هنا. 
المثبت في سياق الامتنان يعم إذاً: المُثبت احترز به عن المنفي» فالمنفي كله يعم 
المثبت ليس كله لا يعم؛ وإنما إذا لم يكن في سياق الامتنان: فإن كان في سياق الامتنان فحينئل يعم. 
الفعل المثبت قال هنا: (لآ يَعُمُ) يعني: لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها العموم؛ 
لاحتمال أن يقع عليها أو على وجه واحد مع الاحتمال والشكء وحينئدٍ لا يثبت العموم. 

ما وقع من فعل النبي صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسِدلَّمَ وخكي إليناء وكان مُثبتاً لا منفياًء ولم يكن في سياق 
الأمتنان هو محتمل» محتمل على السواء» وإذا احتمل على السواء حيتعلٍ لا عموم مع الشك؛ لأنه ينبني 
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على العموم أن يكون دالاً على أفراده على جهة التحقق فيثبت له الحكم الشرعي. 
لكن إذا كان مشكوكاً فيه فحينئذٍ لا يعم .. ننفي عنه صفة العموم؛ لأننا لو أثبتنا له العموم لنرّلنا عليه الحكم 
الشرعي وهو أنه دالُ على أفراده فيعم كغيره من الألفاظ. 
قال هنا: (لآ يَعُجٌ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِه). 
يعني: إن كان له أقسام» وجهات إن كانت له أحوال. 
لأ لاقع نهاك من أفعال النبي صَلَّى الل عَليِْ وَسلُم المثبنة في غير سياق الامتنان «إلا يَكُونُ إلا بض 
هَذِهِ الأَقْسَام؛ لأنه ثقل له فعلٌ واحد. 
كما ذكر هنا مثال: بِأمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِي أَنّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى دَاخِلَ الْكَع 475 الصلاة تقع نفلاً 
وتقع فرضاء ونّقل فعلٌ واحد. 
حينئدٍ هل نقول هنا: يعم النوعين الفرض و«النفل» أو نقول: يختص بواحد؟ يختص بواحد: إما فرض وإما 
نفل» هذا أو ذاك, على جهة ما يذكره أهل العلم. 
أما هل اللفظ نفسه يدل على العموم؟ الجواب: لا.." )١(‏ 

"الذي لم يُرد به المدح والذم. فيُقدّم ولا إشكال فيه هذا كما ذكرنا في التواتر والآحاد» وفي فعل 
النبي صَلَّى اللَّهُ عَليْه 30 وقوله: أحدهما أقوى من الآخر لكن الأصل إعمال الطرفين .. إعمال الدليلين؛ 
إذا لم يحصل إمكان الجمع بينهما إلا بأن يقال: هذا قولٌ وهو أقوى وهذا فعكٌ وهو أضعفء فَيُقدَّم القول 
على الفعل. لا إشكال فيه ولا ننازع» ولا يُجعل هذا التقديم تأصيلاً للمسألة بأن الفعل ضعيف فلا يُعتبر في 
الأحكام الشرعية. هذا تأصيلٌ فاسد. 


هنا قال: «#الثالث أَنَهُ لِلْعُمُوم إل إنْ عَارَضَّهُ عَامّ آحَرْ لآ يُقْصَدُ به الْمَدْعَ أ الذَّم مَُتَرَكَحُ الّذِي لَمْ يُسَقْ 
لِذَلِكَ عَلَيهك وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين. 

تخ ول 1 ((وأَنْ تَجْمَعُوا بيْنَ الأَحْمَيْن)) مع قَؤْله تَعالَى: ((أَوْ ما ملكّث أَْمَائكن))4. 

((613ن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحْمَيْنِ)) هذه جاءت في النساء ((خُرَمَث عَلَِكُمْ أَتَهَانُكُمْ) [النساء:7؟] جاءت 
في بيان 0 الشرضيك بو ((أز ها علكك أَيْمَانُكُ:ْ)) هذه جاءت في أول "المؤمنون" وفي غيرها . 
جاءت في سياق الامتنان. 


يع : : لم تجرد لبيان الأحكام الشرعية بخلاف قوله: ((وَأَنْ تَجْمَعُوا ب َْنَ الأَخْتيْن)). 
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((وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحْتَيْنِ)) حرّم سواء بين الأحرار أو الإماء» ((وَأَنْ تَجْمَعُوا بَْنَ الأحْمَْن)) يعني: حرم 
عليكم الجمع بين الأختين» والأختين هذا عام يشمل الحُرّتين .. لا يُجمع بينهماء والأمتين فلا يُجمع 
إذاً: دلت هذه الآية على تحريم الجمع بين الأختين الأمتين. 
((أَوْ مَا مَلَكّث أَيْمَائْكُمْ)) مَا مَلَكَتْ: أباح ((مَا مَلَكُث أَيْمَانُكُمْ)) وقد تملك الأيمان وهما أختان. 
إذاً: أحلثهُما آية وحرمت::هُما آية. 
قال: فالأولى ((وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَْمَيْنِ)) سيقت لبيان الحكم. 
ومن المرجّحات -قد يأتينا إن شاء الله-: أن ما سيق في مقام بيان الأحكام مقدمٌ على ما سيق في غير 
مقام بيان الأحكام» هذه قاعدة. 
يعني: ما جاء النص في مكانه -في محله- عند الحديث على بيان الأحكام هذا مقدم؛ وأما ما جاء عرضاً 
ولم يُقصد به بيان الحكم الشرعي وإنما أراد به الامتنان» والامتنان دائماً إنما يكون في تكثير ما امتن به 
الله عز وجل على العباد» فلم يُراعى فيه تخصيص الأحكام؛ لم يكن النظر الأَوّلِي هو بيان الحكم الشرعي» 
ولا مانع من ذلك؛ لأنه بيّن في مقام آخر 5 حينئدٍ لا بد في كل آية أن يُذكر الحكم. 
ما دام أنه بيّن في مقام وعيّن ونص على الحكم الشرعي» فحيندٍ إذا جاء مُجمل أو جاء محتول فيْردُ إلى 
ذلك الأول. 
قال هنا: َالأُولى»» وهي قوله: ((وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختيْن؟)) إسِيفَت لِبَيَانٍ الْخكُم» فُقُدمَتْ عَلَى مَا 
سِيَاقُهَا الْمِنهُ بإبَاحَةٍ الْوَطْءٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. هكذا في تشنيف المسامع. 
والمصنف هنا وكذلك صاحبها .. الأصل -التحبير- يعتمد التشنيف كثيراًء فإذا أشكل عليك موضع هنا 
لعلك ترجع إلى التشنيف تجد البغية إن شاء الله تعالى.." )١(‏ 

"ظوَنَحْوْمُ تَخصِيص آيةِ السرقةِ يما دُونَ التَصَابء وَقَْلُ الْمُشْرَكِينَ بإِخْرّاج الْمَجُوسِء وَغَيْرُ دَلِكَك. 
وهذا كثير .. تخصيص الكتاب بالسنة هذا كثير. 1 
قَالَ ابْنْ مُفْلِح: وَعِنْدَ الْحََفِيّة إن كَانَ حص بدَلِيل مُجْمع عَلَيْهِ جَارٌ وَإِلةً قلا4». 
والواقع يشهد بخلاف ات ٠‏ 


يعنى: تخصيص العام المخصوص قالوا: هذا أخف من تخصيص العام المحفوظء العام المحفوظ: الذي 
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لم يدخله تخصيصء هذا لا يُخص بالسنة وإنما يُخص إذا خُص بدليل مجمع عليه؛ ثم تأتي السنة لا بأس 
أن تُخرج بعد ذلك. 
نقول: هذا تحكمء فإذا جاز بالأول جاز بالثانى والعكس بالعكسء والتفصيل هذا لا دليل عليه إنما هو 


اجتهادٌ فحسبء فإذا جاز أن يكون أولاً وهو مجمعٌ عليه فحينئدٍ جاز بالثاني. 


طوَعِنْدَ الْحتَِيّة إنْ كان حصي بِدَلِيل مُجْمَع عَلَيْهِ جَارَ» أي: تخصيصه بالسنة ) وَإِلذَ قَلا4. يعني: لو جاءت 


السنة مبيّنة مخصصة ابتداء دون أن يكون هذا اللفظ العام خخص بدليلٍ مجمع عليه عند الأحناف لا 

يجوز؛ لأن التخصيص عندهم نسخ, والنسخ لا يكون بما هو أدون من المنسوخ. 

لوَمِكَالُ تخصيص السُنَةٍ بالْكتَاب 4 الثالث هذا طقَوْلُةُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .4>)١(‏ 

(ما) يعني : الذي. فهي اسم موصول بمعنى الذي» فحينئذ ل يعم. 

لو تار يجمرعه اودر ر لعيراق وعس 410117 ذا اذل ا اين د يعني: ما انفصل من حي فهو ميت. شمل 

الوبر والشعر والصوف وغيره. 

وجاء قوله تعالى: ((وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارهَا وَأَشْعَارها أَنَانَا وَممَاعَا إِلَى حِين)) هذا فيه تخصيص وفيه عموم. 

تخصيص بذكر ما ذُكر: الأصواف والأوبار والأشعار ((أَنَانَا وَممَاعًا إلَى جين)) فهو خاصٌ يه. 

ثم فيه عموم وهو كونه يشمل الميت والحي. 

وحيئئذٍ قوله: (7)>> هذا يشمل الأصواف والأوبار. فحيتذٍ نقول: نخرجها بهذا النص. 

وقوله: ((وَمن أَصْوافهَا وَأوْبَاا وأَشْعَارها أن وَممَاعًا إلى حِين)) هذا سيق في مساق الأمتفاناً. فدل على 

طهارتها .. على أنها طاهرة» وإذا كان كذلك فحيئئذٍ يشمل ما إذاكانت أخذت من حي أو من ميتٍ. 

وين أن أبن ل ال تخصيص السنة بالقرآن ن طقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْه 34 
فِيمَا رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ: (4>>)9 البكر هذا مثل الطفل» دخلت عليه 


<)١(‏ ما أَِينَ مِنْ حي كَهُوَ ميت 
()< ما أَِينَ مِنْ حي كَهُوَ ميت 
(7)< ما أيبنَ مِنْ حي فَهُوَ ميث 
6و١‏ 


القن 
البكرة بالبكرٌ يعني: الحر والعبد» فشمل النوعين. فيه عموم؟ نقول: نعم فيه عموم.." )١1(‏ 
'لإومن أَنئلة دَلِكَ أَيْضّاء: قَؤْله سبحانه وتَعَالّى: ((إنّ الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وإِيتَاءِ ؤي الْقُزيى)) 
ا بَعْدَُ لَب تَخْصِيصًا لِاذَوَلٍ بإيئَاءِ ذِي الْقُرم » بَل امتمَامًا بهذا النوْع, َإِنَّ عَادَةَ 0 
ببَعْضٍ أَنْوَاع الْعَامَ حصّصْهُ بالذّكر». 
القرآن نزل بلغة العرب» وكذلك النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم بلغة العرب. 
إِبْعَادًا لَهُ عَنْ الْمَجَازِ وَالشَخْصِيص بِذَّلِكَ انوع ©. 
يعني: إيتاء ذي القربى يدخل في الإحسانء الإحسان عام يشمل القربى وغيرهم» لماذا نص عليه؟ من باب 
التأكيد أن هذا الفرد أحق بالإحسان من غيره. 
«وَكذًا قَؤْله تَعَالَى: ((وَمَلائِكَتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْريلَ وَمِيكالَ))* وهو المثال الذي ذكره السيوطي في عقود 
الجمان. 
وَلَيْسَ مِنْ هذا الْبَابِ قَوْله تعَالَى: ((فِيهَا فَاكهَةٌ وَنَخْل وَرمَانَ)) لأَنَّ مَاكِهَةَ مُطلقٌ». 
لكن لو جعلناه أنه من العام .. نكرة في سياق الامتفاناً فتعم فيكون من هذا الباب. 
ثم قال: (وا تَحُصنٌ عَادَةٌ عُمُوم ولا تُمَيَدُ مُطْلَعًا). 
العادة المراد بها: العرف؛ هل العرف دليل شرعي؟ نقول: نعم دليل شرعي لكن بضوابط» ليس مطلقاً. 
حينئدٍ العرف والعادة هل يصح أن يكون مخصصاً للفظ العام أو لا؟ هذا محل نزاع عند الأصوليين. 
قاعدة: أن العادة لا تخصص نصوص الشريعة؛ إلا إذا كانت مقارنة لها في الوجود يعني: في عصر النبي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء القرآن ونَّم عادة ونّم عُرف مشتهر» حينئذٍ يكون هذه العادة وهذا العف مخصِّصاً 


إِذَا اهْتَّتٌ 


2 


إذاً: العادة لا تخصص نصوص الشريعة إلا إذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بهاء وأما الطارئة 
بعدها فلا تخصصه١‏ . 

ولذلك قيل: التخصيص بالعادة مختلفٌ فيه إن علمت جريان العادة في زمنه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عدم 
منعه منها فتخصيص. هذا لا إشكال فيه؛ لا بد من اشتراط أن يعلم النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بها أو إن 
لم يعلم فعلم الله تعالى» ثم لم يمنعهاء إن منعها فلا إشكال أنها ليست مخصّصة. 


١/١ 


3 


لكن يرد هنا السؤال: وهو إن كانت العادة في زمن النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّم فحينئذٍ أقرهاء فهل التخصيص 
يكون بالإقرار أو بذات العادة؟ 
من قال بأن المراد أن العادة مخصّصة: أراد بأن النبي صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّم أقرها فرجع إلى مسألة الإقرار .. 
تقرير النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو حجة شرعية فحصل به التخصيص وهذا أولى؛ لأن شرط العادة المعتبرة 
هو إقرار النبي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ عليه بدليل أنه لو منعها لامتنع التخصيص بها. 
فحينئدٍ يكون مرده إلى الشرع وهو التقرير. 
قال: وإن عُلم عدم جريانها لم يُخص إلا أن يُجمع عليه؛ -وإن كان ثم إجماع فهذا شيءٌ آخر-. 
قال: (وَلَا تَحُصنٌ عَادَةٌ عُمُومًا) وإذا لم تخصصه كذلك لا تقيد مطلقاً.." )١(‏ 

"مقن قبل يعني: مده اعتراض للِمَ جَعَلُوا هُنَا السْوَالَ وَالْحَادِنََ قَرَِةَ صَارفَةَ عَنْ الْقَوْلٍ بِهَذَا الْحُكم 
فِي الْمَسَْكُوتِ جعلنا الحكم خاصاً بالمنطوق ونفينا المفهوم» ولا دلالة له البتة» أبطلناه من أصله فلا 
يدل» كأن الكلام ليس له إلا منطوق» هذا هنا في هذا الموضع. 
طوَلَمْ يَجْعَلُوا ذْلِكَ في وَرُودٍ الْعَامَ عَلَى سُوَالٍ أ حَادِنَّةٍ صَارفًا لَهُ عَنْ عُمُومِهِ عَلَى الأنجحح4 لم فصلتم بين 
المقامين؟ فهناك قلتم العبرة بعموم اللفظ ولو كان السب خاصاًء ولو كان السؤال خاصاًء وإذااكان الجواب 
غاما فاعثير بد لو شتقك نيع البابية؟ 
«إبَل لَمْ يُجْرُوا هُنَا مَا أَجْرَؤهُ هُنَاكَ مِنْ الخلافٍ في 


يعني : هناك اختلفتم وهنا لم تختلفوا. 


6 


العلرة بره اللَّمْظ لآ بخصُوص السب 4. 


ا 


يعني: المفهوم لضعفه فوقّع في جواب سوال لا يقوى أن يكون له احتجاجاً أو اعتباراً. يعني: هو ضعيفٌ 


فى نفسه» وإذا كان ضعيفاً فى نفسه حيئئذٍ جاءت قرينة تدل على عدم اعتباره وهو كونه فى جواب سؤال. 


00 


َوه اللَمْظٍِ فِي الْعَامَ تُحَالِفُ ذَلِكَء وَلِقُوَةِ اللَمْظِ في الْعَامَ ادّعَى الْحَتَفِيةُ أنَّ دَلالتَهُ عَلَى كُلّ فَرَدٍ من أَفْرَادِه 
وهذا التعليل فيه شيءٌ من النظر. 
ومن شط الْعَمَلٍ ِمَفْهُومِ الْمُحَالَمَة أَيِضًا: أَنْ لآ يَكُونَ الْمَنَطُوقُ ذكرَ لِزيَادة افيتاق4. 
نحن قلنا دلالته لفظية» وقلنا هو حجة, إذا جمّعت هذا مع ذاك تقول: الأصل فيه اطراده ولا فرق بينه وبين 


٠7/557 شرح مختصر التحرير للفتوحي» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 


١/5 


العام. وهذا على القاعدة السابقة: أن الشيء إذا ثبت أنه دلي شرعي صار مطرداً .. هذا الأصل فيه إن 
حصل تعارض حينئذٍ جثنا إلى باب التعادل والتراجيح فننظر فيه. وأما ما ذكره هذا فيه شيءٌ من النظر. 
قال كذلك: أن لا يَكُونَ الْمَنْطُوق ذكرَ لَادةٍ أْانٍ على الْمَسكُوتٍ عن تخ فَوله جل وعَلا: ((لتَأْكلُو 

ِنْهُ لَحْمًا طَربًا))4 واللحم غير الطري؟ نقول: لا. هنا المراد به زيادة امتنان يعني: اللحم الجديد لا شك 
أنه أولى من القديم الذي جُفْف وَعْرّض على الشمسء النفس تشتهي الأول أكثر من الثاني» والامتنان 
يحصل بالأول أكثر من الثاني. 
إذاً: ناسبة أ ناء فلا مفهوم له البنة. 
طقلا يَدُلُ عَلَى 3 نع الْقَدِيدِ؛ه اللحم المُقدّد: ما قُطع طولاً ومُلّح وجيف في الهواء والشمس. 
قال هنا: ول ذل على ملم القزيق وخ لكر ا نزكزة وكا بخ وق المثر قن 4 
إذاً: هنا لا مفهوم له؛ لكونه لزيادة امتنان يعني هناك قرينة تدل على عدم اعتباره. 
(وَلَا لِحَادِتَة) يعني: كالسؤال السابق» ولذلك ضمٌ ما مر في الأمرين. 
(وَلَا لِحَادِنّة) يعني: هو سببٌ؛ والسبب يكون صافاً عن اعتبار المفهوم.." )١(‏ 

"لأنه قيد في الأول وقال إن أمكن الجمع فيجب الجمع؛ وإذا امتنع الجمع أو أمكن الجمع على 

وجه متكلف متعسف فيه فحينئذ ننتقل إلى المرحلة الثانية فنقول إما أن يعلم التاريخ أو لا إن علمنا التاريخ 
فالثاني ناسخ للأول ولا إشكالء؛ وإن لم نعلم التاريخ فحينئذ نبحث عن المرجح وهنا عبر بالتوقف» وإن 
كان التوقف هذا في آخر المراحل وإن كان المراد التوقف إلى أن يبحث عن مرجح فلا إشكالء, وأما إن 
كان التوقف يكون هو القول الراجح فيه بأن يتوقف في الجمع بين الدليلين أو تقديم أحدهما على الآخر 
ففيه نظرء وحيث لا إمكان الجمع بين النصين النطقين فالتوقف فالمرتبة الثانية الفاء هنا للترتيب والتعقيب 
فالتوقف فيهما عن العمل بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر لابد من أن نفسر كلام الناظمء 
هكذا فالتوقف فيهما عن العمل بهما لا يتوقف لا يعمل بهما لوجود التعارض إلى أن يظهر مرجح يرجح 
أحد الدليلين على الآخرء مثاله قوله تعالى: إأَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ): [سورة النساء:] إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 
َو مَا مَلَكّتْ أَيْمَانْهُةْ» [سورة المؤمنون:1] هذه الآية أتت ما نقول هذا خاص أو عام عام لإأَوْ مَا مَلَكَتْ 
أيْمَانُكُةْ» يشمل الجمع بين الأختين الأمتين» فحينئذ يجوز الاستمتاع بهما مع قوله ان ظوَأنْ تَجْمَعُوا 


بَيْنَّ دخ خْتَيْنِ # | سورة النساء | وأن تجمعوا يعني جمعكم هِخُرْمَتْ كا أمَهَانُكُْ4 |[ سورة 


)000 شرح مختصر التحرير للفتوحي» أحمد بن عمر الحازمي مه/؟ ١٠‏ 
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النساء:*؟] إلى أن قال لَإْوَآنْ تَجْمَعُواكُه [سورة النساء:؟] يعني وجمعكم بين الأختين محرم وأل هنا 
تفيد العموم فيشمل ماذا؟ تحريم الجمع بين الأختين الحرتين وبين الأختين الأمتين» حيئئذ المحل الذي هو 
الجمع بين الأختين الأمتين» أحلتها الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم وحرمتها الآية الثانية حرمتها الآية 
الثانية» فتوقف عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فتوقف لكن 
مطلقا أو نتوقف إلى أن يظهر مرجح؟ إلى أن يظهر مرجح فرجح الفقهاء التحريم بدليل خارج عن الآيتين 
بدليل خارجي عن الآيتين» وهذا وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم حينئذ يكون من باب الاحتياط القول 
بتحريم الجمع بين الأختين. 
ومن أحسن ما يُرجح به أيضا أن يقال: ون تَجْمَعُوا بَيْه الأختين» [سورة النساء:7؟] هذا جاء نص في 
تعداد المحرمات وذاك أو ما ملكت أيمانكم جاء في سياق الامتدان والتمدح» وحينئذ إذا تعارض نصان 
وقد جاء أحدهما في موضعه وهو تحديد الأحكام الشرعية المتعلقة فم كان في ذاك النص فهو مقدم على 
غيره يكون من قبيل المرجحاتء لأن قوله 8إأَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُة» هذا جاء في مقام التمدح حيقذ ليس 
المراد فيه تحديد الأحكام من حيث هي أحكام الحل والحرمة» وأما مأخْرَمَتْ ع أمَهَادُك )4 وان 
تَجْمَعدوا» إلى أن قال لإْوَأَنْ تَجْمَعُواكُه هذا محل لذكر الأحكام الشرعية ومتعلقاتها من حيث الحل 
والحرمة» فيكون ما ذكر في موضعه في آياته ولذلك يقال آيات الأحكام فما ذكر في آية في موضعه نقول 
جو مندم علي يرب 
التق *مَالَمْ يَكْنْ تاريخ كُلّ يُعْرَفْ." )١(‏ 

"يخلو عن بيان حكم ما بينه الشرع لا بحل ولا بتحريم ولا ثم قوائم نرجع إليها إذن ماذا نصنع؟ 
نستصحب الأصل قبل الشرع فنقول: ماكان حرامًا فهو حرام حتى يرد دليل ناقل عن الشرع فإن وجد دليل 
ناقل من التحريم إلى الحل قلنا حلال وإن لم يرد استصحبنا حكم الأصل وحيث لم نجد في الشرع دليل 
حل يعني دليلا على الحل شرعا أي في الشرع تمسكنا بحكم الأصل قبل ورود الشرع وهو التحريم 
مستصحبين هذا استدلال بماذا؟ بالاستصحاب وهو ما قبل التكليف مستصحبين الأصل لا سواه يعني لا 
غيره» هذا هو القول الأول في الأشياء قبل ورود الشرع هي للتحريم ثم لما جاء الشرع فما حلله الشرع حللناه 
وما لم يرد الشرع بحله رجعنا إلى الأصل قبل ورود الشرع فنقول هو حرام بهذا الدليل وقال قوم: هذا القول 
الثاني وهو قول أكثر الحنفية وبعض الحنابلة كالتميمي وأبي الخطاب وبعض المالكية وبعض الشافعية وقال 


١م/غ شرح نظم الورقات» الحمن بن عمر الحازمي‎ )١( 


قوم ضد ما قلناه ما هو ضد التحريم ضد التحريم الحل أو الإباحة لا بأس الإباحة وقال قوم ضد ما قلناه 
وهو الإباحة قبل البعثة أي أصلها أصل الأشياء قبل البعثة التحليل فكذلك هي بعد البعثة على الأصل وهو 
التحليل إنما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد يعني يتبع فلا يرد إذن ما ورد تحليله في الشرع فحينئذ ثبت 
تحليله بدليلين ما قبل الشرع بدليل العقل أو الإلهام وما بعد الشرع بالشرع حيئئذ اجتمع دليلان أي أصلها 
هذه أي تفسيرية يعني فسر الضد أي أصلها التحليل فهي بعد البعثة أيضًا على التحليل إلا ما ورد تحريمها 
في شرعنا فلا يرد يعني فيتبع ولا يرد فتكون حينئذ مباحة إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها وإن شاء 
تركها ولا ذم ولا مدح على فاعلها ولا لتاركها لا يذم ولا يمدح كأنه فعل فعلا مباحًا ما الدليل قالوا: الدليل 
لأن الله جل وعلا خلقها لماذا؟ هل خلقها لحكمة أو عبئًا؟ لحكمة لا شك أنه خلقها لحكمة وهذه 
الحكمة الظاهر منها انتفاعنا بها أو استعمالنا لها هل ثم حكمة يمكن أن تلتمس من خلق الأشجار 
والبساتين والمياه جريانها ونحو ذلك لا يعلم منها إلا ماذا إلا انتفاع الخلق بها إذ لا مفسدة على الرب جل 
وعلا بانتفاع الخلق ويدل على ذلك ما بعد الشرع قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم هذا تأييد لِمَ ثبت قبل 
الشرع: طِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَيْضٍ جَمِيعَاك [سورة البقرة:9؟] ووجه الاستدلال أن ما هذه من 
صيغ العموم فيدل على أن مصدق ما الأصل فيه الجواز لأنه ذكره في سياق الامتنان وما ذكر في سياق 
الامتنان قائل العامة فيه أنه يدل على الطهارة وأنه يدل على الجواز إذ لا أمتنان بنجس لأنه ممنوع التصرف 
فكيف يمتن به كذلك لا يمتن بما هو حرام فنجد كل ما امتن به على العباد نأخذ منه حكمين وهو الطهارة 
والجواز غذ لا فائدة في الامتنان إلا هذا لأنها خلقها لا لحكمة فيه عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها إذ 
هو خال عن المفسدة؛ ولقوله الآية التي ذكرناهاء ولقوله جل وعلا: طقل مَنْ حَبمَ زيئة الله الي أَخْرع 
لِعِيادِِ وَالطْيبَاتِ مِن الرَزْقِيُ [سورة الأعراف:7"] وقوله صلى الله عليه وسلم للإمن أعظم المسلمين الجرم 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته» والحديث «9وما سكت عنه فهو عفو» هذا." )١(‏ 
"المواضع التي لا يصح فيها اعتبار مفهوم المخالفة 
متى يطرح مفهوم المخالفة عند الجمهور؟ ومتى لا يكون مفهوم المخالفة حجة شرعية؟ 
ه لا يكون حجة شرعية في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: إذا كان القيد للغالب: نحو قول الله تعالى: 
ظوَربائئَكُمُ اللّاتي في حُجْورَكُمْ مِنْ نِسَائِكه؟» [النساء:١]‏ يعني: أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت؛ فإن 
الغالب أنه سيربيهاء وتكون في حجره. 


١/4 شرح نظم الورقات» الحمن بن عمر الحازمي‎ )١( 


فمنطوق الحكم: أنه لا يجوز له أن يتزوجها. 

فإن كانت هذه البنت الربيبة بعيدة عن الأم» وهو تزوج أمهاء ثم طلق أمهاء فرأى ابنتها فأعجبته» فهي الآن 
ليست بربيبة» وليست في حجره, فهل له أن يتزوجها؟ مفهوم المخالفة: له أن يتزوجهاء لكن نقول: إن 
المفهوم هنا مطروح لا يعمل به؛ لأنه قيد أغلبي» لأنه في الغالب أن زوج الأم يربي البنت» لأن الكثير 
يتزوجون النساء اللاتي عندهن أولاد ويكفلون أولادهن» وخاصة إذا كانوا أيداماً. 

الحالة الثانية: إذا كان القيد بياناً للواقع» بمعنى: أن المفهوم ليس مراداًء وإنما هو يبين الواقع» كقول الله 
تعالى عن ربا الجاهلية: هيا الا لدي أمثوا لذ كأكلُوا ليبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة»# [آل عمران:١7١].‏ 

فهنا مفهوم المخالفة لو عملنا به لكان المعنى: كلوا ضعفاً واحداً وليس أضعافاً مضاعفة» وهذا المفهوم 
مطروح؛ لأن الله يبين هنا حال أهل الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة. 

فقوله: هيا ألها الّذيق آمثوا لا تا كلرا لبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ»كه [آل عمران: ]١١‏ هذا بيان للواقع فلا مفهوم 
له. 

وأيضاً ممكن أن يقال ذلك في الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لتمرن الظعينة من 
حضرموت إلى صنعاء لا تخاف إلا الله» والذئب على الغنم). 


فهذا كا ليس له مفهوم؛ لأن الذي يحتج به يحتج بالمفهوم, ونحن نقول: مفهومه مطروح؛ ل أنه بيان 


للواقع. 
الحالة الثالثة: إذا خرج القيد مخرج الامتنان: يعني: أن الله يمن به على عباده» نحو قوله تعالى: طلا كُلُوا 
مِنْهُ لَخمًا طرِيّا [النحل:4 ]١‏ فلو أخرجت اللحم الطري من البحر لك أن تأكله. 
ومفهوم المخالفة هنا: إن كان اللحم غير طري فليس لك أكله» وهذا ليس صحيحاً؛ فإن ميتة البحر كلها 
حل سواء كانت طرية أو غير طرية.." )١(‏ 

"مفهوم المخالفة 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهء أما 
بعد: فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرهاء وزاد ضررهاء وظهر عوارها خاصة 
بين طلبة العلم الشرعي مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابهاء وعند دراسة المنهج الأصولي بمعزل 
عن التطبيق على الفروع أصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة» فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى 


١١/١9 تيسير أصول الفقه للمبتدئين» محمد حسن عبد الغفار‎ )١( 


١/51 


عليها الفروع وهي في أصل وضعها إنما وضعت بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. 

قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة من موافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 

فقهية أو آداب شرعية» أو لا تكون عوناً في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. 

وأهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليهاء وليس في مجرد دراسة منهج أصولي 

بمعزل عن التطبيق الفقهي. 

نواصل كلامنا في شرح كتاب (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء)» وقد انتهينا من 

الكلام على عموم المقتضي ودلالات الألفاظ» ونتكلم الآن عن مفهوم المخالفة» تعريفه» وحكمه؛ ومتى لا 

يعتبر مفهوم مخالفة؟ أما تعريفه: فهو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. 

لمفهوم المخالفة عدة أوجه فإما أن يخرج الكلام مخرج الغالب» فلا نعمل بالمفهوم» وذلك كقوله تعالى: 

وَرَبَائبُكُمْ اللّاتي في حُجُورَكُمْ من نِسَائِكم) [النساء:؟]. 

فلا يقال بإباحة الزواج بالربائب إذا لم يكن في حجر الزوج؛ لأن الآية هنا لم ترد التقيبد وإنما خرجت مخرج 

الغالب» وكون الربيبة لا تكون في حجر الزوج أمراً نادراً فلا عبرة به» هذا هو الوجه الأول. 

أما الوجه الثاني: فأن تأتي الآية في سياق الامتنان أو سياق التنفير كقوله تعالى: [هِيًا الها الفيه قار لا 

تأُكُنُوا الا أَضْعَافًا محضَاعَفَة4 [آل عمران:0١]‏ فليس مفهومه جواز أكل الربا شيئاً فشيئاً كقوله تعالى: 

طلِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًا» [النحل:4 ]١‏ وهذا في سياق الامتدان. 

وقد يكون في المفهوم مخالفة المنطوق كحديث: (إنما الماء من الماء)» فمفهومه أنه لا يجب الغسل إلا 

إذا نزل المني» ولا عبرة بالتقاء الختانين» فهذا يخالف حديث: (إذا التقى الختانان وجب الغسل).." )١(‏ 
"وقال قوم: "ضد ما قلناه": يعنى ضد قولنا وهو الإباحة قبل البعثة» ولذلك فسر الضد بقوله بأي: 

"أي" تفسيرية أصلها التحليل أي فهي على الحل لأن الله - تعالى - خلقها لا لحكمة أم لحكمة؟ . 

إن قلنا بأنها لا لحكمة فهي عبث بقى ماذا؟ ... أنها لحكمة؛ وهي أن ينتفع بها الخلق لأن خلقها لا 

لحكمة عبث ولا حكمة إلا لانتفاعنا بها إذ هو خال عن المفسدة ولقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا 

في الْأَرْضٍ جمِيعًا) البقرة: 79: "هو الذي خلق لكم": اللام: هذه "لام" الملك خلق لكم ما في الأرض 

جميعا اسم موصول بمعنى الذي فيعم كل ما في الأرض جميعا وهنا سياق أمتفان والله - تعالى - لا يمتن 

إلا بمباح ولا يمتن بمحرم لأن المحرم ممنوع الاستعمال ممنوع الانتفاع فلا يمتن الله - تعالى - إلا بشيء 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» محمد حسن عبد الغفار ه/7 


١ او‎ 


- حينئذ - ما جاء الشرع بحله فالأصل فيه أنه حلال وما جاء بتحريمه فهو محرم ما لم يرد استصحبنا 
الأصل إن قلنا أنه باق على ما هو عليه وهو الإباحة إذاً صار هذا القول مغايرا للقول السابق أي أَصلّها 
"التَحْلِيل لذ مَا وََدْ": يعنى فهي بعد البعئة على التحليل أي مباح إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها وإن 
شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها "إلا مَا وَرَدْ تَحْريْمُهَا في شَرْعِنَا فلا يُرَدْ": يعنى يُتَبع ولا يرد فإذا 
كان الأصل في الأشياء الإباحة - حيئئذ - لا نحرم إلا ما حرمه الشرع كل دليل دل على ذلك يكون 
استثناء أو خاص بعد عام. 

القول الثالث: "وقيل إِنَّ الأَصْلَ فيما يَنْمَعُ جَوَارُه وما يَصْدٌ يُمْتَعُ": هذا داخل فيما سبق يعنى القول هذا لا 
وجود له. وإن قال به البعض نقول نفرق بين ما يكون فيه الانتفاع أو به الانتفاع وما يضر فالأصل فيما يضر 
أنه م حرم والأصل فيما ينتفع به ولم يضر الإباحة» وكذلك أصحاب القول الأول القائلون بأن الأصل 
الإباحة لا يكون الأصل الإباحة حتى فيما يضر وإنما فيما ينتفع به» ولذلك المسألة هكذا يعنون لها الأشياء 


المنتفع بها أو الأعيان المنتفع بها قبل ورود السمع ثقيد المنتفع بها وأما ما يضر فلا شك أن العقل يقتضي 
أنه يمنع منها. 

"وقيل إِنَّ الأَصْلَ فيما يَنْمَعْ"': يعنى فيما ينفع الأشياء النافعة الجواز جوازه. 

لقوله تعالى (مُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا) البقرة: ١5‏ وما يضر يعنى الأشياء الضارة يمنع "لا 


ضرر ولا ضرار" 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." )١(‏ 

"الحديث» إحياء سنة ثابتة نسيت أو تركت» وليس فيه إحداث ما لم يثبت» فدل هذا على أن المراد 
التحذير من الابتداع؛ لأنه في مقابل الإتباع» ولأنه ملازم للضلال في كل الأحوال). 
الثالث - وعلى الفرض جدلا صحة الحديث فإن ما زعمه من التخصيص بهذا الحديث بقوله: (والقاعدة 
الأصولية أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص) لا يستقيم» وذلك لأمرين: 
أ- أن المنطوق موافق لدلالة العام» وكما هو مقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا 


١5/١١ الشرح المختصر لنظم الورقات» أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 
١726 


يقتضي التخصيص لاختلال أحد شرطي الاستثناء» وهو مخالفة المستثنى للمستثنى منه في الحكم. 

ب - أن المفهوم غير معتبر؛ لأن المنطوق جاء موافقا للواقع. 

قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (5/ 3515): (تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة, كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع فيرد النص ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه 
الحكم؛ فتخصيصه بالذكر إذا ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف بالذكر 
لموافقته للواقع. 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا 
يفلح الكافرون» [المؤمنون: 1١١]؛‏ لأن قوله: #ؤلا برهان له به وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه 
غيره بلا برهان» فذكر الوصف لموافقته الواقع» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

ومن أمثلته في القرآن أيضا قوله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» [آل عمران: 
4 لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين» فقوله من دون المؤمنين ذكر لموافقته للواقع لا الإخراج 
المفهوم» عن حكم المنطوق ومعلوم أن اتخاذ 

المؤمنين الكافرين أولياء» ممنوع على كل حالء وإلى هذا أشار في مراقي السعود في ذكره موانع اعتبار 
مفهوم المخالفة بقوله: 

أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع). 

ومن أمثلته أيضا في القرآن )١(‏ قوله تعالى: #وولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 


الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» 


[9) انظر "أضواء البيان" 491 وم" 01 

"المدة بكمالها إلى كل واحد منهماء فلما قام النص الأول فى أحدهما بقى الثانى على أصله؛ ومثل 
ذلك بالأجل الواحد للدينين» فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهماء وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى 
فيها الإنسان بحيث يتغير الغذاء» فاعتبرت مدة يعتاد الصبى فيها غذاء طبيعيا غير اللبن» ومدة الحمل قصيرة 
فقدمت الزيادة على الحولين. 
فإن قيل: العادة الغالبة فى مدة الحمل تسعة أشهر»ء وكان المناسب فى مقام الامتنان ذكر الأكقر المعقاد 


١/ص البدعة الشرعية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 


لا الأقل النادر كما فى جانب الفصال. 

فالجواب: أن هذه المدة أقل مدة الحملء» ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع لستة أشهر كانت مشقة 
الحمل فى هذه المدة موجودة لا محالة فى حق كل مخاطبء فكان ذكره أدخل فى باب المناسبة» بخلاف 
الفصال لأنه لأحد لجانب القلة فيه» بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم» ولهذا اعتبر فيه الأكثر 
لأنه الغالب» ولأنه اختيارى كأنه قيل: حملته ستة أشهر لا محالة إن لم تحمله أكثر .)١(‏ 

ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى: أفعصيت أمري (؟١)‏ مع قوله جل 
شأنه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (7) وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال 
العباد من قوله تعالى: وما تشاوّن إلا أن يشاء الله (4) 


)١(‏ البرهان فى علوم القرآن ؟/ ه. 
)١(‏ سورة طه الآية: 517. 

() سورة الجن الكية: ا 

(4) شورة الأننينان الآراله يي" 007 


"اتفاقاء لأن الاختلاف فيها قليل» ثم إنه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه» فتعين أن يكون المراد 
باللسان هو اللغة مجازا كما فى قوله تعالى: 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه .)١(‏ 

وعلى هذا فلو لم تكن اللغة توقيفية لما امتن الله علينا بها. 

ونوقش هذا الدليل: بأن الألسنة ما دام قد أريد بها اللغات مجازاء فلا شك أن الآية كما تحتمل الامتنان 
بالخلق والوضع؛ تحتمل كذلك أن يكون الامتنان بخلق القدرة على وضعها من البشرء وكلا الأمرين علامة 
وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى» وما دام لا قرينة ترجح أحد الاحتمالين على الآخرء يكون حملها على 
الخلق والوضع دون الإقدار على الخلق والوضع تحكما وترجيحا بلا مرجح (؟). 

رابعا: أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما فى ضميره» وذلك لا يعرف إلا بطريق 
كالألفاظ والكتابة» وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقف وهو المطلوب. 
ونوقش هذا الدليل: يمنع لزوم التسلسل لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا المسمى» ثم تعريف غيره 


١١7 دراسات أصولية في القرآن الكريم» محمد إبراهيم الحفناوى ص/‎ )١( 


١/١ 


بأنه وضعه كذلكء» وليس المراد أن الاصطلاح لا يكفى فى التعريف باعتبار ذاته» بل لا بد فى تعريفه للغير 
من اصطلاح آخر حتى يلزم التسلسل. 
خامسا: لو كانت اللغات من وضع البشر لجور العقل اختلافهاء وأنها على غير ما كانت عليه؛ لأن اللغات 


. 5 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
)١( "..5.0# /١ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ 217 /١ شرح الإسنوى‎ )١( 
"كقولك: «لا تفعل» فجعلوا لفظ «افعل» بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة.‎ 


ما وضعت له صيغة الأمر: 

وردت هذه الصيغة مستعملة فى الطلب على وجوه عدة» أوصلها بعضهم إلى ستة عشر وجها )١(‏ هى: 

١‏ - الإيجاب: كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة (؟) ” - الندب: كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
(9) ” - الإرشاد: كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم (4) 5 - الإباحة: كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا 
(5) ه - التهديد: كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم (5) 5 - التعجيز: كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله (17) 
7 - الإنذار: كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار (8) / - الامتنان: كقوله تعالى: كلوا مما 
رزقكم الله (9) 3 - الإكرام: كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين )٠١(‏ 


١١ /” وشرح الإسنوى‎ 2١57 /١ شرح التوضيح‎ ١7 المتحول‎ )١( 
74 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 

(؟) سورة النور الآية: 1 7. 

(4) سورة البقرة الآية: ؟7/5. 

(5) سورة المائدة الآية: ” 

(5) سورة فصلت الآية: 4٠‏ 


(10) سورة البقرة الآية: ٠‏ 


١ دراسات أصولية في القرآن الكريم» محمد إبراهيم الحفناوى ص/59‎ )١( 


١8١ 


(8) سورة إبراهيم الآية: "٠‏ 
(9) سورة الأنعام الآية: 57 ١‏ 
)١(‏ سورة السج الآيذة 8" 00 

"يكون القيد أكثريا أى أن القيد خرج مخرج الغالب فى أمور الناس» ويتضح هذا فى قوله تعالى وهو 
يذكر المحرمات من النساء: 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .)1١(‏ 
فقيد فى حجوركم ليس قيدا احترازياء وإنما هو قيد أكثرى بناء على أن الغالب من أحوال الناس» كون 
الربائب فى حجور الأزواج فالمرأة إن تزوجت برجلء وكان لها بنت من زوج سابق» فإنها تأخذها معها إلى 
بيت زوجها الجديد» وعلى هذا فلا يعمل بالمفهوم المخالف هناء وهو أن الربيبة إذا لم تكن فى حجر زوج 
أمها لا تحرم عليه. لا فهى تحرم عليه بمجرد الدخول بأمهاء سواء كانت فى حجره ورعايته أم لم تكن (؟). 
ومثال أيضا قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة (؟). 
فالمفهوم المخالف هنا هو جواز أكل الرباء إذا لم يكن أضعافا مضاعفة» فقيد النهى عن أكل الربا أضعافا 
مضاعفة قيد خرج مخرج الغالب فى أمر الدعامل بالرباء وهو ابتداؤه بقدر قليل ثم صيرورته مضاعفا بمرور 
الزمن أو أن هذا القيد ذكر هنا لبيان الواقع» وعليه فليس قيدا احترازيا فلا يفيد بمفهوم المخالفة. 
؟ - ألا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى: 
لتأكلوا منه لحما طريا (5) فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطرى (5). 


.77 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) تنقيح الفصول ١1١‏ وشرح الجلال المحلى /١‏ 2755 وتيسير التحرير /١‏ 49» والوجيز 175". 
(5) سورة آل عمران الآية: .١٠‏ 

(4:) سورة النحل الآية: 4 .١‏ 

(5) إرشاد الفحول "..18٠‏ (5) 


١؟5/ص دراسات أصولية في القرآن الكريم» محمد إبراهيم الحفناوى‎ )١( 
* (؟) دراسات أصولية في القرآن الكريم» محمد إبراهيم الحفناوى ص/7.‎ 


١85 


"تطبيقات فقهية استعمل فيها الفقهاء دلالة الاقتران ومناقشتهم فيها: 
)١(‏ استدل مالك رحمه الله على سقوط الركاة في الخيل بقوله تعالى: #إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق ما لا تعلمون (النحل:8) 
فقرن بين الخيل والبغال والحمير إذ لا زكاة في والبغال والحمير إجماعاء قال: فكذلك الخيل .)١(‏ 


وقال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (؟ | 4+" . ه8”) عند قوله تعالى: «إوالخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون»: 

قوله تعالى: ##ويخلق ما لا تعلمون.ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون 
وقت نزولهاء وأبهم الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
معرض الامتفان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات» وقد شوهد ذلك في إنعام الله على 
عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية» كالطائرات» والقطارات» والسيارات. 

ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحديث الصحيح. قال مسلم بن الحجاج رحمه 
الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عطاء بن ميناء» عن 
أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن 
الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد (؟)» اه. 

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليها» فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليهاء وهذا مشاهد الآن 
للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. 


.)٠١5 |8( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
)1( "..)١98( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

"وفي هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة نبوته - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت 
معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر. 


)١(‏ دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند | لأصوليين» أبو عاصم البركاتي ص/47؛ 


١م‎ 


وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر أهل الأصول» كما أشار له صاحب مراقي 
السعود بقوله: أما قران اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور 

وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء. ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر «إويخلق ما لا تعلمون» 
(النحل: ) في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها 
بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 

وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات: وذلك في قوله: 
لإسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون© (يس: 5©) .)١(‏ 
اتتهى 


(؟) قوله تعالى: #إؤوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (النحل:8). 

ذهب مالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم لحوم الخيل. واستدلوا بقوله تعالى: «لتركبوها وزينة © 
وتقرير الاستدلال بالآية بوجوه: الأول: أن العلة المنصوصة تقتضي الحصر فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية. 
وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا يقتضي الحصر فيها فلا يفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع 
بها في غيرهما اتفاقا وإنما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على 
الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7 | 4 88. 5*") للعلامة محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي.؛ ط دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 41١8‏ ١ه‏ - 8948١م.."‏ (0) 

"الثاني: من وجوه دلالة الآية على تحريم الأكل عطف البغال والحمير فإنه دال على اشتراكهما معها 
في حكم التحريم فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل. 
وأجيب عنه بأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة. 
الثالث: من وجوه دلالة الآية أنها سيقت لَلامتان فلو كانت مما يؤكل لكان الأمتفان به أكثر لأنه يتعلق 
ببقاء البنية والحكيم لا يمتن بأدنى النعيم ويترك أعلاها سيما وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها. 
وذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف إلى حل أكل لحوم الخيل 


)١(‏ دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين» أبو عاصم البركاتي ص/7؛ 


١5 


لهذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرسا فأكلناه .»)١(‏ ولما في معناه من الأحاديث الصحيحة. 


(1) أخرجه: البخاري )201١(‏ (2911) ومسلم )١147(‏ وخالف هذا حديث خالد بن الوليد رضي الله 
عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع» 
وفي رواية بزيادة " يوم خيبر " أخرجه أبو داود (:.91/9) وأحمد (15815) )١1181(‏ والنسائي (4855) 
وابن ماجه )7١9/(‏ والبيهقي (9/ .)5١/‏ والعقيلي في "الضعفاء " (ص )١88‏ والطبراني في " الكبير " 
)١07١ 7١‏ (رقم 547) وأجيب عنه بأنه قال البيهقي فيه هذا إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات» 
وقال البخاري: يروى عن أبي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظر. وضعف الحديث أحمد والدار 
قطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق » وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (؟/ 
ا 

"بهيئته بزمن مستقبل» "يضرب " يشعر بهيئته بزمن حاضر. 
أما ما أشعر بمادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلاء مثل الصباح» فقول القائل: ما زرتك صباحاء فهذا يدل 
على الزمن صباحاء لكن بمادته» ونقول: زرتك ليلاء فهذا يدل على الزمن لكن بمادته» ولهذا نقول: "أشعر 
بهيئته "» ليخرج ما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساءء والليل والنهار» وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل. 
فإذا قلت: أصبح زيد وأمسى زيد» فهو فعل؛ لأن كلمة "أصبح" تدل على الزمن بهيئتها. 
وقوله: (بأحد الأزمنة الثلاثة): فالفعل ثلاثة أقسام. 
وقوله: (إما ماض ك "فهم" أو المضارع ك "يفهم" أو أمرك "افهم". 
إذا الماضي ك "فهم " يشعر بهيئته بزمن مضىء» و"يفهم" مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضرء و"افهم' أمر 


هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟ 
قال الشيخ في "الشرح" (ص/١٠):‏ (وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): الفعل بكل 
أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه 


)١(‏ دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين» أبو عاصم البركاتي ص/4؟ ؟ 


١/مه‎ 


يصوم كل اثنين!! إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة» لكن إن وجد قرينة فتعم» كما لو 
قيل: كان يصوم يوم الاثنين» فكلمة: "كان" تفيد الاستمرار غالباء ونقول: فإن العموم منها بلفظ "كان " 
00 

تضمن كلام الشيخ هنا مبحثا هاماء وهو هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟ والصواب أن الفعل المثبت )١(‏ 
يفيد الإطلاق إلا في حالتين» وفي الحالة الثالئة خلاف» وهي: 

١‏ - أن يكون في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [الفرقان: /4] فيعم كل 
؟ - أن تكون في سياق الشرط فيعم. وسوف يأتي بإذن الله بيانهما في باب العام. 


)١(‏ وسوف يأتي بإذن الله - الكلام بالتفصيل عن هذه المسألة في باب المطلق؛ وعن الفعل المنفي وما 
في معناه في باب العام.." )١(‏ 

"المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي والنكرة الدال عليها بقيد الوحدة الشائعة). 
وحاصل هذا الفرق أن النكرة يعتبر فيها قيد الوحدة على مذهب أغلب العلماء بعكس المطلق إن عرف 
بدلالته على الماهية من حيث هي هي . فإنه يرد فيه التعدد» والكثرة. وعليه فيكون المطلق أعم من النكرة 
لدلالة الماهية على الوحدة وغيرهاء فاسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في 
بعض الأفراد ويوضحه المثال السابق الذي ذكره الشنقيطي فإنما طلقت المرأة مراعاة للماهية التي علق عليها 
الرجل الطلاق التي تحقق بولادة ذكرين» وأما إن نظرا إلى النكرة فلا تطلق لدلالتها على الوحدة والتعيين فلم 
تأت بالشرط المعلق عليه طلاقها. 
ومن هذا ظهر قوة التعريف الذي أختاره الشيخ - رحمه الله - حيث عرف المطلق باعتبار الحقيقة» أو 
الماهية لا باعتبار الوحدة. 


تعقب: 
ولما كان المطلق عكس المقيد» وقد استخدم الشيخ في تعريف المطلق كلمة: (قيد) فيخشى من ذلك 
الدور» ولذلك فالأولى أن نعدل عن كلمة (قيد) بكلمة: (وصف زائد عليها) فيكون تعريف المطلق: (الدال 


)00 الشرح الكبير لمختصر الأصولء أبو المنذر المنياوي ص//ه ١‏ 
ك١‏ 


على الحقيقة من غير وصف زائد عليها) .)١(‏ 


فائدتان: 

الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات: 

اعلم أن النكرة في سياق الإثبات من صيغ الإطلاق لا العموم إلا أن يكون ممتنا بها أو في صيغة الشرطء 
فحينئذ تكون من صيغ العموم. 

قال الشيخ في "الشرح" (ص/57 ؟): (النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كانت في سياق 
الامتعان» فإنها تكون للعموم فالدكرة إذا كانت في سياق الامتنان فإنها للعموم لأننا لو جعلناها محصورة 
لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملاء فإذا جاءت نكرة في سياق الامتنان فهي دالة على العموم). 
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" /١(‏ 785): (قال ولي الدين والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة 
المثبتة إلا أن تكون في معرض الامتنان لشووله تعالى: ( 


)0( وهذا التعريف ذكره الشيخ عياض السلمي في "أصوله" (ص//51").."‎ )١( 

'وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [الفرقان: /5]). اه. من الضياء اللامع لابن حلولو). أي: فتعم كل 
الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر» ونحو ذلك. 
قال الزركشي في "معنى لا إله إلا الله" (ص/ :)٠٠١‏ (النكرة في سياق الإثبات لا تعم كذا أطلق جماعة 
من الأصوليين والحق غيره وأنها بحسب المقامات. 
والذي أريده هنا أنه تستثنى من ذلك صورتان إحداهما إذا كانت في سياق الشرط نبه عليه الإمام في 
البرهان. 
الثانية إذا كانت في سياق الامتنان نص عليه القاضي أبو الطيب الطبري). 


الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم: 
قال الشيخ في "الشرح" (ص/١٠):‏ (وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): الفعل بكل 
أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه 


١ الشرح الكبير لمختصر الأصولء أبو المنذر المنياوي ص/ره‎ )١( 
١ /ام/‎ 


يصوم كل اثنين!! إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة» لكن إن وجد قرينة فتعم» كما لو 
قيل: كان يصوم يوم الاثنين» فكلمة: "كان" تفيد الاستمرار غالباء ونقول: فإن العموم منها بلفظ "كان " 
00 
تضمن كلام الشيخ هنا مبحثا هاماء وهو هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟ 
والجواب أن الفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق» وذلك لأن الفعل 
مضمن المصدر. 
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" /١(‏ 585؟): (وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل 
ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة فالمصدر كامن في معناه إجماعا والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى ومعلوم 
أن النكرة لا تعم في الإثبات وعلى هذا جماهير العلماء). 
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (5/ 5*5): («يقال: فعل مقيد» أو مطلق» باعتبار اختصاصه 
ببعض مفاعيله؛ من ظرف» زمان أو مكان» ونحوه من المفاعيل» كالممردر» والعلة» والآلة» ومحل الفعل» 
وعدم اختصاصه بذلك ... 
وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض ؛ فيكون مطلقا مقيداء بالإضافة إلى." () 

"في صيغة الشرط» فحينئذ تكون من صيغ العموم. 
ومثال الامتنان قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [الفرقان: /4]) أي: فتعم كل الماء الذي ينزل 
من السماء كالثلج والبرد والمطر» ونحو ذلك. 
ومثال الشرط قوله تعالى: (إِن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) [الأحزاب: 4 5] 
الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم: 
الفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق» وذلك لأن الفعل مضمن المصدرء 
فإذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين 
فقط ولو مرة واحدة. 


تعريف المقيد: 


)١(‏ الشرح الكبير لمختصر الأصولء أبو المنذر المنياوي ص/5.” 


١8/4 


أت.لغة: 

قال الشيخ: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه). 

المقيد في اللغة: مقابل المطلق» تقول العرب: قيدته وأقيده تقيبداء فرس مقيد» أي: ماكان 

في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرك الطبيعي. 

نت اضطاها: 

قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بقيد). 

المقيد عكس المطلق فلما عرف الشيخ المطلق بقوله: (ما دل على الحقيقة بلا قيد) عرف المقيد بأنه: 
(ما دل على الحقيقة بقيد) وهكذا. 


تنبيه : 
يؤخذ على تعريف الشيخ بأنه استخدم في تعريف المقيد كلمة (قيد) مما يجعل التعريف فيه دور» والأولى 
أن نعدل عنها بقولنا (بوصف زائد عليه) فيكون المقيد هو: (ما دل على الحقيقة بوصف زائد عليها). 


العمل بالمطلق: 
قال الشيخ: (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقيبده). 
وهنا مسألتان: 
الأولى - العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيد والقول فيها كالقول في العام وقد سبق. 
الثانية - الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه, كما أن العام إذا لم يرد ما 
بخمف بحن حباه هك عبو يي 01 

"لوَافْعَلُوا الْحبْري ١‏ وقوله: «وَأَحْسَئُوا واللّه يحب الْمُحْسِيِين؛» *. 
ومنه الحثٌ على الأكرام؛ مثل قوله: ظادْخُلُوا الْجَنَهَ لا حَوْفٌ عَلَيكُم4 *. 
ومنه ما ورد على وجه الامتنان مثل قوله: «إهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض َلُولاً َامْسُوا في مَنَاكِيِهَاك ؟ الآية. 
وصورة الجميع واحدة من طريق اللفظ» وإنما تختلف بالإرادة؛ لأن الله تعالى أراد فعل الصلاة والركاة» ولم 
يرد فعل الصيد» والانتشار في الأرض. 


)١(‏ التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصولء أبو المنذر المنياوي ص/0> 


١6 


والجواب: أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء» فإن أحدهما استدعى الفعل؛ 
والآخر أباحه؛ وبعضه تحذير وتهديد» وليس باستدعاء» وبعضه قام الدليل على أنه ندب [١٠؟/‏ ب] . 
ومحصول هذا الجواب: أنه إنما عدل عن الصيغة لقرينة» ومسألة الخلاف في الصيغة إذا تجردت عن 
القرائن. 

وجواب آخر وهو: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق» كالأسد والحمار» حقيقة في البهيمة» وإن كان قد 
يعدل بها إلى الرجل البليد» والشجاع بقرينة» كذلك ههنا. 

واحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمرًا؛ لأن الآمر أراد إيجاد اللفظ وإحدائه؛ أو لأنه أراد أن يكون 
خطابًا لمن دونه» أو لأنه أراد فعل 


سورة الحج. 
" سورة المائدة. 
" سوزة الأعرافة, 
عو ال 
"يكون في التصرف السخط من المالك. فإن قالوا: ويجوز أن يكون في ترك التصرف السخط في 
المالك. قلنا: قد أجبنا عن هذا وأما كلامهم وتعلقهم بالتنفس في الهواء والاستنشاق من النسيم. قلنا: بينا 
أن الإذن في الشريعة من وجهين: 
أحدهما: من طريق اللفظ ومعناه. 
والآخر: من طريق الضرورة الداعية إليه فكل شئ اضطراه الله إليه فقد أذن له فيه ورفع الحرج عنه وإذا كان 
كذلك لم يخل هذا النوع من دليل الإباحة ويمكن أن يقال: إنما يحسن من الإنسان أن يتنفس ليطفى عن 
قلبه الحرارة وذلك يحتاج إليه في الحياة ويضطر إلى فعله وما زاد عليه فلا يحسن وهذا هو الجواب عن 
قولهم: إنه يحسن منه هذا الفعل. بأن زاد على قدر الحياة. 
واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها في الجملة لكن الأولى عندي أن يقتصر على الأول وهو منع ثبوت 
شئ مما يعتقدونه بمجرد العقل وأما طريقة أبى زيد. قلنا: أما تعلقهم بقوله تعالى: ظأهُوَ الذي رق لَكُمْ مَا 
في الْأَرْضٍ جَمِيعاًه . فإنما هو والله أعلم على معنى أنه لم يخلقها ليتكثر بها أو لينتفع بها وإنما خلقها 


57٠/1١ العدة في أصول الفقه؟ أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


ليعتبر الخلق بها ويتأملوا قدرة الله تعالى وحكمته فيها وقد يكون أيضا على سبيل الاعتداد والامتنان بها 
عليهم وتعريفهم موضع النعم فيها وليس في ذلك دلالة على أنهم يستبيحونها كما شاءوا أو يتناولونها من 
غير إذن منه فيها وتقدير وترتيب لها فموضع الحظر إذا تعد باق وهذا كما يقول الرجل لولده إنما أجمع 
المال لك وأسعى والكدح بسببك وكما يقول الأمير لجنده وخدمه إنما أجمع الأموال لكم وأدخرها من 
أجلكم ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول تمليكها بينهم وإطلاق تصرفهم فيها من قبل أن يخرجها إليهم على 
الوجه الذي يسنح له من الرأى في قسمتها بينهم وإيصال ذلك إليهم في الوقت الذي يختاره لا في الوقت 
الذي يختارونه وإنما قال ما قال ليلزمهم به المنتبه ١‏ ويعرفهم موضع النعمة ثم يكوك إطلاق ما يطلقه لهم 
منها في أوقات مؤقته على مقادير معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة ويعلم فيه المصلحة. 

وأما قوله: إن الحرمة الثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكرنا قلنا أولا: إن القول بالمصالح باطل 
ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال: إنه قصد لطفه 
في فعل الأصلح بهم بل ما من أصلح إلا 


الكشط بالأضل.." 00 

"وللندب كقوله تعالى فكاتبوهم وللارشاد قوله كقوله تعالى واستشهدوا وللاباحة له كقوله تعالى وإذا 
حللتم فاصطادوا وللتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه كل مما يليك وللامتنان ذلك كقوله 
تعالى كلوا مما رزقكم الله وللإكرام محمد كقوله تعالى ادخلوها بسلام 
وللتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وللتعجيز إلى كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا." (5) 

"يُجِبّْه عاتبه )١(‏ على ترك جوابه» فلما اعتذر بكونه في الصلاة» قال: "أما سمعت الله عرَّ وجل 
يقول: مِواسْتَجِيبُوا له وَِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكْةْ [الأنفال: 4 ]١‏ " (؟) فالوجوبٌ بفعله أشبةُ من التّدب»ء إذ كان 
المندوبثُ مخيّراً بين اتباعه وتركه والايجاب ما حَتّم الفعل» وضّيق على الأمة تركُهء فلا يحتملٌ [إلا] تبجيل 
النبوة» وإعظامًٌ شأنها. 
وأوردَ بعضّهم في النظر على هذه الطريقة سؤالاً صالحاًء ويصلحٌ أن يكونَ من جملة ما يحتجونّ به وذلكٌ: 
أنه لو كان ترك الاتّباع له إهمالاً» أو إسقاطاً لحرمة النبوة» لوجب إذا كان النبيم - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول؟ السمعاني» أبو المظفر ؟/1ه 
(؟) المنخول أبو حامد الغزالي ص/7١”‏ 


كا تع لا يُعلم سببه؛ إِما (6) لاستراحةء أو لاستطراحء أو قيلولة؛ أن يكوت الترك للتعيّد في حقّنا حال 
تركه واجباًء والفعل للعبادات في تلك الحال افْتماتاً (4) 17 وتعاطياً» وع ساه كان ترَكُه في تلك الحال لِعِلْمِه 
أن التعبدَ فيها مفسدةٌ» كما كان بعضٌ الأوقاتٍ يُنهى فيه عن التعبدات؛ كصوم العيدين» وأيام التشريق» 
والصلاةٍ في الأوقاتٍ المذمومة (5)» وإذا لم يكن الاقتداء به في التركِ واجباء وإن جارٌ أنْ يكون تركه في 
ذلك الوقت واجباء ولم يكن افتعّاتاً عَليه ولا مراغمةً له ولا إهمالاً لحرمته» ولا وهناً في رتبته» فكذلكٌَ ترك 
اتباعه في فعل لا يُدرِكُ على أي وجدٍ فعلّه. لا يكونُ حَطأ ولا إهمالاً» ولا طَعْناً في رتبته - صلى الله عليه 


وسلم -. 


)١(‏ في الأصل: 'عتبه". 
(١؟)‏ تقدم تخريجه 79/ .١9‏ 
(؟) في الأصل: "فإما". 
() في اسل 059 
(ه) في الأصل: "المعلومة".." )١(‏ 

'تَعَالَى ينقلهم عن صفاتهم الى صفاتهم الى صِمّات أخرَى أُعلّى وأشرف معجل الله تَعَالَى لّبيه صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم هَله الْكرَامَة قبل يَوْم القيَامَة خُصُوصا دون البشر حَتَّى رأه وَشّاهده والله يُؤْتِي فُضله من يَشَاء 
ويخْتّص بكرامته من يُريد للا يشل عَما يفعل وهم يسْأَلُون 
وَذَا كان ذلك راجا الى الله تغال كان مثتاة أنه رائن ريه على الحسن ما عودة من العامة واتحسائة وأكرامة 
وامتماقة كما تقول للرجل كيف كائت ممُورة أمرك عِنْد ِقَاء الملك مَيَقُول خير صُوزة أعْطانِي وأنعم عَليَ 
وأدناني من محل كرامته وَأحسن الي 
فهذان تأُويلانٍ صَّحِيِحَانِ خارجان على أساليب كلام الْعَرَب دون تكلّف لا خُرُوجٍ من مُسْتَعْمل الى تعسف 
وقد جَاءَ في بعض الحديث انها كانت رُوؤيّة في الْمَنَام َإذا كانَ الْأمر كَذَلِك كان التَأويل واضحا لِأَنّهُ لا 


ُنكر رُؤْيّة الله تَعَالَى في الْمَنَام 


١1/4 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


وَرَوَاهُ بتعضهم رَأَيْت رَبِي بكسر البَاء وَقَالُوا هُوَ علام كَانَ لَعْثْمَانَ رَآهُ فِي النوم وَرَوَاهُ آخَرُونَ رَأُيْت رئبي والرئي 
01 


"لفيل ١‏ بهن المخطوطة :ا 


(وبعد اقل وَإِذا كانَ في جوابها اللّام» ومن الأدوات الْوَاو وطبعها تكون عاطفة» وقد تُعْطِي التَّرتِيب إذا لم 
يمع مِنْهُ مَانع كَالَ اللَّهِ تعَالّى: «وَهُوَ الَّذِي كف أَيْديهم عَنْكُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم4 » وأخرجه في معرض 
الامتنان: فلا شكٌ أنه كف أيدي الكمّار أولا وتكون) الْوَاو للْحَال فُمن ذَلِك قَؤْله: أَنْت طَالْق إن كلمت 
زيدا وعمرا وخالدا مَعَ بكر. 
(قمن ذلك لكن وَمَشتاها الاتعذراك والتوكيد) وتعطف ما بثدها على ما قبلهاء ولا بد أن يكون ضدر كلامك 
نفيا (إذا عطفت الْمُفْرد على الفذره) وله يخود أن تعطق يها القذرد على الكثرى يعد اللوجية فإن كَانَ 
بِعْدهًا جملة جَارٌء تقول: " قَامَ زيد لكن عَمْرو لم يقم " (وَمن الأدوات من وتكون لابتداء الْعَايّة كُمَوْلِكِ 
زيد لكن عَمْرو أي ابْتدَاء فُضله من فضل عَمْروء وقد تكون للنَّبْييض وتكون للْجنْسء تقول: هذا حاتم 
"00 

'الرابع الإباحة كقوله تعالى كلوا واشربوا الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم واستفزز من 
ابعطاعت مني يشبوقاك بويقرب منه الإانقاار كقوله تعالى تقل 'تمتموا ون كانوا قن تجماوة ريما لخر الساين 
الامتعان فكلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام آمنين الثامن التسخير كقوله كونوا قردة التاسع 
التعجيز فأنوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية صبروا أو لا تصبروا 
الغاني عشن الدع رب اغفر لي الفالث عش العم كقوله," 0 

"وقال أبو الحسن الجزري 2١‏ وطائفة من الواقفية؟: لا حكم لها؛ إذ معنى الحكم: الخطابء ولا 
خطاب قبل ورود السمع. 
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه. وإنما هو معرف للترجيح والاستواء» وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم 


بتحريم الشارع ونهيه. 


١/87/ص الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين البطليوسي‎ )١( 
١ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ابن الدَّمّانَ ه/49‎ )؟١(‎ 
المحصول للرازي الرازي» فخر الدين ات‎ 69 


ولو حكمت فيه العادة [لقضت بأنه] إنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه؛ بل يقبح المنع مما 
لا ضرر فيه» كالظل وضوء النار. 

وهذا القول هو اللائق بالمذهبء إذ العقل لا دخل له فى الحظر والإباحة» على ما سنذكره -إن شاء الله 
تعالى- وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 

وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: ِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًاك *. 


١‏ هو: حك بن نصر بن محمدكد» أبو الحسن الجزري -نسبة الى جزيرة ابن عمر بالعراق- من قدماء 
الحنابلة» ومن المبرزين في المناظرة» والجدل والأصول والفروع. توفي سنة 8ه "طبقات الحنابلة ؟/ 


؟ هم الذين يقفون في المسائل المختلف فيهاء ولا يجزمون فيها برأي معين» والتوقف له معنيان» أو سببان: 
إما لعدم الدليل أصلاء وإما لتعارض الإدلة. 
٠“‏ سورة البقرة من الآية: ١9‏ وقد بين الشيخ "ابن بدران" وجه الاستدلال بالآية الكريمة فقال: 'وجه 


الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم -في معرض الامتنان عليهم وتذكيرهم النعمة- أنه خلق لهم ما في 


الأرض وسخره لهم, واللام للاختصاص أو الملك؛ إذا صادفت قابلًا له» والخلق قابلون للملك» وهو في 
الحقيقة: تخصيص من الله -سبحانه- لهم بانتفاعهم به؛ إذ لا مالك -على الحقيقة- إلا الله -سبحانه 
وتعالى- فاقتضى ذلك: أنهم متى اجتمعوا وما خلق لهم وسخر لهم في الوجود ملكوه. وإذا ملكوه جاز 
انتفاعهم به؛ إذ فائدة الملك: جواز الانتفاع". "نزهة الخطر جا ص5 )١( ".."١‏ 

"فصل: في البيان 
والمبيّن في مقابلة المجمل١.‏ 


- نظاهر ِل أنه خاص بن 


ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبى من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان: وقد قال الله 
في آدم: #وَلَمَدٌ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ» [طه: ]١١١‏ مأوَعَصَى آدَمُ رَبّهُ [طه: ]١١١‏ فأضاف 
إليه العصيان والنسيان» فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن "فنسي" بمعنى: "ترك" فلا دليل في 
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الآية. 

ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه: قوله تعالى -عن أصحاب الكهف-: 8إإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا فك 
يَْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوَكُمْ في مِلَتهِةْ4 [الكهف: ]٠١‏ فهذا صريح في الإكراهء مع أنهم قالوا: «إون تُفْلِحُوا ذا 
بدا فدل على عدم عذرهم به. 

ثانيهما: هو أن نقول: متعلق الرفع في قوله: "رفع عن أمتى إلخ" لا بد أن يكون أحد أمرين» أو كليهماء 
وهما: الإثم والضمان؛ إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمانء والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: 
«ولبْس عَلَيَكُمْ جُتَاعٌ فِيمَا أخطأئة» [الأحزاب: 5] وقوله في الحديث القدسي: "قد فعلت" كما تقدم. 
والضمان غير مرفوع إجماعًاء لتصريحه -تعالى- بضمان المخطئ في قوله: مإْوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خط فَتَخْرِيرُ 
وروي لكل إلى أَمْلِهِ ... »4 [النساء: ؟3] فاتضح أن الإثم مرفوع» وأن الضمان غير مرفوع» 
فتعين كون المرفوع: متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح" مذكرة أصول الفقه ص5/١-185.‏ 

١‏ في جميع النسخ المطبوعة: "البيان والمبين في مقابلة المجمل" وهو خطأ نشأ من جعل كلمة "البيان" 
مقرونة بالمبين والأصل أن تكون في العنوان» وإلا فليس البيان هو المبين حتى يكون في مقابلة المجمل؛ 
فمقابل البيان: الإجمال» ومقابل المبين: المجمل.." للق 


- كالحديث الضعيف في المنطوقات» والقياس الشبهي في الأقيسة" شرح المختصر "؟/ ه/17/ا". 
شروط العمل بمفهوم المخالفة: 
هناك شروط وضعها القائلون بحجية مفهوم المخالفة» فإن لم تتحقق لم يكن حجة باتفاق» ولم يذكرها 


المصنف وهي: 

أولّا: أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت» 
كالترغيب والترهيب» أو التتقير أو التفخيم أو تأكيد الخال أو الامتنان: أدهي تفع النراس اف يدك 
أن تكون مقصودة للشارع؛ غير نفي الحكم عما عدا المذكور. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «إيا أَمُهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا الّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً....4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ 
فوصف الربا بكونه "أضعافًا مضاعفة" إن جاء للتنفير من أمر ظالم كان عليه أهل الجاهلية» حيث كان 
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المرابي يزيد في الربا كلما زاد في أجل الدين» حتى كان المال يبلغ أضعاف أصل الدين» مما يؤدي إلى 
استفصال مال الغريم» فنوهت الآية الكريمة بهذا الوصفء, تشنيعًا على المرابين» وتوجيهًا لهم إلى واقع 
تصرفهم المقيتء» لا لتقييد الحكم بهذا الوصف. 

وعلى هذا فأصل الربا محرم: كثيرًا كان أو قليلاء بدليل قوله تعالى: لوَأَحَكَ اللَّهُ الْبيِعَ وَحَيَمَ اليا ... 4 
[البقرة: 07؟] وقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انهُوا الله وََرُوا مما بقِيَ من اليا إن 5 مُؤْمنِينَ» فَِنْ لم 
تفعَلُوا فَأَدَنُوَا بزب مِن الل وَرسْولِهِ وَإنْ ْم ملَكُمْ ووس أَمْوَالْكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا ُظلَمُونَ4 [البقرة: 717- 
"| . 

انيًا: أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب؛ كما في قوله تعالى» في شأن المحرمات من النساء: للوَرَتَائئُكمُ 
اللّاتِي في حُجُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللّاتي دَحَلْتُمْ ... © [النساء 7] » فإن الغالب كون الربائب في حجور 
الأزواج» بدليل أن الله -تعالى- قيد تحريم بنت الزوجة بالدخول بالأمهات؛ والحل بعدم الدخولء فلو 
كانت الربيبة حرامًا؛ لوجودها في حجر الزوج فقطء لماكان للتعليل بالدخول معنى: انظر: القرطبي "ه/ 
0 


# 
7 


"وإِنْ كَانَ الثاني قا يَكُونُ إِجْمَاعٌ مَنْ بَعْدَهُمْ جد وَإِجْمَاءٌ لعؤخودين في َمَنِ الْوَخي لَيْسَ بِحْجةٍ 
في رَمَنٍ الْوَحْي بِالإِجْمَاع وَإِنَّمَا يَحُونُ حُجة بَعْدَ النَِ عَليِْ السَلَام وَدَلِكَ يَعَوقْفُ عَلَى بَمَاءِ كُلّ مَنْ كَانَ 
مِنَ الْمُحخَاطْبِينٌ بِدَلِكَ في رَمَنِ الي بَعَدَ الي أن يَعْرفَ مَقَالَهُ كُإكُ وَاجِدٍ فِيمًا ذَهَب إِلَيّه 4 وَهُوَ 00 عدا 
جاب عَنٍ السْوَالٍ الْأَوَلٍ أَنَّ وَصْفَ أَمّةِ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ بالْعَدَالَِ إِنّمَا كان في مَعْرضٍ الافيتان وَالْإنْعَام عَلَيْهِمْ 
وَتَعْظِيع شأنهة 
و ا وا سس رٌ أَنْ يَكُونَ في الآخرة لا غَيْرَ لوح جْهَيْن: 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ب مَعْصُومُونَ عَنٍ الْحَطَأ لِاسْتِحَالَة ذَلِكَ مِنْهُمْ )١(‏ » وفيه إ 


و 


عُدُولَاء لا أَنْ يَقُولَ جَعَلْنَاكُمْ وَإِنْ كَانَ الْقِسْمَ الثَانِي وَالئَّالِتَ قَهُوَ 


فى لول الشَّهَادَة تَفًا ِلْإِجْمَالٍ عَنِ الكلام. 
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الثَانِي: أَنَّ الاحْتجَاج لَيْسَ في فَوْلِهِ: الِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِيه بَل في وَضْفِهِمْ بالْعَدَالَدَِ وَمَهْمَا كَانُوا 
00 ويب قفون في كل شَئْء وب يخ ل سر ليث . 
َ إن أذ الكبة دل على وف جفلة الأكة بالعذالة ومفقض ذُلِكَ َع فقا ترارق فل 


اال ةَ في عَدَالَتَهِمْ فِيمَا يَقُولُونَُ جَمْلَةٌ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 


| إن أزاد يجميع الأ أمم‎ )١( 
صَّحِيحٌ) ل عوَة‎ 


0 


0 أَمّةٍ آمَنَتْ بِرَسُولِهَاء فَالْحُكمُ ِعَدَالَتَهَا وَعِصمَتِهًا ي5: م الْقِيَامَة 
يْ مما يَشْمَلْ الْمُؤْمِنِينَ وَالكَافِرِينَ» مَدَعْوَى عَدَالَتهمْ وَعِصْمَتِهمْ يَوْم 


ا 


الَِْامَةٍ عن الْخَطأ غَيْرُْ صّحِيحَةٍ» قَالَ تَعَالَى في بَيَانٍ حَالٍ الْكُمّارٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ: (ثُمَ م تَلدُوة فِْتَتُهُْ إلا أن 
َانُوا وَاللّهِ رَينَا مَا كُنًا 2 الطر كيت كديرا حلى النيهه) كال :اللي د تتَوقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي 
اليو دالوا اكلم 13 تقهاة عد نشو بل إن اللماعلية يا كتك تقهارن )"0 
'وَجَوَابُ الثَّالِثِ: أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى صِحَة الْأخبَار لَمْ 02 الإِجْمَاع بل بِالْعَادَةِ الْمُحِيكة لِعَدَم الْإنْكَارٍ 
عَلَى الاسيدذلال بِمَا لا صِحَةً لَهُ فِيمَا هُوَ م من أَعْظَم 0 الأخَكام. 
/ الِاسْتِدلال الْعَادَ 3 غية الاشيدلال الْإجْمَاعء وَذَلِِكَ كَالِاسْتَِدُلَال بالْعَادَ ةِ عَلَى إِحَالَةٍ ة دَعْوَى وُجُودٍ مُعَارضٍ 


لِلقُدَآنِ وَانْدِرَا رَاسِه» وَوُجُودِ دَليلٍ يدل علي إيججّاب صَّلَاةٍ الْضّحَى وَصوْم شَوَالٍ وَنَحُووِ. 
ُحْتَمَِ أَنْ تَكُونَ الصّحَابَةُ قَدْ عَلِمَتْ صِحَة الْأَخْبَارٍ الْمَذْكُورَة وكُوْنَهَا مُفِيدَةً للعِلْم بِعِصْمَةٍ 


0 


3 


دك لا بصريح مَقَالٍ بل بقََائِنِ وال وَأمَارَاتٍ دَالَة 1 ذَلِدتَ لا سَبِيل إِلَى تَفْلِهَ وَلّوْ نُقِلَتْ لَتَطَدَقَ إِلَيْهَا 
: أنَّ الْعَادَةَ جيك الاعْتِمَادَ عَلَى مَا لا أَصْلَ لَّهُ فِيمَا هُوَ مِنْ 


ع 


لتويك وَالِاحْتِمَالٌ: وَاكتَقَوًا بمَا يَعْلَمُهُ التَابِعُونَ مِنْ أ 
أَعْظُم الْأُصُولٍ (1). 

َولْهُمْ: يُحْتَمَك أَنّهُ نَقَى عَنْهُمْ الضَّلالَ وَالْخطأً بِمَعْتى الْكُفْرٍ (١؟)‏ . 

قَُمَا: هَذِهِ الأخبائ زُ تَعْلم أنّهَا إِنّمَا ونث كفيك يشان قدو الأقة ة في مَعْرِضٍ اميا وَالْإنْعَام عَلَيْهِمْ وَفِي 
مرواض تالحر سابع كام به إنطَالُ فَائِدَةِ الحتِصَاصِهِمْ بِدَّلِكَ لِمْشَارَكُةٍ بَعْضٍ آحَادٍ النَّاسِ لِأْذُمةِ في 
ذَلِكَء وإ ا بم لك أذ وأ بها البشمة عا لا نعم عن لاح ,1 ين وم الع وليب ونخو. 
دَمَا ذَكَرُوَةُ م مِنْ بَاقِي التَأُويَاتِ فَبَاطل. 

َإِنَّ قَائدَةَ هَذِهٍ الْأَخْبَارٍ 


4 


نما وَرَدَتْ لإيجاب مُتَابعة الْأَمَِ والْحَتّ عليه وَاليّجْرٍ عَنْ ماقي ولو لَمْ يكن 


إ 


7١/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١( 
١5 / 


ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى جَمِيع الل م0 
فيه لكنّةُ (") غَيْرُ مَعْلُوم ولَبَطَلَتْ فَائِدَةُ تخصيص الأ 


- 


ب بر 0 


)١1(‏ هذا آخِرْ الْأَجوية الْأَربعة عن الْأَمْئِلةِ الْأَرْبَعةِ الْمَذَكُورَة في و دؤلِه: فَإِنْ قل مِنَ الْمُحْمَمَلٍ أذ 
)١(‏ هذا مُلَخّصُ المْوَالٍ الَّذِي تَصَكَتَةُ فَوْلُّ: فَإِنْ قيل: نو كلها َخْبَارٌ آحَادٍ. . إلَخ. 
0) لكنة ؤوالة لكزدب وخة عله اماع ! إيجاب الْمْتابَعة. ." )١(‏ 
"وَعَلَى هَذَاء فَالْمْخْتَارُ إِنّمَا هُوَ كَوْنُ اسْم الْأَمْرٍ مُتَوَاطِنًا في الْقَوْلٍ الْمخْصُوصٍ َالْفِغْلِ لا 

)١1(‏ ولا مَجَارٌ فِي أَحَدِهِمًا. 
[الْبَحْتُ الثاني في حَدّ الْأمر] 
وَقَدٍ اخْتَلَمَتٍ الْمُعْتَلَةُ فيه بنَاءَ عَلَى ارم 0 النَفْسِء مدهب الْبَلْحِيئٌ وَأكْمَر الْمُغترا 

َْلُ الَْائِلٍ لِمَنْ دُونَهُ (افْعَلْ) أ ما يَقُومُ مََا 


ره برو امه 


0 بِقَوْلِهِ (يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى 7 وَقَصَّدَ بِذَّلِكَ إِذْرَاجٍ صِيعَة الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ الْعَربيَ في 


32 


الْأَوَلُ: أن مِثْل ذَلِكَ قَدْ يُوجَدُ فِيمَا لَيْسَ بِأَمْرٍ بالايّمَاقٍ (؟) كَالنَهْدِيد ب في فَوْلِه تَعَالَى: لاعْمَلُوا مَا شِفْتمْ 

٠»‏ وَالْإبَاحَةٍ ع في َله: 7 حَلَتم ل وَالْإِرْشَادٍ في قَوْلِه: مطفَاسْتَشْهِدُواك لخر 
كوا مها ره كم اللق4 وَالإكرام كَمَولِِ: طادْخُلُوهَا بسلام آمِنِين؟ , وَالتّسْخِيرِء وَالنّعْجِيزِء إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنَ الْمَحَامِلٍ الَنِي يأنّي لك 


ته 
12 


اثاني: له يٌََْ مِئْ ذَلِكَه أَنْ تَكُونَ صِيعَة (افْعَلْ) الْوَاردةُ من النِيِ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ تخوتاء أَمْرًا حَقِيقة 
مَا 0 مِنْ شُرُوطٍ الأَمْرٍ فِيهَاء وَيََْمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرَ لَنَا يهَاء ا بِذَلِكَ عن كو 
تنى للشو ع ملم وغ لكام الْمُرْسِلِء لا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرَ وَالنَاجِيَ» كالمَيّد إِذَا أَمَرَ 

صِيِمْيُهُ مَخْلُوَةَ لَه كُمَا هُوَ مَذْهَبِهُم أو ِل تَعالَى كُمَا هُوَ مَدْهَبنا 0 


777/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١( 
١8 


0 


لنَالِتُ: أَنّهُ قَدْ يَردُ مِثْنْ هَذِه الصّيكَة من الْأَغلى نَخو الْأَدتى ولا يَكُونُ أَمْرَ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ 
لد وَالْخْضُوع وَقَذُ يَردُ ٠‏ من الأذتّى نحو الْأغلى إِذَا كائّث عَلَى 00 الِاسْتِغْلَاءٍ لا عَلَى سَهِيلٍ الخضوع 
لتَدلْلِ وَِذَِّكَ يُوصَفُ قَائِلْهَا الْجَهْلٍ واخضي مره لِمَنْ هُوَ على (َبَةَ مِنْهُ 

وَمِنَهُمْ مَنْ كال امد صِيعَة (افْعَك) عَلَى تج َ تجرد من الْقَرَائنِ ن الصَارفَةٍ لماع جِهَّة ال: 3 إِلَى التَهْدِيكِ و 
عَدَاهُ منّ المكاما:: 


)١(‏ أي لنطة 

)١(‏ فَلَيْسن التَعْرِيفُ مَانِعَا لِدخُولٍ غَيْرِ الْمُعَكفيِ فيه 

(6) الجلاث في ولاك منيع على لخلاب في أَنَالٍ لاد الاخؤار: يه هَل جِي مَخْلُوقة لِلَّهِ أو للْعئْدِ." (1) 

'وَالامينَاك كمولِهِ: «كُلُوا مما رَرْفَكُمْ لذ وَالْكْرَام كَقَولِهِ : ماد خْلُوهَا بسلام» 500 

طاغملوا ما حِفئ» وَلْإِندا كقؤله: 7 تمتّغو) وهو في مغتى التُديد. 

وَالتَّسَْخِيرُ كَفَوْلِهِ : :ل كوثُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ) والتّعْجِيرُ كَفَولهِ: هل[ كوثوا ججارَة) والْإهَانَةُ كمَوْلِهِ تَعَالَى: مدق 

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ4 والتّسْوِيَكُ كَمَوْلِهِ: طإفَاصْبرُوا أو لا تَصْرُوا وَالذّعَاك كمَوْلِه: اغفز لي 4 والتَّمبِّي كَموْلٍ 

الشاعِر: ) 

ألا أَيّهَا اللَّيّْ الطُويك ألا انُجَلِي 

)١( )‏ فَكَمَالُ الْقُدْرىء كَمَولِهِ: «إكن قيكون» . 

َقَدِ اتّمَُوا عَلَى أَنّهَا مَجَارٌ فِيمَا سِوَى الطّلّبء وَالتَّهْدِيفِ والْإبَاعَ:ت: غَيْرَ أَنَهُمُ احْتَلقُواء فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 

إِنّهَا مُشْتَركةٌ كَاشْيراكِ لَفْظِ الْقّرِهِ بَيْنَ الطّلّب للْفغل» وَبَيْنَ التَّهْدِيدٍ المشتذعي لِتَرْكِ الْفِعْلِ وَبَيْنَ الإباحة 

لكيّرة بَئْنَ الْفِغل لمك 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهَا حَقِيقَةٌ فِي الإبتاحة مَجَارٌ فِيمَا سِوَامَاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقِيفة في الطب وَمَجَا 

فيمًا سِوَاقٌ وَهَذَا هُوَ ا 

وَدَلِتَ لِأنًا إِذّا سَمِعْنَا أن أَحَدًا قَالَ رن سر دَلِكَ عَنْ جَمِيع الْقَرائْنِ وهْرَضْنَاهُ كَدَلِكَ» إن 
سبق إِلى الْإِمْهَام مِنْهُ طَلّبْ الْفِغْلٍ وَاقْتِضَاوُْ من غَيْرٍ تَوَفْفٍ عَلَى أَمْرٍ خارج ذُونٌ ديد الْمُسْتَدْعِي لِك 

لفل ولإجباعة المكيّرة بين الْفغْلٍ لمك 


1 
ل 


3 


ن 


١١17/59 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 
١ 


وَلَوْ كَانَ مُشْتَركُا (؟) أ ظَاهِرًا فِي الْإبَاحَةِء لَمَاكَانَ كَذَلِكَ. 
َإِذَاكانَ الطَلّب هُو المكايق إلى الَْهْم عِنْدَ عَم الََْائٍْ مُطلقاء دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كوْنٍ صييعةِ (الْعَلُ) ظَاهِرةٌ فبد. 
إن قبل: يُحْتَمل أَنْ يَكُونَ دَلِكَ باه عَلَى عرفب طَارِي عَلَى الْوضّع اللّمَوِيْء كما في لَفْظِ الَْائِطٍ وَالدَابَهء 
إن شك لاله :كوه على الطهور ف الطلت: 1 
)١(‏ هذا صَدْرُ بَيْتِ من مُعَلّقَة امي الْقَْسِ الْمَشْهُوزة» وَعَجْرْ: ومَا الإضبَاح مِنْكَ بأمكلٍ 
(0) أي مُشتركا لَفْطِيًا بين طلَبِ الْفِعْلٍ وَالنَهدِيدِ." )١(‏ 

"على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَت أَسمَاء بنت أبي بكر نحرنا في عهد رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرسا وأكلناه نس 
كُلنَا هذا خبر وَاجِد ورد على مُحَالقَة الكتاب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى طوَالْحَيْل وَالْبكَال والحمير لتركبوها وزينة» 
فالآية خرجت مخرج الامتنان فلو كَانَ حل الأكل تابنا لم يمتن علينا بذلك وفعل بعض الصّحَابة إِنّمَا يكون 
حجّة إذا عمله النَّّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وأقرهم عَلَيْهِ والْحَدِيث لا يتَعرض لذَلِك." (5) 

"إن علق شَْء من ذَلِكِ بفعل جبلي كَانَ مُتَعَلقَا بآثاره كَقَوْلِهِ تَعَالَى مولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله؟ وَقَوله صلى الله عَلَيْه وَسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة 
وقد تذكر الْأَؤْصّاف الْكَمْسَة الجبلية في معرض الامتنان كَقَوْلِ تَعَالَى «وقأخسن صورركمْ4 وَقوله «إلقد 
خلقًا الْإنْسَان فِي أحسن تَقُويم # َأما الحكم الوضعي تبدوة أن يعلق بسَبّب كسبي كنصب الرَّنَا أو السّرقة 
سَببا للحد وَالّقطع وكنصب الْقَثْل سببا للّقصّاص." (©) 

'ورَاءَ بَرَاءةٍ الذّمّة وَالْإِجرَاءِ ولا لَمَا سَأَلَهُ - عَلَبْهِ التَلامُ - فَإِنَّ سْوَالَ تَخصيلٍ الْحَاصِلٍ لا يَجُورُ. 
وَحَامِسْهَا: أَنَّهُ ل يرل صْلّحَاء الْأَمَةِ وَِيَابُهَا يَسْأنُونَ الله تعالَى الْمَبُولَ في الْعَمَلٍ وَلَوْ كَانَ وَلِكَ طلبًا لِلصِكَةٍ 
وَالْجْرَاءٍ لَكَانَ هَذًَا الدّعَاءُ إِنّمَا يَحْسْنٌ قَبْلَ الشرُوع في الْعَمَلٍ قَيَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى تَيْسِيرَ الْذَكَانٍ وَالشّرَائْطِ 
وَانْتَِاء الْمَوَانع ما بَعْدَ الْجَرْم يوقُوعِهَا ملا يَحْسْن ذَلِكَ فَدَلّثْ هذه الؤجوة عَلَى أَنَّ المَبولَ غَيْرُ الإخراء وَخَيْرْ 


4. 
52 -_ 


١ 57/9 الإحكام في أصول الأحكام للآم دي الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 
(؟) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف سبط ابن الجوزي ص/717/9‎ 
الإمام في بيان أدلة الأحكام ابن عبد السلام ص//7‎ )*( 


وَسَادِسُهًَا: قَوْلّهُ - عَلَيْهِ السّلامٌ - «إِنَّ مِنْ الصلاةٍ لَّمَا يُقْبَنْ نِضْفُهَا وَتُلتّهَا وَرَحْبْعُهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَف كُمَا 
يُلَت النَوْبُ الْحَلَقْ مَيُضْربُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبهًا» فَحَمَلَهُ الصُوفِيّة وَكَلِينَ مِنْ الْمُمَهَاءِ عَلَى عَدَمِ الْإِجْرَاءِ ونه 
تَحِبْ الْإِعَادَة إدَا غَمَلَ ءَ عَنْ صّلاته لِقَوْلِه طل لاسو عر ا ا ما عَمَلَ 
مِنْهَا» وَحَكى الْعَرَلِنُ الْإِجْمَاعَ في إِجْرَائِهَا إِذَا عَلِمَ عَدَدَ ركعَاتِهَا وَأنْكائَهَا وَسْرَائِطَهَا وَإِنْ كَانَ عَيْرَ مُشْتَغِلٍ 
بالخشوع َالْإفْبَالٍ عَلَيْهًا. 
وَقَالَ أَكْمَرُ الْقُمَمَاءِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالثّلْثِ وبالريع وَتَحْوِو التَّوَاب لا الْإِجْرَاءِ 
+ جِرَاءٍ 7 بَعْضَ اجات يكانث علنها دون بَعْضٍ وَهُوَ هك 0 : فيو إِذَا تَفَكَرَ قر از قَالظًا 

ل في الْمَبُولِ بَعْدَ الْإجْرَاءِ وَالتَقُوَى هاما لَيِسَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى لوي وَهُوَ مُجَرَُ 


بال 


0 م في عزف الع ل مسكؤ يا ولا ون القن ولؤ اطتب 


الْمعتى اللّمَوِيَ يي ليل لَهُمْ ذَلِكَ بل التقوى في 

دفن :تفال حصي[ الخافيل لا يخو1) فليث الالكيمال في كول - صل الله عليه وله - ديك 
كَالِاحْتَمَالٍ في قَوْلٍ 0 - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ -. 
َالَ (وَحَامِسُهَا أَنَّهُ لَْ يرل صُلَحَاءْ الْأمّةِ وَحَدَيَابعَا يَسْأَنُونَ الله تَعَالى الْمَبُولَ في الْعَمَلٍ إِلَى آخره) قُلْتُ 


تمل أَنّهُمْ طلَبُوا حُصُولَ الشَ»ْطٍ الَّذِي هُوَ اه عَلَى الْإِيمَانٍِ لِعَدَم عِلْمِهِمْ بِدَلِكَ أَؤ طُلبُوا الْمُسَامَحَةَ 

فِي إِعْمَالٍ بَعْضٍ شْرُوطٍ الْأَعْمَالٍ لِعَدَم عِلْمِهِمْ بِتَحْصِيلٍ ذَلِكَ عَلَى الْكَمَالٍ. 

قال '(وشادشها قولة - عله الكلدة 0 ب 7" وخ العلا لها اثقيزه تعنفها وتلثها ورنها وان مدا 

ا : بُْ بِهَا وَجْهُ صَاحِبهًا» إِلَى آخر فَوْلِهِ وَهُوَ الْمَفْصُودُ 000 
فَولَهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِثْلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لواب مَعَ تَقْدِيرٍكمَالٍ شْرُوطٍ الصّلاةٍ وَجَهوع أَوَْافِهًا 

0000 دصل _ الله عليه عَلَيْهِ وَسَلََّ - «وأن ئها لَمَا يُلَُ كما بُلَفكُ القَوْب الْكَلَق 

فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبهًا» إِذْ لَوْ كَانَتْ مُسْتَوْفِيَةَ لِشْرُوطِهَا وَأَوْصَافِهًا لّمْ يَكْنْ لَِشْبِيههَا بِالنّوْبٍ الْخَلَّقٍ وَجْدٌ 

ولا رَيْب أَنَّ هَدًا الْحَدِيتٌ إِنَّمَا هُوَ مَعْرَاهُ النَحَذِيرُ مِنْ التَّهَاوْنٍ ِسْرُوطِهَا وَالنَحْرِيضُ عَلَى مُرَاعَاةٍ أَحْوَالِهَا مَلَا 

لحاس و و ا 

َالَ (وَإدَا تَمَيّر المَقُ فَالظَامِرْ أَنَّ وَصْف التَّقْوَى شَرْطٌ في الْمَبُولٍ بَعْدَ الْإجْرَاءٍ إلى مُنْتَهَى 

ك0 لذن : 0 عَدَمَ عِلَّ قلا لَه ء عَدَمُ عَدَمُ الحكم ف صُورَة 0 عَنْةُ عَنْهُ قَلِذَا قَكَ الْعَائْلُونَ به 

وَحْكِمَ بِضَّعْفِه وَمِنْ هُنَا تَعْلَه فبك اشيذ لال عتايكن اهدي دور الشادعئة عق #اللفريان الكنلم لا يوز 


5١ 


و 


ب بِقَوْلِهِ - عَلَيّْهِ السَلَامُ - «جْعِلَت لي رض مَسْجِدًا وَطَهُور» وَفِي رِوَايَة أخْرى «وَثُرَابُهَا طَهُورَا» 
له ادل ا غَيْرَ الاب لا يَجُورٌ التَيَكُمْ به اه. 
00 مُ لَقَبِ ليس 00 دي ان 
عَدَهُ صِحَةٍ باالتا ني بي حَنيفَة لْحَلَ لا ييل النَجَاسَةَ «بِقَولِهِ - 
ل اكلم - لشم في كم لخ يمع اوت قد ع ب ل جل را - عَلَيْه 
الكلامُ - بِالّْمَاءٍ يَقْمَضِ أنه لا يَجُورُ أَنْ يَغْسِلَ بِعَيْره ه عق الكاة وَغَيْرِه اه. 
ويك أذ العا اشم ينس تعطؤوئة عطهوم نس تيسن ؛ بِحُجَةٍ عِنْدَهُ ولا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ بَلْ أَبُو حَيقَة لَه 
يقل بِالْمَفْهُوم مُطْلمًا فَضْلَا عَنْ مَفْهُوم اللَّبِ فَاسْتِدْلَالَه على أبِي حَدِيقَة أَنْعَدُ مِنْ اسْتِدْلَالِهِ عَلَى مَالِكِ يسَبَبِ 
مَالِكًا قَالّ بِالْمَفْهُوم من حَيْتُ الْجَمْلَةِ. 
بُو حَنِيمَة فَلَاكَذَا قَالَ الْأَصْلْ وَفِي حَاشية7 الْعَضا ل 
مِنْ الاسْتدلال بِمَفْهُومِ اللّقَبء لِأَنَّهُ بِالْحَدِيثِ الْأُوَلِ من جهَة أَنَّ الْأَمْرَ لويش 
إل إلا لِك اليد قل قلا يَخْيُحُ ع: تيده كر مر كد الذي تعلق به 


قريئَة 0 شين 


5 


ل 


ل ل وال 
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أذ يقال لنت أبس ؛ شقان م يذه بن شف .يشا خلا 
الصّحِيحَيْنٍ «إذًا اسْتَأَدَنَتْ اْرَآةٌ أَحَدِكُمْ إلى الْمَسْجدٍ قلا يَمْتَعْهَا» يَحْتَج به عَلَى أَنَّ الو 


الْخوُوج إل بإذنه لِأَْلٍ تَخصِيصٍ لهي بالشزوج الكدد َإِنّهُ مَفهُومُ مُ لَقَبِ لِمَا في اتج فق لمش 
الْمُنَاسِبٍ وَهُوَ كُوْنُهُ مَحَلَ الْعبَادَةِ قلا تُمْنَعْ مِنْهُ بخلافٍ غَيْره ه اه. فَتَأَكََ وَآللّه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَهُ. " (1) 


ذَلِكَ َإِنَمَا هُوٌ مع “ف 
مُقْكَضَيَاتِ لتك شه لال حي راث لاف لود 
وَسَيَأتِي الْكَلَامُْ إِنْ شَاءِ الله تَعَالَى في تخسين الْعَقْلٍ وَتَقْيِحِهِ في سِيّاقٍ هَذَا الْكَلَام وَهُوَ الْمَوْضِعْ الَّذِي كُنَا 


57/7 الفروق للقرافي > أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي‎ )١( 


سس به هَاهْنًا. 
َفِيّهَ تارَكَ يُمَتِرُونَ الْوَفْف بِأَنّهُ لا كم أصلاء مَنَقِفْ حَنَّى يرد الْحْكُمْ مِنْ حاكم الشّرْع وَهَذَا الا 
م. وَتَارَة يُمَسَرُونَ الْوقُدت بِأَنَّ هُتاكَ حُكُمًا لا تَعْلمُ مَا هُوَ فَنَقِفُ حَنَّى يَظْهَرَ لَنَا عَيْنْكُ وَالْأَوٌ 


ُُ 


ا 


صخ وَيرْدُ عَلَى حُجّة الْواقفِيّة الْمُعَارَضَةٍ بحْجّةٍ الْحَاظِرٍ وَالْمُييح. 

وَالْمُخْتَارٌ: الْقَوْلُ ِالْإبَاحَةٍ حَة قَبِلَ الشّزع - وَهُوَ وَفْقْ قَوْلٍ الْقُقَهَاِ مِنْ أَصْحَابا وَغَيْرهِْ: الْأَصْلْ في الْأَطْعِمَةٍ 
وَنَحْوهَا الْحِل - لَيْسَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَخْسين الْعَقْلٍ وَتَفْيِحِه بَلٍ الْحْجَّهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالِسْنَه 
ا 

ا الكِتاب» مَقَولُهُ سْبْحَائُ وَتَعَالَى: طِهُوَ الَذِي حَلَقَ لَكْمْ مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا) [الْبَمَرَة: 19] » وَفَوْلَهُ 
سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى: 8 الذي سَكْرَ لَكُمْ الْبَخرَ)ه إِلَى قَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى: وسّكره لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ 
وَمَا فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا مِنْذ؛ [الْجَائيَة: ]١١ - 1١‏ 2 0 مِنَ الآيَاتِ. 
وَجْهُ الاسْتِذْلال أَنّهُ سْبْحَاتَة وَتَعَالَى أَخْبَرَهُمْ في مَعْرضٍ الاميتَانِ عَلَيْهِمْ وَتَذْكِيرِهِمْ اليَعْمَةَ أَنّهُ حَلَقَ لَهُمْ مَا 
في الْأَرْضٍ وَسَخَرهُ لَهُمْ واللَام للِاختِصّاص أو." )١(‏ 


َالْمُرادُ بقَوْلِه: انْجَلي: تَمَنّى الجلاءَة عَنْهُ لِطُولِه عَلَيْه بدَلِيلٍ قَوْلِهِ َبْلَهُ: 
ا لبخر أذتى 0 0 الْهُمُوم ليلو 


ا ان 


وَكَدَ ويد هَذْهِ الصِيعَةٌ 0077 0 
شْهِدُوا إِذَا تََايحتُةِ4 [الْبَقّرة: ]١7‏ » هلقُوا أَنْححسَكُمْ 
وأفيك: از 11 لتَخريم: 5] » يَعْنِي بالنَأَدِيبِ ا 


وَالامينَانِ؛ نَحْوَ: ل [الْبَمَرَة: ٠‏ ] » إكُلُوا من ررْقٍ رتك 6 [سَبَ: ]1١‏ . 


١959/١ شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 


وَالإنْدَاِِ تخو قَوْلِهِ: طوخذوا جدركْ» [اليّسَاءِ: ]7١‏ . 
وَإِذَا تَبَتَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الصّيعَة في هَذِهٍ الْمَعَانِي ؛ فَهِيَ حَقِيقَةٌ في الطّلّب." (1) 


'وَإِذَا نبت خصُوصنٌ الصِيعة نبت خصُوص الْمرَادٍ في أَضْلٍ الْوَضّع وَهُوَ فَوْلْ عام الْقُهََاءِ ومِنْ النَّاسِ 
مَنْ كَالَ: إِنَّهُ مُجْمَلٌ في حَقّ الْحكم لا يَجِبْ به حْكُم إِلّا بدليلٍ رَائِدٍ 1 
لوِوَهَدًا الْبَابُ فِي بَيَانٍ ا أنّهُ متَعَدّدُ أَمْ وَاحِدٌ مُتَعيّنَ أؤ مُبْهَمْ فَوْلهُ (وَإِدَا نَبَتَ خُصُوص الصّيعَة) 
أ لُرُومهَا لِلْمَعْنَى وَاخْتِصَاصُهَا به نَبَتَ حُصُوصٌ الْمُرَادٍ أي الْفرادُ الْمغتى وَتَعينُْ في أَصْلٍ الْوَضْع؛ ؛ لِأنّهُ لو 
لم 0 مَعْنَاةُ مُنْقَرِدًا 5 مُتَعَينَا مَعْ أن افيف يتدوم لَانِمَةٌ لَهُ يليه الاشْيرَاك أَز الْإِجْمَالُ في الصِيعَةٍ 
وَكلَامُمَا خلافُ الْأَصْلٍ وَهَدَا؛ لأَنَّ الدعْرَض مِنْ وَضْع الْأَلْفَاظٍ الْإْهَامُ لِلسامِع وَالاْيَراكَ وَالْإِجْمَالُ يُخِلّانِ 
به إِلّا أنَّ الاشيراكَ وَالْإِجْمَالَ وَقَعَا لِعَوَارض قَدْ دَكَْنا وَسَتَنكُيها أنِضًا إِنْ شَاءَ الله َعَالَى (فَإِنْ قبل) إِنَّهُ في 
بان خصُوص اللَّفِْ؛ وَلِهَذَا قَالَ: الْخَاصٌ لَفْظّ وْضِع لِكَذَا وَمَا ذُكِرَ في هَذًَا الْبَابٍ مِنْ أَقْسَامِ خصُوص 
الْمغتى فَكَيْف يَسْمَقِيمْ أن يُجْعَلَ مِن أَقْسَام الْخاص اللّفْظِيَ (قُْنا) لا ينم خصوص اللقْظِ إلا بَِيَانِ خصمُوص 
العنتى أي تَقَلةة؛ لَه قال في تخيبد الْخاص لظ وضع لِمَشتّى واجد عَلَى الاثفراد فلا بد من التدْضٍ 
لِجَانِبٍ خُصٌُوص الْمَْنَى لَِتَمَ خُصُوص اللَّفْظٍِ فَلِهَذَا جَعَلَهُ م دَنْ أَقْسَام الْخَاصٌّ. 
وَاعْلْ أن صِيعَة الْأَمرٍ أَسْتُعْمِلَتْ لِوْجُوو وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا ثَمَانَةَ عَشَرَ وَجْهّك لِلْوْجُوبٍ كَفَولِِ تَعَالَى مأوَاَقِيمُوا 
الصّلاة وآثوا الركَاة4 [البقرة: 5] وَللنَّدْبٍ كَمَولِهِ تَعَالَى جتكاؤرنن» [النور: "] وَللْإِرْشَادٍ إِلَى الْأَوتت 
كَمَوْلِه تَعَالَى لوَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ4 [البقرة: ]18١‏ وَالْمَْقُ بيْنَ الْإرْسَادٍ وَالنّدْبٍ أَنَّ النَدْب لِكَوَابِ الآخرة 
َاْإرْشَادَ لِلنَِيِ عَلَى مَصْلَحَةٍ الدَّنْيَا ولا يَنْقْصُ نَوَابٌ بِنَرْكِ الْإِشْهَادٍ في الْمُدَايئَاتِ ولا يرِيدُ بفِغْلِهء وَلِلْإِبَاحةِ 
كََؤْلهِ تَعَاَى لَكُلُوا مِمًا أَنسكن عَلَيَكُمْك [المائدة: 4] وَلِأوكرام كََولهِ َعَاَى طذْخْلُوهَا بسَلام آمن دين 
[الحجر: 45] وَللاميَانِ كقؤله تَعَالَى 9 كُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللّذيه [الأنعام: ]١ 4١‏ وَللِْهَانَة كَمَولِهِ تعَالَى دق 
إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِية4» [الدخان: 45] 
وَلِلتَّسُويَة كمَوْلِهِ َعَالَى مقَاصْيرُوا أو لا تَصْررُواكه [الطور: ]١١‏ وَلِلتَعَجُبٍ كَفَولِهِ تَعالى «(أشمخ بهم وَأَبْصِرْ» 
[مريم: 88] أَيْ مَا أَسْمَعَهُمْ وما أَبْصَرَهُمْ وَلِنّكُوِينِ وَكَمَالٍ الْقُدْرَةِ كمَوْلِه تَعَالَى كن فَيَكُون)» [البقرة: 
| وِلِلاخْتِمَارٍ كَمَولِِ َعَالَى مأأَلْقُوا مَا أَنثُْ مُلْقُونَ4 [يونس: ]٠١‏ وَلِلْإِخْبَارٍ كمَولِهِ تَعَالَى «إفَلْيَضْحَحُوا 

تيلا وَليبكُوا كيرا [التوبة: ]١‏ وَلِتَهْدِيدٍ كَمَوْلِه تعَالَى طاغْمَلُوا ما شِفْتُةِ4 [فصلت: ]4١‏ و وَاسْتَفرر 
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1 باح [الإسراء: 5] وَيَفْيَبُ مِنْهُ الْإنْدَارُ كَقَولِهِ تَعَالَّى مكل تَمَتّعُواكه [إبراهيم: 0] ؛ وَإِنْ كَانَ 
د جعَلُوهُ قِسْمًا آحَر وَلِنَّْجِيزٍ كمَوْلِهِ تَعالَى فَأَنُوا بشورة من مثله» [البقرة: ؟؟] وِللتَّسْجِيرٍ كَمَولهِ تَعالَى 
كوا قِرَدَةّ حَاسِهِينَ4 [البقرة: 15] وَلِلتَمَيِي كَمَوْلٍ الشَاعِرٍ: 
ألا أَيّهَا الَّيْْ الطُويك ألا انُجَلِي 
» وَلِتَأَوِيبٍ كَمَولِهِ - عَلَبْهِ السَلَامُ - لان عَبّاسٍِ: - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «كُل مِمًا تليك» . وَهُوَ قريب مِنْ 
النّذْبٍ إِذْ الأدب مَندُوبٌ إِلَيْهه وَلِلدّعَاءِ كَتَوْلِك 0 اغَفِر لي إِذّا عَرَفْت هدًَا فَتَقُولُ انمَهُوا عَلَى أَنَّ صِيعَةَ 
افْعَلْ لَيِسَتْ حَقِيقَةَ في جمِيع هده الْوْجُوو؛ أن مَْتى الت بر 0 غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ 
مخعكو الفقيعة وه نكا : يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ 00 نما الذي وَقَعَ الْخْلَافُ فيه 0 التغرية اندم 
وَالْإبَاحَةٌ حَةٌ وَالتَهْدِيدُ فَقَالَ بَعْضْ الْوَاقِقِيَة الْأَمْمْ مُشْئَرَكُ بَيْنَ هَذِهٍ الْوْجُووِ الْأَرْبَعَةٍ بِالِاسْبَرَاكِ د لل كنظ الْعَيْنٍ 
وَنْقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْعرِِيَ في بَعْضٍ الرُوَايَاتِ وَابْنِ شَرَيْح مِنْ أَصْحَابِ الشّافِعِيَ وَبَعْضٍ الشيعَة وَإِلَى هَدًا الْمولٍ 
أَشَارَ لت عت جَعَلَ التَّوْبِيحَ منْ مَوَا 
وَقِيلَ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوُجُوبٍ وَالنّدْبِ 50 إشْيرَاكِ اللَفْظَِ وقيل." (1) 

"وَهَذِهِ الْحُْجَجُ بجْمْلَتِهًا تَحْتَمِلْ الْبَيَانَ فَوَجُب إِلْحَافُةُ بِهَا هَذًا. 


(بَابُ الْبََانِ) 

الَْيَاكُ فِي كلام الْعْْفِ عِبَارَةٌ عَن الْإِظْهَاٍ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في الظّهُور وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَّمَهُ الْبِيَادَ 
[الرحمن: 4] وَ هَدًا بَيَانٌ لِلنّسِيه [آل عمران: 8؟١]‏ وَقَالَ مانم إِنَّ عَلَيْنَا يانه [القيامة: ]١5‏ وَالْمُرادُ 
بِهَذَا كله الإظْهَارٌ وَالْمَصْلْء وَقَدْ يُسْتَعْمَلٌ هَذَا مُجَاورَا وَغَيْرَ مُجَاوزٍ والْمُرَادُ به في هذا الْبَابِ عِنْدَنَا الْإظْهَارُ 
دُونَ الظّهُورِ 

وليّقَة فَأَعًا اله الايد : حَبَرٍ الْخْرَيْنِ عَلَى حَبَرٍ الْعَبْدَيْنِ في مَسْألَة اد 
َلِظْهُورٍ التّرجيح في الْعَمملٍ + بِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى رالا مِبَادٍ فَأمّا في أَخْكام الشّزع ادا عن يع لمن 
فِي وُجُوبٍ الْعَمَلٍ بِهِمَا سوَاءْ كُذَا أَجَاب 1200 كنود شود ونا للك 

َوْلهُ (وَهَذِه الْحْجَجْ بِجْمْلَيهَا) أي الْحْجَجْ الَبِي مد ذِكْيْهَا من الْكِتَابِ ب بجميع َقْسَامِهِ من الْخَاصٌّ 

وَغَيْرهِمَا سِوى الْمُحْكم مِنْهَاء وَالسُنَةِ بِجْمْلَة أنْوَاعِهَا مِنْ الْمُتَوَاِرٍ وَالْمَشْهُورٍ والحادٍ تقول لباك أن 


701/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


ه. »* 


0 َيَانٌ إِمَا عَلَى وَجْهِ التَقْريرٍ أو التّفْسِ بر أق التعيين ؛ فَوَجَب عة لكاق اب الْبْيَانٍ بكر هَذِو الحجج 


مه مه - 


نَاسَبَة وَهَذَا الْذِي 6 ي نَشْرَعٌ فيه. 


[بَابُ الْبَيّانَهِ] 
(بَاب الَْيَانِ) الْبَيَانُ لعَهَ الْإظْهَارٌ وَالتّوْضِيحٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلّمَهُ الْبََاكَ4 [الرحمن: 4] 
نزخ يدها فى قرز وها يشتلع إله مق أثور ذثاة وكققصاة ود خرن شائر 0 
َالَ الْإمَامُ نَجْمْ اليّينِ - رَحِمَهُ اللّهُ - في المَّيْسِيرٍ وَيَدْخُْ فِي الْبَيَانٍالْكِتَابَةُ وا 
ِنْهُ عَلَى الْعِبَادٍ بتَعْلِيم اللّمَاتِ الْمُخْتَلِمَة وَوْجُوو الْكلام الْمتَمَرَقةِ. هَذَا بَيَادُ أَيْ 5 
ّي في الْمَاضبين إبضاع نو عاق ما حل بن المي أو الْقُرَآنُ مْصلَ الْحَقّ من البَاطِلٍ وثَالَ تعالَى 
طَإِدًا قَرَأَنَحَاه فَاتََعْ قُرَآئه)ك [القيامة: ]١‏ «أثمَ إِنَّ عَلَبْنَا بَيَائَُ4 [القيامة: ]١5‏ أ إذَا قَرَأَهُ جرياه عَلَيِك 
مرا فَاتْعْ ما يَخْصّل مِنْه مَمْرُوءَا عَلَيِك فَافرأهُ حيتي متم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه4 [القيامة: الا سن 
وَأَحْكَامِه وَضَرَائعِهِ وَقِيل إِذَا أَنْرَلَْاهُ فَاسْتَمِغْ قِرَاءَتَهُ ثُمَ إنَّ عَلَيْنَا إِظْهَارَةُ عَلَى لِسَانِك بالوخي حَنَّى تَقْرَاةُ. 
وَالْمْرادُ بِهَذَا أي بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآيَاتِ الْإِظْهَارُ وَالْمَصْل فَإِنَّ الْمُظْهِرَ لِلِشَّيْءٍ وَالْمْبَيّنَ له ا كلد و2 با 
يخ ملك وقد تقكعماة هذا أءخ لفط اليان مُجَاورًا وَغَيْرَ مُجَاوزٍ أن حقعزيا كفا كك وطق فقفد كما 
لكان انمتن الثلاي الْمْجَبَدٍ قَهُوَ مَصْدَرُ الْمُنْشَعِبَةِ أَيْضًا كالكَلام وَالْكُلَام َالَْيَاكُ الذي 
قعيدذد دَرُ الثلاي لانم الذي فو ععندف الحنشيته قد يكرن متعذنا عقو الأكقد, .وقد يكو غيد ختهد 
كتزليع في الل فد بج البح لِذِي عَْئَيْنِ أي بَانَوَإِنَّمَا ذَكْرَ هذا اللَقْظَ بَعْدَ كَوْلِهِ هُوَ عِبَارةٌ عَنْ الْإظْهَارٍ 
وَقَذ يست َل فِي الظّهور لَِبني عَلَيهِ فَولَه. 
َالْمْرَادُ يه أ بِالَْيَانِ في كذًا الاو اناي 1 يعاريو صر نان أزافي اه انوع الْمُسَمّى 
بول الِْقْهِ الْإِظْهَارُ دُونَ الظّهُور وَعِنْدَ بَعْضٍ أَصْحَابِنًا وَأَدَثْثَرٍ أُصْحَابٍ الشَّافِعِيَ فكناة -ظهوة الخراد 
ِلْمْخَاطب وَالْعِلْمْ الْأر الَّذِي حَصَّل لَه عِنْدَ الْخِطَاب؛ لِأَنّ أَصْلَه لِلِظَهُور يُقَالُ بَانَ هَذًا الْمَعْنَى لي بَيانًا أن 
ظهْرَ وَانَضْحَ وَبَانَ الهلا أي ظَهَرَ وَانْكُشَفَ وَلَكِنَا 7 كر اسْتَعْمَالِه بِمَعْتَى الْإِظْهَارٍ فَِنَّ البَجْلَ إِذَا قَالَ 
بَيّنَ فُلَانٌ كَذَا بَيَانَا يُفْهَمُ مِنْه أنه طهر ِظْهَارًا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شلك وَإِذَا قِيلَ قُلَان ذُو بَيَانٍ يُرَادُ مِنْهُ الْإِظْهَارُ 
وكَذَا في التَتِْيلٍ الَّذِي م هو أفصّح اللّعَاتِ وَرَدَ بِمَغْنّى 0 كما 0 وقول القن د ضلى الله عليه سل 


بمعىن 
َو 


- إن من ف البيان 1 سِخْرًا» ل عليه ا قَانْهُ عبك از ع 


قَالَ الْجَوْهَرٌِوَالْبََاكُ الْمَصَاحَةٌ وَاللّسَنُ وَمِنْهُ قَوْلّهُ - عَلَيْهِ السلَامُ - «إنَّ من الَْيَانِ لَسِخْرًا» وَإِذَا كانَ كَذَلِكَ 
كَانَ 0 بمَعْنى الْإِظْهَارٍ أَؤلَى. 5 مَنْ جعَلَهُ بمعنى الهو دُونَ الْإِظَهَارٍ يَلبَعْهُ 5 ١‏ 00 


ردقال الْعَبْدُ الضَّعِيفُ أَدَامَ الله عَلَيْهِ عَافِيتَهُ وَكْتَمَ بِالْخَيْرِ عَاقِبَئَهُ هَذَّا آخة مَا يَكْرَ الله لي مِنْ شَرْح 
متكا د لكاب ونش تفوا و لي على جل د سورد ا جح ريني 


تيه ون كقااء ئضي عَنْ أَسْرَارها كا فت ف في 0 ما اسْمَعْجَمَ مِنْ حَبَاَاهُ ان رَاِع لأَسْمَامَا 


بَعْدَ مُطَالَعَاتٍ طوِيلَة لِكُنْبٍ الْمُحَقّقِينَ مِْ السَّلَفٍ وَمْرَاجَعَاتٍ كني رةة إلى الْمُدََمَيْنِ في فُحُولٍ الْحَلَفٍ في 
طَلَبٍ ما يريك الْإِعْمَالَ وَتَحْصِيلٍ مَا يُرِيحُ الإِشْكالَ. 

وَقَدْ كَانَ يِه تفن في لبي وَبَدُورُ في خلدي ين ديم الغر أن أخثب لِهَذَا الكتاب شَرْحًا شَافِيًا يَنْتَفِمْ به 
الهج القتر وَيَرْجِعُ إِلَيّهِ الْمَْيهُ الْمُنْتهي وك كان يُتَبَطْنِي عَنْ ذَلِكَ قِلَهُ لِْضَاعَةٍ وَيَمْنَعْنِي عَنَهُ عِرْفَاني أني 
لست مِنْ أَمْلٍ هَذِهِ الصّناعَةِ حَنَّى أَقْضَى به قَضَاءْ الله وََدَْهُ إلى أَنْ سَرَعْت في هذا الْأَمْرِ الَذِي يَحَارٌ فيد 
تَحَارِيرُ الْعلَمَاءِ وَيَقْصُرُ دُونَهُ حَطْوْ الْمُصَّحَاءٍ وَلْبلََاِ فَمَيَسَرَ لي هذا الْأمْرُ الْعَظِيمُ بِمَضْلٍ الله + وَطَوْلِِ وَاسَْتَم 
هذا الخطك الكينية ِقُوٌتِهِ وَحَوْلِهِ وَوَصلْتَ إلى ما قَصَدّت بيثه وَإِحْسَانِهِ وَوَفَيْت بِمَا عَلَيْهِ عَنَدْت بِجُودِهٍ 
واه بررّ مُصتَّفِي هذا حَرِيدَةٌ حَشتاء أَزْسَلْهَا إلى خحْطَبهَا وَقَريدةً رَهْرَاء أَهْديْنهَا إلى طُلَابهَا وتُحقَة 
َِفْْحَابٍ أَبْهَى مِنْ ادر وَالْجَوْمَرٍ وَعَدِيّةَ إلى الْأَحْبَابِ أَْكى مِن الْمِسْكِ وَلْعَدْبَرٍ لاختوائه 00 حَمَائِقٍ 
الْمعَانِي الففْهِيّة وَانْطِوَائهِ عَلَى دثَاقٍ اللَطَائِفٍ الْمَلِيّةِ وَاطْلاعهِ عَلَى حَفِياتٍ لَمْ يُفْطَنْ قَبْلُ بمَسَالِكِهَا ومَنَا 

وَإبرَاِهِ عَنْ مُهِمَاتٍ لَمْ يُفْطَنْ بِمَدَاخْلِهَا وَمَخَارِجِهًَا فَمَنْ أَحَاط بِمَا ضُبّنَ ذ فين الاين لفن رن 
بين فيه م من الطّرائ, ف الْعَجيبَة تَبَيّيَ لَهُ في الْخِطَابٍ مِنْهَاجُ النَّحْقِيقٍ وَسَهُلَ عَلَيْه في تخريج الصّعَابٍ سُلُوكُ 
مَسَالِكِ التَذْقِيقِ. 

وَهذًا وَإِنّي وَإِنْ بَدَلْت طَاقَتِي ف في التَّهْذِيبٍ وَالتُنقِيح وَحَرَفْت هِمّتِي على الح والطحي لطر أي 
َدْ يُطلِعُ ما أَخْفِي عَلَىَّ من مَعْتّى أَدَقّ وَوَجْهِ أَحَق وَتَفْسِيرٍ أَوْضُ 

قَضلَا عَنْ الْأَفْرَادٍ قَدُ يَقِفُ فيه عَلَى عَكَرَاتِ أو به ا عَنْ الْحَطَأ وَالْخَلَلٍ في المّصْيِيفٍ 
وَلنحيُرٌ عن الْهَفْوَةِ وال في التَلِيفٍ تَجَرثْ عَنْ إحاطيه الْقُوَى وَالْقَدَرُ وَيَعْجِرُ عَنْهُ كاثةُ الْبسَرِ إِلّا مَنْ 
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5” 


ألحخشمرقة ِالّهِدَايَة ل مَسَالِكُ اليُشْدٍ وَالسَّدَادٍ وَالْوَِايَة عَنْ مَهَالِكِ لعي وَالْعَسَادٍ اممو مِمنْ َظرَ فيه 
علد على نا له يتكضيد أن يكوة غاؤيا لا عاذلا و1 صِرًا لا حَازِلًا مَيَسْعَى في إصْلاح مَا عَثْرَ عَلَيْهِمِنْ الْفَسَادٍ 
متَجَيّئًا في دَلِكَ طريق التَّحَاسْد وَالْعِنَادٍ راجيا خسن الثَوَابِ مِن الْمَلِكِ لغزير ا 

وَأَسأَلُ اللّه الْعظِيع الَّذِي سَمِلَ إِخْسَائه كَاقَه اْبرايا اليب الْكَريم الَّذِي عَمٌ غُفْرانُ جميع الذُنُوبٍ وَالْخَطايا أن 
الس لال و ا ا 


- 


2 


لْجَِيلٍ في الْعُقْبَى وَأَنْ يحَحْمَظنًا من الختلال الآزه 6 مِنْ 00 الْذَهْوَاءِ وَأَنْ يَجْعَلَ مَطْرَحَ أَبْصَارِنا 
كَمَالَ ذَاتِهِ وَمَسْرَحَ أفْكَارنا جَلَالَ صِفَاتِه وَيُصَيْر: مِنْ الذَّاكِرِينَ لِقّسْمِهِ وَالشَاكِرِينَ لِنِعَمِهِ وَيَجْعَلَ مَرَاتِعَنَا رِيَاضَ 
اليُمْنِ وَالْكرَامَةٍ مَةِ وَمَشَارِعَنَا حِيّاضٌ لْأَمْن 00 بِمَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَمَنْه فته د حَمْ الرَاحِمِينَ وَأكْرَمُ العَافرِينَ 
ول الله على شونا الكو ا اخ 00 

"الفصل الثاني: في صيغة أفعل 
المسألة الأولى فى معانى صيغة أفعل 


الفصل الثاني: في صيغة أفعل 

قال: الفصل الثاني في صيغته وفيه مسائل: 
الأولى: أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى 
الأول: الإيجاب أقيموا الصلاة. 

الثاني: الندب: فكاتبوهم ومنه: كل مما يليك. 
الثالث: الإرشاد: واستشهدوا. 

الرابع: الإباحة: كلوا. 

الخامس: التهديد: اعملوا ما شئتم ومنه: قل تمتعوا. 
السادس: الامتنان: كلوا مما رزقكم الله. 
السابع: الإكرام: ادخلوها. 

الثامن: التسخير: كونوا قردة. 

التاسع: التعجيز: فأتوا بسورة. 


4٠07/4 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


0ل[ 


العاشر: الإهانة: ذق. 

الحادئ عشر: السوية: اضيزوا أو لآ تضيروا: 
الثاني عشر: الدعاء: اللهم اغفر لي. 

الثالث عشر: التمني: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى.." (1) 


"السادس: : موَكُلُوا ممًا 0 ,2 


اليه ١‏ والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن وأنه 


لا بد من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى 


أن الله تعالى هو الذي رزقه والعلاقة بين 


مأذونا فيه. 


والوجوب المشابهة في الإذن أن الممنون لا يكون إلا 


السابع: الإكرام: ملادْخْلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ؟ ؟ فإن قرينة قوله بسلام آمنين يدل عليه والعلاقة أيضا الإذن. 
الثامن: التسخير: مثل: مَكُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 ” والفرق بينه وبين التكوين أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم وليس فيها انتقال إلى حالة ممتهنة بخلاف التسخير فإنه لغة الذلة والامتهان فى العمل والعلاقة فيه 


القسم بالتكوين. 


6 


التاسع: التعجيز: مَإْفَأتُوا بِسُورة مّنْ مِثْلِه؟ه 4؛ والعلاقة المضادة إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع 
العاشر: الإهانة: مِدُقَ إِنّكَ أَنتَ الْعَزيرُ الْكرِية 53 

الحادي عشر: التسوية: مَإفَاصْيرُوا أو لا تَصْيرُوا# > 

الثاني عشر: الدعاء: مثل القائل: اللهم اغفر لي وقوله تعالى: «ِأَرَبَنَا افتَخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَائ ٠‏ 


الثالث عشر: التمني: مثل قول امرىء القيس: 


ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي./ 


.88 سورة المائدة آية‎ ١ 
سورة الحجر آية"؛؟.‎ ١ 


سورة البقرة آية 8". 


١١/7 الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين‎ )١( 


سورة البقرة آية 7. 

ه سورة الدخان آية 48. 

5 سورة الطور آية .١5‏ 

/ا سورة الأعراف آية 84. 

8 البيت لامرئ القيس - حندج - بضم الحاء والدال بينهما نون ساكنة - بن حجر بن الحارث-." )١(‏ 
"والإرشاد (فاستشهدوا) »)١(‏ والإباحة (فاصطادوا) (؟)» والتأديب "كل مما يليك (©) "؛ والامتنان 

(كلوا مما رزقكم الله) (5)؛ والإكرام (ادخلوها بسلام) (5)» والتهديد (اعملوا ما شئتم) (5)» والتسخير 

(كونوا قردة) (1)» والتعجيز (كونوا (4) حجارة) (1)» والإهانة والاحتقار (ذق إنك أنت العزيز) (١٠)؛‏ 

(ألقوا )١١(‏ ما أنتم ملقون) »)١(‏ والتسوية (فاصبروا )١7(‏ أو 


)١(‏ كذا في النسخ. وهي آية ١5‏ من سورة النساء (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)» ولكنها للوجوب» فلعل 
المراد قوله تعالى: (واشتهدوا شهيدين من رجالكم) سورة البقرة: آية 5/85. 
(؟) سورة المائدة: آية ؟. 


ف أخرجه البخاري في صحيحه بالرار ومسلم في صحيحه/ ١١8‏ من حديث عمر ابن أبي سلمة 


مرفوعاً. 

(4) سورة الأنعام: آية 51 .١‏ 
(ه) سورة الحجر: آية "5. 
(1) سورة فصلت: آية .4٠‏ 
(1) سورة البقرة: آية 6". 
(8) في (ب): دونوه. 

(9) سورة الإسراء: آية .6٠‏ 
)٠١(‏ سورة الدخان: آية 59. 


)١١(‏ في النسخ: بل ألقوا. 


١9/5 الإبهاج في شرح المنهاج السبكي» تقي الدين‎ )١( 


)سور انوس انا ا 
(؟١)‏ نهاية ١84‏ من (ح).." )١(‏ 

"عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ وإنما قلت: إنه أزيد لقوله تعالى: لأوَمِنْ كُلَ تأْكُنُونَ لَهْمًا 
طَرِيّائُ الآية؛ فقد سوى بينهما في أكل اللحم واستخراج الحلية بعدما نفي المساواة فدل على أن المراد 
ليس نفيها مطلقًا بل نفيها خاصًا وهو ما سيقت له من الامتفان بما أنعم الله عليهم من البحرين كما قلنا 
في الآية قبلها. 
إذا عرفت هذا فأقول: أوضح من الآيتين في التمثيل قوله تعالى: ظأأَقْمَْ كَانَ مُؤْمئا كَمَْ كَانَ فَاسِقًا لا 
يَسْتَوُونَ؟ 4١‏ فإنه تعالى وإن قال عقب ذلك: لإأَمًا الَّذِينَ أَمَتُواكُه الآيتين؛ فليس قوي الدلالة في أنه إنما 
أراد هذه الحيثية لوقوعه في آيتين» ومن ثم لم أمثل في جمع الجوامع إلا بهذه الآية حيث قلت: وتعميم 
نحو : هلا يَسْتَؤُونَ# وإن كان فيها هذا الاحتمال إلا أنه ليس بظاهر فيها لأنها في قوة قولك: "لا يستوي 
المؤمن والكافر ومن ثم للمؤمن كذا ورلكافر كذا" فتدل الآية على أن الفاسق لا يلي النكاح. 
ولست أدعي الصراحة ولا الظهور الذي تطهر به القلوب؛ بل إنه في الآية أوضح منه في الآيتين السابقتين. 
وكذلك في قوله تعالى في غافر؟ أوَمَا يَسْموي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَلا 
الْمْسِيِءُ؟ ؛ ففيه دلالة على أن البصير أولى في إمامة الصلاة من الأعمى وهو رأي الشيخ أبي إسحاق» 
وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: «إوَصِرَب الله مَتَلّا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبِكُمْ لا يَقْدِرُ عَلَى سَيْءٍ لا يَقْدِرْ 
عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أيِنَمَا يُوِجَهَْهُ لا يَأتِ بِحَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأَمْرُ ِالعَذْلٍ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 
وقوله تعالى في سورة الجائية؛: لأأَمْ حَسِب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السكيّقاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ سَوَاءَ) على قراءة النصب وبها قرأ حمزة والكسائي وحفص. 
وقوله في سورة آل عمران: #8إلَيْسُوا سَوَاء اي ليس أهل الكتاب مستويين أي سواء أوقفنا على سواء 
وقلنا: الواو ضمير لأهل الكتاب» و"ليس" اسم خبرها سواء و"من أهل الكتاب" خبر مقدم وأنه رفع بالابتداء» 
و"قائمة" نعت لهاء والجملة مستأنفة 


)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح» شمس الدين ؟//5> 


1-4 
ياد 

"الثَّاِث إذا نذر رَكُوعًا لزمّه ركعَة بِايّمَاق الفرعين كا قَالّه الرَافِعِنَ فِي كتاب النّذر في الْكَلَام على نذر 
الصّؤْم قَالَ فّإِن نذر سجودا أو تشهدا فَكمَا لو نذر أن يَصُوم بعض الْيَوْمِ وَفِي ما قَالَه نظر لِأن إطلاق الكعة 
على اليُكُوع وَعكسه مجاز بلا شلكٌ فيكون كُنِصْف الْيَوْم وَتَحُوه نعم إن أََادَ بالتكوع التكعة الْكَامِلّة فَلَا إِشْكال 
الرابع إذا حلف لا يشرب لَهُ مَاء من عَطش ونوى جمِيع الانتفاعات فَإِنَهُ نه لا يَحنّث إِلّا يِمَا يلفظ به وَهُوَ 
المَاءِ من القطش خاصّة ولا يععدّى إلى ما ثواه به إن كان تينهما مخاصمة أو إل ل مضي ذلك 
إن الية إِنمَا تُؤثر إذا الشتمل اللّفْظ مَا نوى بجهّة يتجوز بها تَإذا لم يختمل اللّمْظ ذَلِكِ لم يئق إِلَّا النيّة 
وَهِي وحدهَا لا ثُؤثر كَذَّا ذكره الرَافِعِيَ في آخر كتاب الايمان وَفِيمَا ذكره نظر لِأن فِيهِ جهّة صّحِيحة وَهِي 
طلا اسشم ابض على الكل 
الحَامِس إذا أَشَارَ الروْجٍ إِلَى زوجتيه فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ونواهما جَمِيعًا قَالَ الإمَام فَالْوَجْهِ عندا أَنّهُمَا 
لايطلقان ولا يَجيء فيه الُخلاف فِي فَؤْلِه أَنْت طالِق وَاجِدَة وَنوى ثَلَانَا أن حمل إِخْدّى." (0) 

"فأما تعليم الخواص فواضح., وأما تعليم السمات أي: العلامات فتقريره من وجهين أحدهما: أن هذه 
الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات» فإنه يعرف بمشاهدة الحرث مثلا كونه من البقر» فإذا علمه هذه 
الأشياء فقد علمه سمة على الذوات أي: علامة عليها. الثاني: أن الله تعالى علم آدم علامات ما يصلح 
للكر والفرء وعلامات ما يصلح للحمل؛ وغير ذلك حتى إذا شاهد صفة ما يصلح للحمل في ذات استعملها 
في الحمل إذا تقرر هذاء فنقول: يصح إطلاق الاسم على ما ذكرناه؛ لأن الاسم مشتق من السمة أو من 
السمو» وعلى كل تقدير فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة يكون اسما؛ لأنه اشتق من السمةء 
فواضح وإن اشتق من السمو فالعلو أيضا موجود؛ لأن الدليل أعلى من المدلول» وأما تخصيص الاسم 
باللفظ المصطلح عليه فعرف حادثء والضمير في عرضهم للمسميات لتغليب من يعقل» أي: عرض 


١ 45/5 الأشباه والنظائر للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الإسْئّوي ص/737؛‎ )١( 
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المسميات على الملائكة وامتحنهم على أسمائهاء أي: ألف اظهاء كما قال الأشعري: أو صفاتها كما أوله 
المصنف غيره» وعلى كل حال فليس في المضمر دلالة على شيء مما نحن فيه. الثاني: سلمنا أن الأسماء 
هي اللغات» لكن يجوز أن تكون تلك الأسماء التي علمها الله تعالى آدم قد وضعتها طائفة خلقهم الله 
تعالى قبل آدم؛ فلم قلتم: إنه ليس كذلك؟ وفي المحصول جواب ثالث» وهو أنه يجوز أن يكون المراد من 
التعليم إلهام الاحتياج إليها وإقدارا على الوضع وفي الأحكام جواب رابع؛ وهو أن ما تعلمه آدم يجوز أن 
يكون نسيه ثم اصطلحت أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو فيهاء والجواب عن الثاني وهو 
الذم في قوله تعالى: «إمَا أَنْرَلَ اللَّهُ ِهَا مِنْ سْلْطَانٍِ»» [النجم: *؟] : إنا لا نسلم أن الذم على التسمية» بل 
على إطلاقهم لفظ الإله على الضمء مع اعتقادهم أنها آلهة؛ إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام» فقرينة 
اختصاصها بالذم دون سائر الأسماء دليل عليه, ولأن هذه أعلام منقولة وليست بمرتجلة» فلا ذم في 
التسمية لها على القول بالتوقيف كالحارث وشبهه لعدم ارتجالها. والجواب عن الثالث» وهو قوله تعالى: 
وا ختيلافٌ ليك 4 [الروم: 7؟] : أنه إذا انتفى أن يكون المراد الجارحة كما تقدمء وأن المراد إنما هو 
اللغات مجازاء فليس محل الامتنان على وضعها حتى يلزم التوقيف بأولى من حمله من الإقدار» إما على 
ضعها أو على النطق بها فكل منهما آية» وحينئذ فالتوقف يعارضه الإقدار فإن قيل: حمله على الوضع أولى؛ 
لأنه أقل إضمارا قلنا: لا إضمار هنا أصلا فافهمه» بل حاصله أن الامتنان دل بل لازمه على أن البارئ 
تعالى له تأثير في اللغات» إما بالوضع أو بالإقدار» والجواب عن الرابع: أنا لا نسلم أنها لو كانت اصطلاحية 
لاحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخرء بل يحصل التعليم بترديد اللفظ» وهو تكراره مرة بعد مرة على القرائن 
كالإشارة إلى المسمى ونحوهاء وبهذا الطريق تعلمت الأطفال» والجواب عن الخامس: أنا لا نسلم ارتفاع 
الأمان عن الشرع؛ لأن التعبير لو رفع لاشتهر ووصل إلينا؛ لكونه أمرا مهما فعدم." )١(‏ 
"الفصل الثاني : في صيغته 

"الفصل الثاني: في صيغته وفيه مسائل؛ الأولى: أن صيغة افعل ترد لستة عشر معنى» الأول: الإيجاب مثل: 
لوَأقِيمُوا الصّلاة؟ [البقرة: ]١١١‏ الثاني: الندب فَكَاتمُومُةْ؛ [النور: *"] ومنه التأديب: " كل مما 
يليك" الثالث: الإرشاد: للْوَاسْتَشْهِدُواكه [البقرة: ١8؟]‏ الرابع: الإباحة للوَكُلُوا ا [البقرة: ]١817‏ 
الخامس: التهديد ملاعْمَلُوا مَا شِنْتُةِ؛» [فصلت: ]5٠‏ ومنه الإنذار طقل تَمَتَعُواكه [إبراهيم: ]٠‏ السادس: 
الامتنان موَكُلُوا فا َرَفَك اللّذك [المائدة: 88] السابع: الإكرام اذ خْلُوهَاك [الحجر: 58 الثامن: 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْتَوي ص/7/ 


التسخير كُوثُوا قِردَة [البقرة: 10] التاسع: التعجيز لفَأنُوا بشورة» [يونس: 8"] العاشر: الإهانة 
دق [الدخان: 45] الحادي عشر: التسوية قَاصْبِرُوا أو لا تَصِيرُوا؟ه [الطور: ]١١‏ الثاني عشر: الدعاء 
"اللهم اغفر لي" الثالث عشر: التمني: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 

الرابع عشر: الاحتقار بَلَ ألْقُواكُه [طه: 17] الخامس عشر: التكوين 9كُن فَيَكُونُ»4 [ياسين: 87] 
السادس عشر: الخبر "فاصنع ما شعت" وعكسه ظالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤْلادَهْنٌَ» [البقرة: ]١9«*‏ قال صلى 
الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأةٌ المرأة" .١"‏ أقول: لما تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل» شرع في 
ذكر صيغته وهي افعل ويقوم مقامها اسم الفعل» والمضارع المقرون باللام والضمير في صيغته إما عائد إلى 
الأمر أو إلى القول الطالب وهو الأقرب. وهذه الصيغة ترد لستة عشر معنى يمتاز بعضها عن بعض بالقرائن» 
وقال في المحصول: لخمسة عشرء وجعل السادس عشر مسألة مستقلة» وسيأتي أن إطلاقها على ما عدا 
الإيجاب من هذه المعاني مجازء» والمجاز لا بد فيه من علاقة وسنذكر ذلك محررا في موضعه فاعتمده 
فإن بعض شش راح المحصول قد تعرض لذلك فغلط في كثير منه غلطا إلا يظهر بالتأمل؛ الأول: الإيجاب 
كقوله تعالى: لوََقِيمُوا الصّلاة؟ه [البقرة: ]١١١‏ والثاني: الندب كقوله تعالى: طفَكَاتَبُومُة» "ومنه" أي: 
ومن الندب "التأديب" كقوله -عليه الصلاة والسلام: "كل مما يليك" ؟ فإن الأدب مندوب إليه وعبارة 
المحصول يقرب منه» وإنما نص على أنه منه؛ لأن الإمام قد نقل عن بعضهم أنه جعله قسما آخرء والفرق 
بينهما هو الفرق ما بين العام والخاص؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق والمندوب أعم» وقد نص 
الشافعي -رضي الله عنه- على أن الأكل مما لا يليه حرام. ذكر ذلك في الربع الأخير من كتاب الأم في 
باب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو بعد باب من أبواب الصوم» وقيل: باب من أبواب إيطال 
الاستحسانء» فقال ما نصه: فإن أكل مما لا يليه» ومن رأس الطعام» أو عرس على قارعة الطريق» أي: برك 
ليلا أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم. 


."57/ 8" والدارقطني في سننه‎ "4 458٠١" أخرجه الهندي في كنز العمال» حديث رقم‎ ١ 
أخرجه البخاري فىِ صحيحه "م 2001 والهيئمي فى مجمع الزوائد "ه/ عل والهندي في كنز العمال»‎ 0 
6 0 ١ ف "إرود‎ 000 


١١0/ص نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْتَوي‎ )١( 


"وهذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الأم نقلته» ونص في البويطي في الباب المذكور على نحوه أيضاء 
وكذلك في الرسالة قبيل باب أصل العلم. الثالث: الإرشاد كقوله تعالى: 9إوَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِيه وقوله 
تعالى: هِفَاكْتْبُوهُ# والفرق بين الندب والإرشاد على ما قاله في المحصول تبعا للمستصفى أن المندوب 
مطلوب لثواب الآخرة» والإشارد لمنافع الدنيا إذ ليس في الإشهاد على البيع ولا في تركه ثواب» والعلاقة 
التي بين الواجب وبين المندوب والإرشاد هي المشابهة المعنوية لاشتراكها في الطلب. الرابع: الإباحة كقوله 
تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ4 هكذا قرره وفيه نظرء فإن الأكل والشرب واجبان لإحياء النفس» 
والصواب حمل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: «ؤكلوا من الطيبات4 ثم إنه يجب أن تكون الإباحة 
معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لحمله على الإباحة كما وقع العلم به هنا والعلاقة هي الإذن» وهي 
مشابهة معنوية أيضا. الخامس: التهديد كقوله تعالى: «أاعْمَلُوا مَا شِفْتُم4 مإوَاسْتَفِْرُْ من اسنتطغت مِنْهُؤْ»ك 
[الإسراء: 54] "ومنه" أي: ومن التهديد "الإنذار" كقوله تعالى: هد تَمَتّعُوا من مصيكغ إلى النَّارِك وعبارة 
المحصول ويقرب منه» وإنما نص عليه لأن جماعة جعلوه قسما آخرء والفرق بينهما ما قاله الجوهري في 
الصحاح, فإنه ذكر في باب الدال أن التهديد هو التخويف, ثم ذكر في باب الراء أن الإنذار هو الإبلاغ 
ولا يكون إلا في التخويف, هذا كلامه فقوله تعالى: هإِقُل تَمَتَعُواف أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي 
عبر عنه بالأمر وهو «ِإتَمَتَعُوا فيكون أمرا بالإنذار. وقد فرق الشارحون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنبهاء 
والعلاقة التي بينه وبين الإيجاب هي المضادة؛ لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه. السادس: 
كقوله تعالى: لإوَكُلُوا مما رَحَرَفَكُمْ الله والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة هي الإذن المجرد 
أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه» أو عدم قدرتنا عليه ونحوه» كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو 
الذي رزقه» وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان والعلاقة هي مشابهة 
الإيجاب في الإذن؛ لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه. السابع: الإكرام كقوله تعالى: «أادْخُلُوهَا بِسَلام 
آمنين ‏ فإن قرينة قوله: و يسّلام آمِنِين ‏ يدل عليه والعلاقة هي المشابهة في الإذن أيضا. الثامن: التسخير 
كقوله تعالى: مكُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ؟ والفرق بينه وبين التكوين الآتي أن التكوين سرعة الوجود عن العدم 
وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة» والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتهنة إذ التسخير لغة هو الذلة 
والامتهان في العمل» ومنه قوله تعالى: وسُبْحَانَ الذي قكة . َنَا هَذَاِ [الزخرف: ]١‏ أي: ذلله لنا لتركبه 
وقولهم: فلان سخره السلطان, والبارئ تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل» والعلاقة فيه وفي التكوين 


هي المشابهة المعنوية» وهي التحتم في وقوع هذين» وفي فعل الواجب. وقد يقال: العلاقة فيهما هو 
الطلب." (1) 

"أنه من باب التَّعير بالْبَعْضٍ عَن الكل بل حكى فِيهِ وَجْهَيْن موافقين لما ذَكرْنَاُ من الِاخْتِمَالَيْنٍ 
وَصحح البطلان 
النَّاِثْ إذا نذر رَكُوعًا لزمّه ركع بايّمَاق الفرعين كَذَا قَالّه الرَافعِنَ فِي كتاب التّذر فِي الْكلَام على نذر الصّوْم 
قَالَ إن نذر سجودا أو تشهدا فَكُمَا لّو نذر أن يَصُوم بعض الْيَوْم وَفِيمَا قَالّه نظر لأ إطْلّاق البكعَة على 
الُوع مجاز بلا شكٌ فيكون كُيِصّف الْيَوْم وَنَحْوه نعم إن أََادَ بالرقوع البكعَة الْكَامِلّة قلا إِشْكال 
الرابع إذا حلف لا يشرب لَهُ مَاء من عَطش ونوى جمِيع الانتفاعات فَإِنّهُ لا يَحْنَث إِلّا بِمَا تلفظ به وَهُوَ 
الما من الأقطش خاصّة ولا يتَعدّى إِلَى ما ئواه به وإنكان تنهما مخاصمة أو امتمان عل يفضي ذلك 
أن اليه نما ُؤثر إذا الختمل ما نوى بجهّة يتجوز بهَا فَإذا لم يختمل اللّفْظ ذَلِكِ لم يبق إِلّا اليه وهِي 
حدما لا تُؤثر كَذَا ذكره الدَافِعِ في آخر كتاب الْأَيْمَان وَفِيمًَا." (5) 

اال 


النكرة في سِيّاق الإثَات إن كانت للامتنان عَمت كما ذكره جمّاعَة مِنْهُم القَاضِي أَبُو الطّيب في أَوَائْل 
تعليقته كمّوِْه تَعَالَى «إفيهمًا فَاكِهّة ونخل ورمان» ووجهه أن مَعَ العُمُوم أكثر إِذْ لّو صدق بالنوع 
الواجد من الْقَاكهَة لم يكن في الامتمان بالجنتين كير معنى 

إذا علمت ذَلِك فَُمن فروعه 

١‏ - الِاسْتِدلال على طهورية كل مَاء سَوَاء نزل من السّمَاء أو نبع من الأْض بقوله تَعَالَى «إوينزل عَلَيْكُم 
من السماء ماء ليطيركم يو 


إن لم تكن المنبتة للامتنان فَإنّهَا لا تعم وذكر في الْمَحْصُول كلاما يُوهم خلاف هذا فَمَالَ إِنّهَا إن ن وَقعت 


١51١/ص نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي‎ )١( 
١ (؟)<التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإِسْنَوي ص/17‎ 


فِي الْحَبّر نَحْو جَاءَ رجل فَإِنّهَا لا تعم وَإِن وَقعت في الأمر 5: نحو اغتق رَقَبَة ععمت عِنْد الأكثّرين بدَليل 

الْخْرُوج عن الْعَهُدَة يعاق" )١(‏ 
'فْعَل وَمُوجبة التوَقْفُ عِنْدَ ابن سُرَيْج حَتَّى يمَبيّنَ الْمرَاُ لِأَنّهُ مُسْتَعْمَلُ في مَعَانٍ مُخْتَلِفَة وَهِيَ سن 

عَشَرَ) : الْإيجَاب كَفَوْلِهِ تعَالَى: أَقِيمُوا الصلاة4 [الأنعام: ؟7] النَّدْبُْ كَمولِهِ تَعَالَى مَوفَكَاتَبُوهَة» [النور: 
م] التَأَدِيبِ كَمَوْلِهِ: - عَلَيْهِ السَلَام - «كُلْ مما يَلِيك» الْإرْسَادَاتُ كَمَولِهِ َعالّى: طوَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَئ 4 
[البقرة: ]58١‏ الْإبَاحَةٌ تَحؤ مإكُلُواكه [البقرة: ]١58‏ التَّهْدِيدُ تَحْوُ ظاعْمَلُوا مَا شْتُة» [فصلت: ]4٠١‏ 
لاميَانُ تخؤ «إوكلوا مما ررَفَكُمْ لهك [المائدة: 1] الْإرام تخ طاأْخُْوها يلام آمنين [الحجر: 
45] التّعْجيرٌ نَحْوْ طفَأَتُوا بشورة) [البقرة: 1] التَّْخِيرْ تَحْؤ طكُوثُوا قِرددَة؟ [البقرة: 15] الْإهَائةُ تخؤ 
#ذُق إِنَّكَ أَنْت الْعَرِيرُ الْكَرِيهِ؛ [الدخان: 45] التَّسْوِيهُ: نَخْوؤ فَاصيِرُوا أو لا تَصبرُواب» [الطور: ]١‏ 
الدّعَاءُ: تَخو اللَّهٌُ اغْفِرْ لي التَّمَبّي: تو 
ألا أَيّهَا الَّيْْ الطُويك ألا انُجَلِي 
الاخْتقار تخوببوالتر ما أَنتُمْ مُلقُونَ» [يونس: ]٠١‏ النّكُوين: نَخؤ كن فَيَكُونُ4 [البقرة: ]١١07‏ (قُلْنا 
َوْ وَجَب التَّوفْفْ هُنَا لوَجَب في النّفِي لِاسْتعْمَالِهِ في مَعَانِ) » وَهِي النّخْرِيم كَمَولِهِ تَعَاَى طإلا تأَكُنُوا الزتاك: 
[آل عمران: ]١٠١‏ 2 كمه لني عَنْ 
ل ريِصعِيفٌ؛ دن انحصارَ الْمَوْضُوع ف اللْنْظ وَقَاءٌ ِالْمَقَاصِدٍ في حَيرٍ حَيرِ الْمَنْع؛ » وَعَلَى تَفْدِيرِ اسيم ا 
يُنَافِي كُوْنَ الْفغْلٍ ِلإِيجَابِ؛ ِأَنَّ الْقَائلِينَ به له يَدُعُونٌ كَوْثةُ مَوْصُوعًا لِذَلِكٌ بإ يَدَمُونَ أله يَحِبُْ عَلَيْنَا ايبَاعٌ 
التي عه الله غات وعلء دلي امروالى لتحت يمار ولا طبع ؛ ولا مُخْتَصٍَ به لِلدَلَائِلٍ الدَالّةِ عَلَى 
ذَلِكَء وَعِظَمُ الْمَمْصُودٍ لا يَعْنَضِي اتخاذك الذال خلئه براه تعدقة هذه ة الاهْتَمَام وَكَثْرَة الِاخْيياج إِلَيْهء وَلِهَذَا 
كدر الْأَلْقَاظْ الْمُتَرادَِةُ فيمَا لَهُمْ به امْتِمَامٌ وَأَمَا الَالِتْء وَهْوَ إِبْطَالُ التجَاجهم عَلَى الْمَرْع فَإِذَنَّ كن فِغله 
مُوجِبًا مُسْتَفَادًا من قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السسَلَامُ ع وهاو كنا زأتثهوتي أصَلَّي» ؛ وَهُوَ صِيعَةُ شأئر لا مِنْ نَفْسِ 
الْفعْلِ وَإِلّا لَمَا أختيج إِلَى هذا الْأَمْرِ بَعْدَ فَوْله َعَالَى مإوَاَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرَسُولَ»ه [المائدة: 47] » وَفِي 
عِبَارَةِ الْمُصَيّفٍ تَسَامُحٌ؛ لِأنَّ الَْوْلَ أن كؤنَ الْفِعْلٍ مُوجبًا مُسْتَمَادٌ مِنْ هَذًا الْحَدِيثِ هُوَ عَيْنُ دَعْوَى الْخصْم 
َالَْقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: وُجُوبُ الاتباع في الصّلاة تَبَت بهذا الْحَدِيثِ لا بِالْفغلٍ فَالْمُوجبْ هُوَ الْمَوْلُ لا غَيْنَ ثم 
عَارَضَ تَمَشْكَهُمْ بال يما وى أَبُو سَعِيدٍ الْحدْرِينُ «بيْتمَا وَسُولُ اللَِّ - صَلَّى الله الى عَلَيْهِ وسَلّمَ - 


)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإِسْتَوي ص75" 


يُصَلِّي بِأْصْحَابهِ إِذْ خَلَعَ نَعليْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارهِ فَلََا رَأى ذَلِكَ الْقَوْمُ ألما ِعَالَهُمْ فَلَمّا قَضَى صحلائة 
قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلَْائِكمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا رَيِئاكَ اَلْقَبْتَ تَْلَئِكَ مَقَالَ: - عَلَيْهِ السام - إِنَّ جبرِيل - عَلَيه 
المكلامٌ - أاني كأخبرني أ فِيهِمًا كَذَرَا إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظْرْ فَإِنْ رَأَى في م ا 
وَليْصّلَ فيهمّا» » وَبمَا رُوِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ السام - وَاصّلَ فَوَاصَلَ أَصْحَابَه فَأنْكْرَ عَلَيْهِمْ وَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ 
َقَالَ كك مثلي يُطعخني رَبِي» ويَسْقيني ني فَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ مُوجبًا لَمَا أَنْكْرَ عَلَيْهِمْ » وَنِعْمَ مَا قَالَ الإِمَامُ الْعَرَاليُ 
< وعفة الله كا نهو له تقر هُ في جَمِيع أْعَالِهِ فَكيْفَ صَارَ ابَاعْهُمْ ذ في الْبَعْضٍ دللا وَلةُمْ يَصِرْ 
مُحَالَمَتْهُمْ في الْبَعْضٍ دَلِيلًا. 
١‏ 
(فَوْلْهُ وَمُوجَبْة) لَمَا قَرَعّ مِنْ بَيَانِ مَا هُوَ الْمَدْلُولُ." )١(‏ 
"الصّلاةٍ فِي الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةء والتَزِيُ نَخوْ «إولا تمدن تَسْتَكيز) [المدثر: ]١‏ . وَالتَحْقِيرٌ َو ولا 
وَبَيَانُ الْعَاقبَة: نَحْوْ «ولا تَعْتَدُواكه [البقرة: ]١5٠١‏ ء وَالْإِرْضَادُ: حو مولا 
نحو النَفِْي عَنْ ابحَاذٍ الدََّاتٍ كرَاسِيّ لمشي في تغل واج 
ين عَطْفٌ عَلَى فَوْلِهِ لِاسْتَعْمَالِهِ : في مَعَانِ فَلَا يَبْقَى الْمَْقُ بَيْنَ قَوْلِكِ (افْعَْ ولا 7 
و وَالْمَِقُ بَيْنَ طَلّبٍ الْفِعْلٍ وَطَلَبٍ النَّرْكِ ثَابتٌ بَدِيهَةُ. 
0 ن) يُمْكِن أَنْ يُرَادَ بها حَقَائْق الْدَسْيّاءِ فَإِنّهُ لَوْ اعتَبرَ مِثْلَ هَذْوِ الاخْتَمَالاتِ 


كل ع ا اي م أشنا شي - وم ل تعر 01 


النَّابتِ به لوقف ! لَه يُسْتَعْمَلُ فِي مَعَانٍ كثيرة بَعْضّهًا حَقِيقَة اتّمَاقَاء 0 تَقَاقَا فَعِندَ 


يكن مُخْتَمِلًا لِمَعَانٍ كَثِيرة وَالِإِحْتِمَالُ يُوحِبٌ التَّؤْقِيف إِلَى أَنْ يَتبَيّىَ الْمرَادُ فَالكوَقْفْ عِنْدَهُ في نَعْينٍ الْمُرَادِ 
عن الاتيت مال لا في تَعْيِينٍ 00 3 لَهُ؛ٍ لِأَنّهُ عَنْدَهُ مو ؟الأشواك اك اللمْطِيَ للْوجُوب» وَالتّدْبِء وَالْإبَاحَة 
وَالتَهْدِيدِء ودب الْعَرَلِنُء وَجْمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَّقِينَ إِلَى لتقف وَنَغْيِينٍ لْمَوْضُوع م1 لوبت فق 1 
0 10 1 م مُشتَرَكُ نيعا لفان 

لنَّدْبٍ إِلَّ أنَّ التّذب لِكَوَابِ الآخرّة» َالكأَدِيب 


0 


إن 


الْعَادَاتِء وَكُذَا الْإرْشًا دُ قَرِيبٌ ف ان دن ِالْمَصَالِْح الث نيويّةه وَالتَهْدِيدٌ هُوَ التََحْوِيفُء وَيَفْرْبُ منهُ 
إن مل قؤله تعالى «إقن تمقغ يفك قلياا» [الزمر: ح] إن إنلاخ مع تخوبب, وقوه لو ]01971 


هو- 
ع 


على الْعَِادِ بقَريئَة َوْلِهِ إمهًا رَرَفَكْ - [الأنعام: 57 »]١‏ وَقَوْلهُ 00 أي الْجَنّه وكرام شري و 
لإابسلام آمنين [اللحجر» 4 | + وقراة 4: الْجَلِي» أَيْ الْكُشِفِي جَعَلَهُ لِلنَمَنَى؛ لِأَنّهُ اسْتَطّالَ تِلْكَ اللَّبَلَهَ حَنَّى 
كَانَ الْجِلَادُهَا بالصبح مِنْ قَبِيلٍ الْمُحَالَاتِ الَنِي لا يَجَاءَ في خُصُولِهَاء وقول َلهُوا اخْتقَارٌ لخر السّكرة 
في مُقَابَكَةِ الْمُعْجِرّةَ الْبَاهِرة 6 الْحَالِء وَالتَّكُوينُ هُوَ الإيجادُ. 


9 0 إِبَطَالُ دلِيلٍ التّوَقٍْ بِأَنّهُ مه مَنْفُوضٌ بالنّي نه اسايصر لِمَعَانِ مَعَ أن نك 


فيب 


ع تل 7 افْعَلُ وَلا تَفْعَك " َاجِدًا ته عَارَضْهُ بأنّهُ 0 مُوجَبُْ 00 
”م ا بِالانتِمَاءِ وَكَنبّ النّفْسٍ عَن الْفِغْلِء ثُمَ أنطل الْمُقَدّمَة ا 
الاخْتمَالَ يُوجبْ التَوَقْفَ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَلْ أنه يَسْعَلْمُ بُطْلَانَ حَمَائِقٍ سويت 


َائْق الْأَلْقَاظ يو الاو 0 
يُنَافِي الْمَطْعَ بِأَحَدٍ الْمَعَاني لا الظَهُورَ فِيه» وَنَحْنٌ لا تَدَعِي أن الْأْرَ مُحْكمْ في 


ذعن الله شق سَبَقَ [الأنفال: 18] الْآيه لَوْ نَرَلَ بد تا عَذَابة ها نكا مه الدغهة 
َضي لال ا )نا اول 0 0 ع 
مُسْتَحِقِِينَ لِنرُوا 
داب وَكَنْ مك هذا الكديث 00 في اشر لثانى في الشنة. 
(وَعِنْدَ حس عرد ةارس انيار نقذ ها كال الو شرنة بت وبية (الذكوال سك كتين 
وَالْحَنُ عِنْدَ اللّهِ وَاحِدٌ 0 كَانَ الْحَقٌ عِنْدَ الله وَاجِدًا لَا يُرَادُ أَنَّ كل 


ه- 


َل بِالنَظرٍ إِلَى الدَلِيلٍ بِمَعْتَى أنه قد أَكامَ الدّلِيل كُمَا هُوَ حَقُّهُ مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِهِ وأَكانِه فَيَكُونُ آنا بِمَا كُلْفَ 


هريما أَدّى إِلَيْهِ ظَنّه وَِنْ كان خطأً لِقِيام النَصَ عَلَى خلافه وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: إيهة فك 
الْمُجْتَهِدٍ الْعَمَلُ بِاجْتَهَادِهِ وَيَْرُمُ تَفِْيدُ غَيْره فَلَوْ كانَ اجْتَهَادُهُ خطأ وَاجْتهَادُ الَْيْر حَمًا لَرِمَ أنْ يَكُونَ الْعَمَلُ 
بِالْخَطأْ وَاجبًا وَبِالصّوَابٍ حَرَامّاء وَهُوَ مُمْتَيعٌ. 


551/١ شرح التلويح ع لى التوضيح التفتازاني‎ )١1( 


قزل يةل علق هذيين) » يفو آذ" الدكتهة تقعلة وتيبيية ١‏ 17 814 +1 فختهو تيبا لض ملظ عة 
الف الْإمَامَ عَالِمًا بحَاله لإِصَابَتِهِمَا جَمِيعًا في جهَةٍ 7" 
(قولة: وَهُوَ وَجْة الله تعَاَى) أي الْمَقْصُودُ حي الْحهَة التِي رَضِيَها الل تعالى وََمَرَ بها وَعِنْدَ حصولٍ الْمَقْصُود 
لا بأ بِمَوَاتٍ الْوَسِيلة. 
(قوْلهُ: وَعِنْدَ الْبَعْضٍ مُصِيبٌ انتداءً) أي بِالنّظرٍ إِلَى الدَلِيلٍ مُخطِيٌ الْتَهَاءَ أي بِالنّطرٍ إلى الخكحمى فَإِنَّهُ لا 

, كدر لظئة أ 


2 


يَمْتَُِ في الَِْْسَةٍ الشَْعِيّة وَالَْولَة | نْ يَعَنَاقَضَ الْمَطَالِبُ والْدَحْكَامُ مع رعَايَة السَرَائِط قَدرَ الوْسْع وَالطّافة 


وَِذَِّكَ وَصّفَ اللَّهُ تَعَالَى اجْتِهَادَ دَاوْدِ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَاسَلَامُ - بِالْحُكُم وَالْعِلْم في مَقَام الثَناءِ عَلَيْه وَالِاميَانِ 
مع 5 كَوْنِهِ خطأ بِدَلَالَةِ سَوْقِ الْكلَام؛ وَفِي تخصيص سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسََامُْ - بِإِصَّابَة الْحَقّْ قَلَوْ 


2 
ع 


كَانَ خط مِنْ كل وَجْه لَمَا كَانَ حُكُما وَعِلْمَا بن جَهْلا وغطاً. وَقَدْ يُقَالُ: إِنّهُ لا دلالة في إيقاء الْحَكي 
وَالْعِلْم عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ في يِلْكَ الْحَادِنّةِ حُكُم وَعِلْهٌّ فَبْجَابْ لازا كن اجواايها بجنا روإنالى 
كان لِدِكْرِهِمَا فى هذا الْمَقَام فَائِدَةٌ إِذْ لا يُشْتَبَهُ عَلَى أَحَدٍ أ 


8 


نّ اليم - عَلَيْهِ الملا وَالِسَلَامْ - مد أوتئ عِلْمًا 
جر الدخطي في الِاجْتِهَاد بِقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَلَامُ - «إنة 
صاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطاً كله أَجْدٌ وَاحِدٌ» يَدُلُ عَلَى أَنّهُ مُخطيمٌ انْتِهَاءٌ لا ابتِدَاءٌ فَإِنَّ الْأَجْرَ إِنّمَا يَكُونُ 
عَلَى الصّوابء فَلَمًا كان تَوَايُهُ نِضْف نَوَابٍ الْمْصِيبٍ كَانَ صَوَابَهُ أئْضًا كَذَّلِكَ تَؤْزِيعًا ِلْذّجْرٍ عَلَى الِاسْتَِحْمَاقٍ 
وَهَذًا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ أَخْرَ الْمُخطِيء إِنّمَا هُوَ عَلَى كَدّهِ في الِاجْتَهَادٍ وَامْعَالٍ الْأَمْر 
(قَوْلهُ: وَآَمَا كَوْلَهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَام -) 1 أن الْمجِتهدَ المخطىئ 5 ايْتدَاء وَانْتَهَاءَ تَمكَكُوا 
أَحَدُهُمَا: إِطْلَاقُ الخطأ في فَولِهِ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمكَلَامُ -." (1) 
"باغتبَار الْوَصْفٍ (وَمُوْئَةٌ فيا عِبَادةٌ كالفشر قلا يبْعَدَأُ عَلَى الْكَافِرٍ لكِن يَبْقَى عِنْدَ مُحَمَدٍ كَالْكراج 
عَلَى السكلم وَعِنْدَ بي يُوسْفَ يُضَاعَك؛ لِأَنَّ فيه) أ في الْعْشْرٍ (مَعْتى الْعبَادَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِهَا مِنْ كُل وَجْدِ 
ََمَا الْإسْلَامُ قلا يُنَافِي الْعْقُوبَ مِنْ كل و جه فَيُضَاعَفُ) أي الْعْشْرُ (إِذْ ِي) أي الْمُضَاعَفَةُ (أَسْهَلْ من الْإبْطَالٍ 
أصلَا) اغْلَم أَنَّ مُحَمّدًا قاس إِبْقَاءَ الْعْشْرٍ عَلَى الْكَافِرٍ عَلَى إِبْقَاءٍ حراج عَلَى الفقلم كقال أثو اوش 
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِنَّ في الْعْشْرٍ مَعْتَى الْعَِادَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا بِالْكُليّة مَبَجِبُ تَغْيِيدُ الْعْشْرِ أَنَا | ب 
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فيه مَعْنى الْعُقُوبَة» وَالإِسْلَامُ لا يَُافِي الْعْقُوبَةَ مِنْكُلَ وَجْهٍ لبنني الْحرَاجُ عَلَى الْمُسْلم قَوْلَهُ فيُضَاعَفُ كُلِمَةُ 
قيب وَهِيَ الْمَاءُ تزجع إِلَى قَوْلِهِ وَالْكْفْرُ يَُافِهَا فلا بدَّ من تَغْييرٍ الْعْشْرِء وَالْمُضَاعَفَةُ أُسْهَلُ 
ووَوْضِع الْحْرَاج لِمَا فيه مِنْ تَغْييرٍ الْأصْلِء وَالْوَصْبٍ جمِيعَاء وَالتَضْعِيفُ فِي حَقّ الْكَافْرٍ مَشْرُوعٌ في 
الْجْمْلَة كَصَّدَفَاتِ بَنِي تَْلِبء وَمَا يَمُدُ به الذَّمِّنْ عَلَى الْعَاشْرِ لا يُقَالُ فيه تَضْعِيف لِلْقُييَق وَالْكُفْرُ يُنَافِيهَا له 
َقُولٌ: بَعْدَ النَضْعِيفٍ صَارَ في م ل الخراج الذي هُوَ مِنْ حَوَاص الْكَمَارِ وَحَلَا عَنْ وَصْف الْقُرْبَ وَعِنْدَ 
أبِي حَنِيقَة - ردَحِمَةُ الله تَعَالّى - يَنَْلِبِ الْعْشْرُ خرَاجا لِأَنّ الفشر لَمْ يُشْرغ إِلّا يوصفب الْقُْق وَالْكُفْدْ 
ُنَافِبهِ فُيَسْقُطٌ بِسُقُوطِه) تضوف أَئرٌ َبَتَ بِالإجْماع عَلَى خلافف الْقِيّاسِ فِي قَوْم مُعَيِينَ تَعَذّرَ إيجَابُ 
رالحري قلي عزنا ون لفن لِكتْرَتِهِمْ» وَفُرْبِهِمْ من الرُوم قلا يُصَّارُ ليه به مَعَ إِمْكَانٍِ مَا هُوَ أَصّْلٌ في 


لَى إلا أنه 


ع 


ال حَنًا لَهُ لا سي 5 أَدَاوُهُ طَاعَةَّ وَكذًا الْمَعَادِدُ وَلِهَذَا 
جَارٌ صَرْفت خُمْسِ الك إلى الْعَانِمِينَ 7 آبَائِهِمْ ادم وَخُمْسٍ الْمَعِْنٍ إِلَى الْوَاجِدٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ 
(َولُ: وَقَاصِرَةٌ كَحِزْمَانٍ الِْرَاثْ) فَإِنُّ حَقُ اللَّهِ تعَالى إِذْ لا تفع فيه لِْمَْتُولٍ ثم إِنّهُ عقُوبَةٌلِلْقَاتِلٍ لِكَونه غُرْمًا 
ار سسا لضن وَهِيَ الثثاية لكتها كاضرة من يديه أن الْقَائِلَ لَمْ يَلْحَفهُ آم 
فِي بَدَنِهِ ولا نُفْصَان فِي مَالِهِ بَلْ امْمَئَء ُتَتَعَ تُُوتُ كُ ملك في رك امارد ودَلّمًا كان الْحِرْمَانُ عُقُوبَةٌ» وَجَرَاءً ل 
أي لِمْبَاسرَةِ الْفغْلٍ نَفْسِهِ بأَنْ يَتَصِلَ فِعْلَه بالْمَقْقُولٍ وَيَحْصُل أَنَرهُ ناه عَلَى أَنَّ الشَارِعَ َنْب الْحكمَ عَلَى 


لير يت قَالَ: لا مِيرَات لِلمَاِلٍ لم يَقْيْتْ في حَقّ الصبِيَ إذا قعل مُورئَهُ عَمْدَا أو خطأ أن وِغْلَهُ لا يُوصَفُْ 
بِالْحَظرء وَالتَفْصِيرٍ لِعَدَم الخطّابء وَالْجَرَاءُ يَسْتَدْعِي اركاب مَحْظُورٍء ولا في الْمَثْلٍ بالسبّبٍ بِأَنْ حَفَرٌ بثْرا 


: هنا أَعتَدَْا لِظَالِمِينَ تارَا4 [ [الكهف: 5؟] وَقَوْلِهِ: لاغْمَلُوا مَا شئْتُةِ» [فصلت: ]4٠١‏ 
ديل فَوْلِهِ: طفَإِنَ مَصِيرَكمْ إِلَى النَارِك [إبراهيم: ]"١‏ . وَمِنْهُمْ 0 لتَهْدِيدُ أَبْلعُ من الْوَعِيثِ وَمَثّلَ 
مُحَمّدُ بْنْ نَضْر الْمَروَزِيُ النّهْدِيدَ بِمَولِهِ تَعَالَى: فَاعْبْدُوا مَا شِفْتُمْ مِنْ دُونِهِ)ه [الزمر: ]١5‏ وَقَولِهِ لإبلِيس: 
لوَاسْتفْرُ من اشتطفت4 [الإسراء: 14] وَمِنْهُ قَْلَهُ - صَلَّى الله عَلَِهِ وَسَلّمَ - «من باع الخثر فَليْسَيَصْ 
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الْكََازِيرَ» قال وك 1 انناف بهد ا 
لامك : بات «كُلُوا من طيّبَاتٍ مَا رَرَقَْاكُمْ) [البقرة: 01] وَسَمَاهُ إِمَامُ الْحرمين الْإنْعَامَ. وَهُوَ 
مَعْنَّى الْإبَاحَةٍ لك الظَّاهِرَ مِنْهُ تذّكِيرٌ البَعْمَة وَالْمَوْقُ بَبِنَهُ وَبَيْنَ الإبَاحة أَنَّ الإباحة مُجَبَدُ إِذْنِ 
من افْتِران انعا تِكْرٍ اخياج الْحَلٍ له وَعَدَم تُدْرَتهمْ عليه وخر نري في و 
ىا أن اللّهَ تعَالّى هُوَ الَّذِي ررَقهُ. لخ الْإندَارُ كَمَولِهِ تَعَالَّى: مَأقُل تَمَتَعُواك [إبراهيم: ٠‏ 
0 الجمرا 1 ال 0 007 من وخكتين: أ َحَدُهُمًا: ال يِب 


2 عَلَيه 5١‏ ظَاهئةُ 00 للد وَفِي الْإنْدَارٍ قَدَ ره وَقَذُ لَا 507 00 

"اكرام مَنْ أَنّى بِمَالٍ وَاجِدِء بَلْ كَانَ بَهْ يَفتَقِرُ إلى الْإنيَانِ بجمِيع الْأَمْوَالِ كما كال: مَنْ ججَاءَني ِكل 
مَالِء وَكَأنّ هَذًا مِنْهُ اغْتَراضٌ عَلَى الْمِثَالِء لا الِاسْيَئْنَاءِ. 
وَقَالَ غَيْيُهُ: الدَكِرَةُ هنا لَمْ تَفْمَضِ ىفوك المطارية كال لتق َإِنَمَا واي ودار الشّرط. لا فِي مُتَعَلقٍ 
الشَرْطِء ولا يَلَرَهُ مِنْ عْمُومٍ ارا عُمُومُ مَا وَقَعَ في مَسَاقِهِه فَإِدَا قُلت: من يَأتِي يريد َالْعُمُومُ في الآتي 
في الْمَأَنِنَ به. 
وَالحق 9 النَكِرَةَ في سِيّاقٍ الشَّيْطٍِ لا تَتَتَاوَلُ الآحَادَ عُمُومّاء وَإَِّمَا تَتَتاولّهَا عَلَى الْبَدَلِء ولو كا 
الشَّرْطٍ لَعَمَتْ مع الْأَمْرِ إِذَا قَالَ: انْتوني بِكَؤْبٍء فلو أَنَاهُ بِكَوْبٍ وَاجِدٍ لَكَانَ مُمْتَئِلُا ولو أ 
حَائِدًا عَنْ الْمَطْلُوبٍ» فَلَوْ كَانَ لَفْظُ النّوْبٍ يَتَتَاوَلُ الْعَسَرَةَ لَمَا عُدَّ مُخَالِقًا. 
وَمِنهَا: الْوَاقِعَهُ في حَيّرٍ الإنْكَارٍ الِاسْتفْهَامِيَ» فَإِنّهَا ِْْمُوم كالئفي» ذَكره الْعَرلِيُ والقَرَافِيُء كَمَولِهِ تَعالَى: 
لكل تلم له ماك [مريم: >] طمَهَل ترَى لَهُمْ من بَاقي4 [الحاقة: 4] . 
وَمِنْهَا: الْوَاقِعَةُ ني سِيَاقٍ لفت ذَكرَُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيّبٍ في تَعْلِيقِهء وَذَكْرَهُ ابْنْ اليَمْلَكانِيَ في الْبرِهَانِ " 
لكِن أَحَدَهُ من فَوْلٍ الَْياِيِينَ: إِنَّ الدكرةَ كأتي لِتَكْبيرٍ ظنًا مِنْهُ أَنَّ الدَكثِيرَ هُوَ التّعْوِيمْ أو مُلازومة وَلِيْسَ 
كَذَّلِكَ وَمِكَنْ صَبّع بِأَنّهَا للنَكيِيرٍ البَمَحْسَرِي في فَوْله 57 «افِيهًا عَيْنٌ جَاريَةٌ» [الغاشية: ]١١‏ . 
وَمِنْهَا: الْوَاقِعَةُ في سِيّاقٍ الطَّلَب كَقوله تَعَالَى: مَإْرَبنَا آتَنَا في لذن حَسَنَةَ وَفِي الآخرّة حَسَنَة؛ [البقرة: 
١‏ فَإِنَّ حَسَتَةٌ تكرةٌ مُرَادٌ بها النَعْمِيُ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ جَوَامِع الْأَدْعِيّة. ." (5) 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين +/1717؟ 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين ١٠0/84‏ 


كو 
ده 


ا 


"يَكْتَفِي بِدَلَالة للاترطلى للرور يات بوكر انوي لزنا أت بها يت لعن اكاز ازنك دَلَّ عَلَى 
نما أتى بها لِعَدُلٌ على سلب الخكم عا 4: يُفهِمْ السامع أَنَّ هَذِ الصّفة تَابِئَةٌ لِهَذِهِ الْحَقِيقة. 
وَقَدْ أجَاب الْقَرَافِيُ عَنْ هَدًا بأَنَّ الْوَصْفَ إِذَا كَانَ غَالِئًا كانَ لَازِمًا لِتلّْكَ الْحَقِيمَةِ بِسَببٍ الشّهْرة وَالْعَلَبَقَ مَلِكْرُ 
إِيَّاهُ ِيَاهُ مع الْحَقِيمَةِ عِنْدَ الْحكم عَلَيْهَا لِعَلبَِ حُصُوره في الذّهْنٍ لا إتخصيص الْحُكم به. وَأَكَا إِذّا لَمْ يَكنْ غَالِيا 
ال لطرراح يي لحري حور حاتي ور روا مسري سي في لبخي وري لمخم ار 
مَعَهُ وَاسْتِجْلابْهُ لذِكْره عِنْدَ الْحَقِينَة نما يَكُونُ لَِائدَةِ ولْمَرَضُ عَدَمْ ظُهُورٍ فَائدَةٍ أخرى. فيَمَعيّنْ لتخْصِيصُ. 
وَنَارَعَ بَعْضُهُمْ في هَذًَا الشَّ»ْطٍ أَيْضاء وَاغْتَرَضَ بِالاسْيِفْسَارٍ. 
فَقَالَ: ما تُرِيدُونَ بِالْعَايِبِ؟ أَعَادَةُ الْفعْلٍ أَمْ عَادَةُ الَحَاطْبٍ؟ فَإِنْ أرية عَادَةُ الْفِعْلٍ قا نُسَْمْ إلا إذا صحبهَا 


عٍِ 


عا التَخَاطْبٍء وَدَعْوّى أن عَادَةَّ الفغْلٍ مُسْتَأزمَةٌ عاد التَخَاطْبٍ ضَعيفَةٌ بمَنع تَسْلِيم 


مَةِ لِعَلْبتَهَاء وَهُوَ وَاهِ ا 0 3 عَادَةٌ التَخَاطّبِ فَإنْبَانُهَا في مَوْضِعْ الدطوق عب 
اَاني: أَنْ لا يكُونَ حَْاكَ عَهْدَ وَل قلا مَفْهُوم لَه وتصيره بِمئْرلةِ اللَّب مِنْ إبماع التَعيفٍ عَلَيْدِ إيَاغٌ 
الْعِلّم عَلَى مُسَمَاةُ. الم ا ا يم 
عَدَاُ َمَا كان لتَخْصِيصِهٍ اد َائدةٌ. وقَوْلّهُمْ في مَفْهُوم الاشم إِنَّه نما ذْكِرَ أن الَْرَضَ مِنُْ الْإخْبَارٌ عَنْ 


الْمُسَكى قلا يَكُونُ خحكة 
النَايث: أَنْ ل 3 المذكرو قصة يد .راد الاميَانِ عَلَى الْمَسْكُوتء كَمَوْلهِ تَعالّى: طلِتَأكُلُوا مِنْهُ لَخْمًا 
طَرِيّاكه [النحل: 4 ]١‏ قَلَا يَدُلْ عَلَى مَنْع الْقَدِيدِ.." )١(‏ 

'"وثَالَ ِمَامُ الْحَرَمَيْن في أَوَائْلٍ الْمَفْهُومِ في " الْبُمَانِ ": مَا ضَارَ إِلَيْهِ الدّمّاة 


يو- 57 


صَارٌ إِلَيّْهِ طَّوَائْفُ مِنْ 
صِحَايناء و لَهُ أَبُو الْحَطَّابِ الْحَنبَلىٌ في . التقهيد " عَنْ مَنْضُوصٍ اليه دَ. قَال: وَبِه ال مَالِكُ وَدَاوُد) 
بَعْضُّ الشَافِعية .اه. 


لح عق عل 


ا 


و 


وقَالٌ الْمَاررينُ أد شِيرٌ إِلَى مَالِكِ الْمَوْلُ به لِاسْتِدْلَالِهِ في " الْمُدَوْنَة " عَلَى عَدَمِ إِجْرَاءِ الْأضْحِيّة إِذا بحت يلا 
بَوْلِهِ تَعَالَى: لوَيَذْكُرُوا اسْمَ الله + في أَيّام مَعْلُومَاتٍه [الحج: 18] قَالَ: فَذَكْرَ الْأيَّمَ وَلَمْ يَذَكْرْ للّياليء وَنْقِلَ 

لقو به به عَنْ ابْنِ خْوَيْرٍ مَنَدَادِ وَاَْاجِيّ» وَابْن الْمَصّارٍ. وَحَكَّى ابن بَرْهَاٍ في " الوجيز | قا لا ثَالِئًا عن بَعض 7 

عُلْمَائِنَاء وو الْمَعْقُ بين شعاد الأنواع 0 عَلَى نَفِيه عَمَا عَذَامُ) نَحْو: في السنُودٍ م مِنْ النَعم الرَكَاقُ وَبَيْنَ 


07 


فى الدَّلَالَةِ مُتَسَاوِيَانِ. وَحَكَّى اله قات وابو 


١ 45/ البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


حُجَّةَ كَفَوْلِهِ: «جُعلث ى 0 مَسْجِدًا 


يد غَيْبَةُ قَطْكاء ولإِجْمَاع الخلا عَلَى جُوَازِ لمعلا وَالْقِيّاسِء : 
ل عل وا ع ول لناب عل ف ان 


ي وُجُوهٍ النّسْخ كَانَ تقلا مِنْ فَرْضٍ إِلَى 
وَالكّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائرٌ رُ يما ِل من فَرْضٍ إلى إِسْقَاطٍ 5 لاط كذ عن بأ |11 بلكخويب 
وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: الآنَ ث خَنت الله نك 4 [الأنفال: >5] فَامْئَنَّ بِالتَخْفِيفٍ بَعْدَ التَغْلِيِظِ 
َهَدَا جَائرٌ لقا ثيل من قوض إلى ل أ أل اء تين كلك مزسع 100 ولد لعفية في الث 
الْقَوَلٍِلّا فِغْلَ مَا أُمِرُوا به» وَالتَفْقْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مثْله لا مَقْصِدَ فِيهِ يُنْسَبْ إِلَى اللَِّ تَعالى فِغْلاء إِلّا و 
ا مَعْرُوفَ . 
َم قَالَ: وَإِنّمَا حَمَلَ الْقَائِِينَ ب بِجَوَازٍ التّسْخ قَبْلَ الْفِغْلٍ مُرَاعَاةٌ مَذْحَبِهمْ في الْمَنْع من تأخير الْبيَانِء كَأرادُوا 
تَمْحِيح مَذَهَبِهِمْ. نكن تدوع لاع دو تسق لد بلقل اد اانه عدَنُوا عن تُسْوييه بََنًا إلى 
لّمح لِدَلِكَ قَالَ: وَأوَلُ مَنْ مَعَلَ دَلِكَ الْقَاسَانِيئ. وقد كان فَوْلهُ يتأَخِيرٍ الْمََانِ أَولَى نَم وأَشْبَة ِمَذَاجِبٍ أَمْلٍ 
لولم ف عون تاخير الجان: 
ّم قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا بِالوَجْهِ الثاني همَا كوه مِن الْأَوِلّه سَاقِطٌ 
ل فى عبن لك ايت. ا 0 فَالْجَوَابُ 
اح عه التي في مره َنَحُ إِنّمَا تَمْنعُ من قَبْل أَنْ يُؤنَى مِنْهُ يشَيْء) ا 
ار البق ن» وَالطّعْنِ به ا وَقِصّةُ الصّلا 


- 


فك انا و سك ال بخل» 
وَالِنْسَايِ قَرَدَ اليل دقل الله عَلَيْه وَسَلمَ 00 وَمَنَعَ من رد الحاو 0 الْعَرَضٌ مندث» فَقَذَ 0 
بَعْدَ الْفِعْل وَنَحْنْ لا تَمْنَعْ وُقُوعَ الخ بَعْدَ أَنْ يُفْعَلَ بَعْضْهُ. بَعْضّهُ. هَذًَا خلاصّةٌ كلامه.." (5) 


١ 59/5 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ )١( 
٠1/6 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ 


'وَالْجَوَابُ أَنَّهُ نما ذَكْرَ النيمُ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ذَلِكَ في مَعْرضٍ الْمَدْح وَالِاميَانِ بإِظْهَارٍ 

0 للها لخي رَ في هَذًا الْحَدِيثِ بإِنْمَاقٍ كُنُوزٍ كِسْرَى في سيل اللّه. وَيَشْهَدُ لِدَّلِكَ أَيْضًا ا 
بر كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لد لا. 0 : أَمَا ! 

00 . قال: كنا أَقُولٌ لها - يَعْنِي امْرَأَتَهُ -: أَخْرِي عَني أَنْمَاطّك. ة مَتَقُولٌ لَهُ: 0 ياه 
لبن - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَئَكُونُ لَكُمْ الأنْماط؟ فَأَدَعْهَا. وَالْأَنْمَاطُ ضَرْبُ من الْبِسْطٍ لَهُ خَئْلٌ رقِيقٌ 
نَمَهِمَ الصّحَابِيٌ مِمًا أَمْب5رَ به عَنْ الْأَسْرَاطٍ الْجَوَارَ أَيْضًا. ." (1) 

انكر الي لتر لانيتان. للم للالخيصاص. وأؤزة أنه تأتي لِغثر الانيقاع كقؤله تعالى: 0 
أَسَأَنُمْ فَلَهَاه [الإسراء: 7] وَرَجَح الْأَولَ بالظّهُورٍ. وكَذَلِكَ فَوْلَهُ: «أجل لَكُمْ الطََّاث» [المائدة: 4] , 
قل مَنْ حَرُمَ زيئة 5 الله التي أَخْرَجع لِعِبَادِوك [الأعراف: 89] لِأنَهُ | اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ 007 على اماع 0 
مُطْلَقِ الزْينَق وَيَلْرَم مِنْ اماع تَخريم مُسَكّى ارين أنْ لا يَحْيْمَ شَيْءٌ مِنْ آحَادِهاء مَإِدَا الْعَقَتْ الْحرْمَةُ بَقِيتْ 
الْإبَاحَةٌ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 
وكَوْلهُ: «اللّهُ الذي سَكْرَ لَكُمْ الْببخر) [الجائية: ]١١‏ إِلَى قَوْلِهِ وَسَكرَ لَكْمْ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ جميعًا 0 [الجائية: ]١‏ وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ " مِنْ حَدِيثٍ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقّاصٍ عَنْ التي - صَلَّى 

أرب ذه قالنبرورة كنك المعلييت فى التطيين خرن عن هال فق شيو | :]بقن على 

السائِلٍ فَحُوْمَ مر" مِنْ أَجْلٍ مشأكته» وَهَذَا ظاهِرٌ في أن الْأَصْلَ في الْأَشْيَاءِ الْإبَاحَةٌ و التَحْرِيمَ عَارِضُ. وَعَنْ 
كان ريم َالَّ: «سئل رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اسمن وَالْجْبْن وَالْفِراءِ فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللّهُ في كتَايه 
وَالْحرَاِمُ مَا حَكمَهُ الله له في كتاي وَمَا سَكْت عَنْهُ فَهُوَ مِمَا عْفِي عَنْهُ رَوَاهُ اذ ا 0 7 تخنى 
أَجْوبَةُ ذلك هما سبق عن الْقَاضِي. عَلَّى 
فيد بل عْفِيَ) 5 يُوصفُ بِإِذْنٍ ولا مَنع. ونين في 'الكباتت اللنتقد 
اي الكرغل اننا ايت ما ا عل دين عفن 
كذًا قَالَهُ ابْنُ بَرِمَانٍ فِي كلام لَه قَالَ: قَصَارَ هَدًا بِمَتابَة كَل الحُلْطَانٍ لِجْنْدِه: هَذِ الْأَموالُ الَتِي أَجْمَعْهَا 


0 


أن 


هَدًَا الْحَدِيتٌ يَقْتَضِرِ ند له 


7/8/5 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء» بدر الدين‎ )١( 
٠١/4 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ 


"خاصة لكونها مترددة (84أ) في اللغة بين محامل كثيرة فأما قول القائل: أمرتك وأنت مأمور وأوجبت 
وألزمت» فلا خلاف أنه من صيغ الأمر ولا ينكره الأشعري ونازعهم الآمدي وغيره فقالوا: لا وجه لتخصيص 
الخلاف بصيغة (افعل) فإنه مذهب الشيخ: إن الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس وليس صيغة مخصوصة 
به» بل يعبر عنه بالعبارات والإشارات الدالة عليه بواسطة انضمام القرائن معها وقال غيره من مثبتي كلام 
النفس: إن له صيغة مختصة به؛ لا يفهم منها غيره عند تجردها عن القرائن الصارفة عنه وهي كصيغة (افعل) 
و (ليفعل) و (فعال) وما في معناها من سائر اللغات» ونحو: قول القائل: أمرتك» وأنت من صيغ الإخبار 
وليس من صيغ الأمر فلا بد مع ذلك الخلاف إذ الخلاف في الأمر هل له صيغة إنشاء مختصه به أم لا؟ 
وهذا الخلاف إنما هو عند القائلين بكلام النفس وأما المنكرون له كالمعتزلة وغيرهم؛ فالأمر وسائر أقسام 
الكلام ل١‏ حقيقة له عندهم إلا العبارات فلا يتأتى ذلك الخلاف عندهم. 
(ص) وترد للوجوبء والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان 
والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز» والإهانة» والتسوية» والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام 
والتفويض والتعجب والتكذيب» والمشورة والاعتبار. 
(ش) ترد صيغة (افعل) لستة وعشرين.." )١(‏ 

اعاقرهاء نحو: «كلوا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن وأنه 
لا بد من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحوه وأن الإباحة قد يتقدمها حظر 
مثل «إوإذا حللتم فاصطادوا» 
حادي عشرها: الإكرام نحو «إادخلوها بسلام آمنين» فإن قرينة #ؤسلام آمنين» تدل عليه قال صاحب 
(التنقيحات).." (5) 

"الفاعلين والفعل والفاعل جملة» والجمل نكرات كلها (١٠١٠ب)‏ ومن ثم امتنع الإضافة إلى الأفعال؛ 
لانتفاء فائدة الإضافة إليهاء واحترز المصنف بقوله: المثبت» عن المنفي فإنه يعم وقد سبق أن الشرط في 
متام عن خلاق فيه عم العنث ركان فى سياق الامتنان عم. 
الثانية: نحو قوله: 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم جمع التقديم والفرق بين هذا وبين الذي قبله» أن لفظة (كان) 


)0 تشنية المسامع بجمع الجوامع الزركشي » بدر الدين ره 
(؟)تشنيق المسامع بجمع الجوامع الزيكشي» بدز الدين ؟ ااه 


5” 


تدل عند قوم على تكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت فلا يلزم من إنكار تعميم الأول تعميم الثاني 
فلهذا جمع المصنف بينهماء نعم» إن قلنا: إن كان لا يقتضي تكرار الفعل» فهو من القسم الذي قبله وفيه 
ثلاثة مذاهب: صحح ابن الحاجب أنها تقتضيه قال:." )١(‏ 

"تعالى: لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً ذكره في معرض الامتنان: فلو لم يجز لم يمتن به وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) وأطلق الجمهور أن الأصل في المنافع الإباحة» قال والد 
المصنف: ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع؛ والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم ...)) الحديث» وهو أخص من الدلائل المتقدمة التي استدلوا بها على 
الإباحة» فيكون قاضياً عليها إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق» فإن المال من حيث كونه من المنافع 
الأصل فيه الإباحة بالدلائل السابقة» ومن خصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. 
(ص): مسألة الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون» وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر 
عنه عبارته» ورد بأنه إن تحقق فمعتبر» وبعدول عن قياس إلى أقوى ولا خلاف فيه, أو عن الدليل إلى العادة, 
رشباله عد 0 

"القرب إليه بالطاعة والتعظيم» وإليه ذهب ابن عبد السلام في كتاب (مقاصد الصلاة) وقد يراد تقرب 
العبد من ربه قربه منه بالصفة فيتصف بما يمكنه الاتصاف به من صفات الرب سبحانه وتعالى فقد روي: 
((تخلقوا بأخلاق الله)) وفي الصحيح: ((إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)) وقال أهل 
المعرفة: أسماء الله تعالى كلها لأن يتخلق بها العبد إلا واحدء فإنه للتعلق لا للتخلق» وهو الله سبحانه 
وتعالى» قال الغزالي في (المقصد الأسنى) وبهذا التخلق والاتصاف يكون العبد ربانيا أي قريبا من الرب 
ولقرب العبد من ربه معنيان آخران: 
أحدهما: قربه بالعلم والقدرة» ومنه قوله تعالى: #إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم». 
والثاني: قربه بالوجود والإحسان والفضل والامتنان كما قال تعالى: لإومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها 
المقربون#: جعلنا الله منهم» وقول المصنف: فخاف ورجى هما ثمرة المراقبة» وهي ثمرة التقروب والتبعيد 


)0 تشنية المسامع بجمع الجوامع الزركشي » بدر الدين ؟ 0 
(؟) تشنيف المسامع بجمع الجوامع الزركشي» بدر الدين 45/7 


5 / 


فإن الله تعالى جعل لكل معرفة حالا تنشأ عنهاء فمن عرف نعم الله كان حاله الخوف ومن عرف سعة 
رحمته كان حاله الرجاء» وفي كلامه إشارة إلى الجمع بين المقابلين فلا يقنط ولا." )١(‏ 

"القاعدة هه 
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عيت: 
أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى: مإفِيهِمَا 
فَاكِهَدٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانّ؟ه [الرحمن:18] وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب في أوائل 
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة. 
الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى: لوَيُئَرَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ 
مَاء ليُطوَركمْ يوه [الأنفال: ]١١‏ فإن لم تكن النكرة المنتة للامتنان فإنها لا تعم. 
وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن 
وقعت في الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا كلامه. 
وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حيئئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفط ووجه 
كونها في الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر.." (5) 

ابعل متكبه كحك الندرك علن طرق الفطيل والامتنان: واللوسية واعطافه. متكي لاا أده منود 
حقيقة» كيف وتأخير الصلاة بحيث يخرج بعضها عن الوقت حرام؟ فكيف يساوي فعل هذا المرتكب 
للحرام فعل المصيب الموقع لجميع الصلاة في وقتها؟ ولعله عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الإدراك 
بالنسبة إلى إلزام الزائل عذره فعل تلك العبادة لا بالنسبة لجعله مؤديا» ويدل لذلك أن هذا لم يطرده الفقهاء 
في الجمعة, بل قالوا/ (/]/ د) بامتناع الجمعة بخروج جزء منها عن الوقت» وإنما يكمل ظهراً» والله أعلم. 
وقوله: (بعض وكل) غير منونين للإضافة» فإن أحدهما مضاف إلى قوله: (ما) والآخر إلى نظيره تقديراً 
وفعل ذلك المصنف اختصاراًء وهو كقوله: (قطع الله يد ورجل من قالها) وجواز مثله خاص بالمصطحبين» 
كاليد والرجل؛ والبعض والكل» ولو اجتنب المصنف مثل هذا في التعريفات لكان أولى» فإنها موضوعة 
للإيضاح والبيان» وهذا ينافيه. 


)0 تشنية المسامع بجمع الجوامع الزركشي » بدر الدين 0 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ابن اللحام ص/117؟ 
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ص: والمؤدى ما فعل. 
ش: أي ما فعل بعضه؛ وقيل: كله» بعد دخول وقته» وقبل خروجه؛ وإنما عرف المؤدى مع أنه مفهوم من 
تعريف الأداء لينبه على التنكيت على ابن الحاجب في تعريفه الأداء» بأنه ما فعل ... إلى آخره فأشار إلى 
أنه إنما ينبغي أن يصدر بهذا تعريف المؤدى لا الأداء» ولا يجوز جعل (ما) في عبارة ابن الحاجب مصدرية؛ 
لإعادته الضمير عليها في قوله: (في وقته) ولأن الضمير إنما يعود على الأسماء» والمصدرية حرف./ 
(اب/م). 
ص: والوقت: الزمان المقدر له شرعاً مطلقاً. 
ش: هذا تعريف للوقت المذكور في تعريف الأداءء فقوله: (الزمان) جنسء وقوله: (المقدر له شرعاً) أي 
للفعل» خرج به زمان الفعل المأمور." )١(‏ 

"ثم اختلف أصحابه في تحقيق مذهبه» فقيل: أراد الوقف» أي أن قول القائل: افعل» لا ندري وضع 
في اللسان العربي لماذا؟ 
وقيل: أراد الاشتراك» أي أن اللفظ صالح لجميع المحامل» صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت 
اللفظ لها. 
القول الثاني: أن له صيغاً تخصه. لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الأمر» واسم الفعل» والفعل 
المضارع المقرون باللام» وذكر إمام الحرمين والغزالي أن الخلاف في صيغة: (افعل) دون قول القائل: 
أمرتك» وأوجبت عليكء وألزمتك» فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف» وتبعهما المصنفء وقال الآمدي: لا 
وجه لهذا التخصيصء فإن مذهب الأشعري أن الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس» وليس له صيغة 
تخصه. وإنما يعبر عنه بما يدل عليه لانضمام القرينة إليه. 
أما المنكرون للكلام النفسي فلا حقيقة للأمر» وسائر الأقسام عندهم إلا العبارات» ولا يأتي عندهم هذا 
الخلاف؛» فلهذا خص الخلاف بالق ائلين بالنفسي. 
ص: وترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان 
والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض 
والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار. 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/7ه 
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ش: ذكر المصنف هنا لصيغة (افعل) ستة وعشرين معنى. 
فمثال الواجب قوله: «إوأقيموا الصلاة»." )١(‏ 

"ومثال الإذن» قولك لطارق الباب: أدخلء وكأنه قسم من الإباحة. 
ومثال التأديب قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: ((كل مما يليك)) وهو قسم من الندب» كما 
ذكره البيضاوي؛ وفي هذا المثال نظرء لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في (الأم) و (مختصر البويطي) 
على أن الأكل من غير ما يليه حرام» وجوابه أن الخطاب لعمر بن أبي سلمة؛ وكان إذ ذاك صغير فليس 
أمره إيجاباً قطعاً. 
وفيه نظرء لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا اللفظ غير عمر بن أبي سلمة من البالغين. 
وجوابه أن التمثيل إنما هو بخطابه لعمر بن أبي سلمة: والله أعلم. 
ومثال الإنذار: للإقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» وجعله بعضهم قسماً من التهديد» لكن الفرق بينهما أن 
التخويف هو التهديد, والإنذار هو الإبلاغ» لكن لا يكون إلا في المخوفء فقوله: «وقل تمتعوا» أمر 
بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بهذه/ (54/ أ/ م) الصيغة. 
ومثال الامتنان: «ؤوكلوا مما رزقكم اللهك.." (5) 

"قال الشارح: والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذنء وأنه لا بد من اقتران الامتنان يلكو 
احتياج الخلق إليه؛ وعدم قدرتهم عليه» وأن الإباحة قد يتقدمها حظرء مثل: «إؤوإذا حللتم فاصطادوائ قلت: 
الظاهر أن الامتنان نوع من الإباحة. 
ومثال الإكرام: #وآدخلوها بسلام آمنين» فقرينة السلام والأمن تدل على الإكرام. 
ومثال التسخير: «#وكونوا قردة خاسئين» وقال القرافي: اللائق تسميته سخرية بكسر السين» لا تسخيراً فإن 
التسخير النعمة والإكرام» قال الله تعالى: ##وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض* «وفسخرنا له 
الريح والسخري الهزل قال الله تعالى: إليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً». 
قلت: التسخير النقل إلى حالة ممتهنة وليس في السخرية انتقال أصلاً. 
ومثال التكوين: #وكن فيكون# وجعل الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين هذين المعنيين واحداً» لكن الفرق 


7 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/ره‎ )١( 
(؟) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/771‎ 
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بينهما أن التكوين سرعة الوجود عن العدم, والتسخير الاندقان إلى حالة ممتهنة» كما تقدم. 
ومثال التعجيز: وفأتوا بسورة من مثله». ." 00 

"النعمة. 
قلت: والظاهر أنه نوع من الإباحة كما قدمته في الامتنان بل هو بمع: الامتنان. 
ومثال التفويض: #ؤفاقض ما أنت قاض ذكره الإمام. 
ومثال التعجب كما ذكره الصفي الهندي: قل كونوا حجارة وذكر ابن برهان والآمدي ذلك مثالاً للتعجيز. 
ومثل العبادي في طبقاته التعجب بقوله: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال» ومثال التكذيب: «إفأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين4. 
ومثال المشورة: لإفانظر ماذا ترى . 
ومثال الاعتبار #وانظروا إلى ثمره. 
ص: والجمهور حقيقة في الوجوب لغة أو شرعاً أو عقلاً؟ مذاهبء, وقيل: في الندب» وقال الماتريدي: 
للقدر المشترك وقيل مشتركة بينهما وتوقف." (1) 

"الذي ذكروه فيما لا دليل على تقديره لم يدخل في المعطوف نفسه؛ وإنما دخل في بعض متعلقاته 
والله أعلم. 
الثالثة: الفعل المثبت نحو قول الصحابي: صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة -- لا عموم له فلا 
يعم الفرض والنفل؛ لأن الأفعال نكرات كما حكى الزجاجي إجماع النحاة عليه» والنكرة لا عموم لها في 
الإثبات» إلا أن تكون في معرض الامتان نحو قوله تعالى: «#إوأنزلنا من السماء ماء طهورا» فإنها تدل 
على العموم كما ذكره القاضى أبو الطيب فإن كانت فى سياق النفى أو الشرط دلت على العموم كما تقدم 
وخالف فيما ذكرناه من أن الفعل المثبت لا عموم له قوم. 
الرابعة:// (555/د) نحو قول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر» مثل 
الذي قبله في أنه فعل مثبت لكن فيه زيادة (كان) وقد اختلف في دلالتها على التكرار على ثلاثة مذاهب»؛ 
في (المحصول) أنها لا تقتضيه عرفا ولا لغة. 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص//؟ 
(؟) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/١‏ 4؛ ” 
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وقال عبد الجبار: تقتضيه في العرف لا في اللغة» فإنه لا يقال ذ في العرف: كان فلان يتهجد - إذا تهجد 
مرة. 

وكلام الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة) يميل إليه. 

فإن قلنا: لا دلالة لها على التكرار استوت مع التي قبلهاء وإن قلنا." )١(‏ 

"ش: حُكُم الماع وَالمضَارٌ فِيمَا قَبْلَ الشّزع سَبَقَ وكره أوٌلُ الكتاب» عِنْدَ فَوْلِهِ: (ول كم قَبْلَ الشّزع) 
َل الأَمرُ مَوْقُوفٌ إِلَى ورودهء وما بَعْدَ الشّرْع» فَالأَصْلُ في المضَارٌ النّحْرِيمْ وفيدي المتافع الإذنُ كَمَوْلِ 
تَعَالّى في مَعْرضٍِ الامتئان/ (11١//د):‏ 0 لَكْمْ مَا في الْأَرْضٍ جمِيعًا؛ه وقوله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّاهمْ: 
((ل ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)) وخَالّفَ فيه بعضهم, وَاسْتَئْئَى- وَالِدُ المُصَيّفُ مِنْ أَنَّ أَصْل المتافع الحك- الأَموَال 
قالع ولك أن فول لتساك مِنْ جملة المتافع» وَالظَاهء أَنَّ الأصْل فِيهَا النَّخْرِي؛ لقوله صلى اللّهِ عَلَيْه 
وسلم: ((إِنَّ دِمَاءَكُْ نرم فلك حَرَاةٌ)) وهو أخصة نمق الأدلة التنسني' اسفول بِهَا على الإباحة 3 فَيَكونُ 
نَاضِيًا عَلَيْهَاه إلا أَنَهُ أَصلٌ طَارِيء على أصلٍ سَابقٍِء فإِنَّ المَالَ مِنْ حَيْتُ كَوْنْهِ مِنَ المتافع, الأَصْلٌ فيه 
الإبَاحةٌ بِالأَدلّة السابقة» ومن حُْصُوصِيتِهِ الأَصْل فيه النَّحْرِيمْ بهذا الحديث. 1 
قُلْتُ: : في هدًا 0 نَظِ لدُوَى عَامَةٌ الع حاص فَإِنّه التي أ الل في الأموال لنخرن وَالدَّلِيلك 


و 


تحريمه» وكونُ ال اند تعأق به حقٌ 4 الغير حرَامًا لك ينانى كو لأعئل ف في لأمؤل الإبَاحةَ 
إِنّمَا خُرْمَ لعَارضٍ وهو تعلّقُ حق الغير» وذلك لآ يتافِي أَنَّ ١‏ لأَصْل فِيهَا الإتاحة الله 0 0 
"طلاق تلك المرأة عبارة وهي جزء مدلول كل امرأة وإن طلقت كلهن قضاء. 

٠‏ - نحو لوأل الله الْبيعَ وَحَبَمَ الّباكه [البقرة: من الآية 1؟] في التفرقة اللازمة المسوق لها والعبارة 
تفسير الرؤيا والتغيير والتكلم سميت بها الألفاظ الدالة لكونها مفسرة وإما يستدل بإشارته فالدال على اللازم 
الذاتي الغير المسوق له أصلًا ولا المحتاج إليه لصحة الحكم سواء كان متقدمًا محتاجًا إليه لكن لصحة 
إطلاق بعض المفردات لا لصحة الحكم نحر للفقراء المهاجرين في زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب 
لأن الظفر به لا يبعد إليه أو متأخرًا نحوه وعلى المولود له في أن النسب إلى الآباء ليعتبر في الإمامة الكبرى 
والكفاءة وغيرهماء وقيل: قد يدل بالإشارة على الموضوع له وجزؤه كآية التفرقة في الإحلال والتحريم» وفي 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/757 
)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/1537 5 
حون 


حل بيع الحيوان وحرمة بيع النقدين وكدلالة المسألة المذكورة على طلاق الكل وطلاق المرأة القائلة دل 
ذلك لعدم السوق له وهو يوهم بخلاف ما صرح السلف به ناش من عدم الفرق بين المسوق له في النص 
وبينه هنا فالقيد الأول لإخراج الدلالة والقياس والثاني لإخراج العبارة والثالث لإخراج الاقتضاء والإشارة منها 
ظاهرة كما مر ومنها غامضة كقوله تعالى وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُهُ تَلأُنُونَ سَهْرَاك [الأحقاف: من الآية ]١©‏ عبارة 
في منه الوالدة على الولد إشارة في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر )١(‏ لأنها الباقية بعد رفع مدة الرضاع 
وهي حولان وهذا أولى من جعل المدة لكل منهما كأجل الدينين إما رواية فلانة تخريج ابن عباس وعلى 
وإما دراية فلان المضروب لهما المدة متتاليان نحو ذهابي وإيابي شهر أن بخلاف الدينين ولا منافاة بين 
بيان الضرورة والإشارة ونزلت فيمن وضعته أمه بستة أشهر فلذا لم يذكر التسعة الغالب وإن كانت أنسب 
لمقام الأمتفان وللإشارة خفاء بالنسبة إلى العبارة. 

وإما ما يستدل بدلالته فالدال عردى اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغة وبه يخرج الثابت بالقياس 
ويسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة والقول بأن قياس جلي فاسد لأن المنصوص قد يكون جزءًا نحو 
لا تعطه ذرة خلاف القياس ولأنه كان ثابنًا قبل شرع القياس فبينهما وجهًا فرق: 

١‏ - أن مناطه مفهوم لغة أي لا يتوقف فهمه على مقدمة شرعية لا أن ينساق إليه ذهن كل لغوي كما ظن 
فاعترض بتعذية الكفارة من الوقاع إلى الأكل والقياس يتوقف عليها وقريب منه ما يقال النظر في المناط 
شرط العلم بالتناول اللغوي هنا وسبب ثبوت 


)١( "..)؟١١‎ /9( انظر بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
ويشترط قدرة المخاطب عليه.‎ »]5٠ "؛ - التهديد ويسمى التوبيخ لاعْمَلُوا مَا شِفْتَّ4 [فصلت:‎ 
وهو لمحاسن الأخلاق.‎ )١( ه - التأديب كقوله عليه السلام: "كل مما يليك"‎ 
وهو للمنافع الدنيوية والندب للأخروية.‎ »]18١ الإرشاد ظوَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُةِ؟ [البقرة:‎ - 5 
الإنذار مكل تَمَنّْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا [الزمر: 8]» وهو إبلاغ مع تخويف والتهديد تخويف.‎ - 
التقريع وهو التعجيز لوا شوزة ون [البقرة: 17]ء ولكون المخاطب قادرا فقدله تعالى: إواسكفزر‎ - / 
مَنِ اسْتَطَعْت# [الإسراء: 114]» من التهديد.‎ 
الإفحام هو الإسكات ظقَأتٍ بها مِنَ الْمَغْربِ» [البقرة: 158] ويختص بموضع المناظرة بخلاف‎ - 9 


٠١ 4/١ فصول البدائع في أصول الشرائع الفناري‎ )١( 


التعجيز 


- ٠ 


التكوين «كُنْ فَيَكُونُ4 [البقرة: .]١117‏ 
١‏ - الدعاء والسوال مَْرَبنَا تَقَبّنْ ماك [البقرة: .]١17‏ 
١‏ - الإهانة دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكرِيهِ؟: [الدخان: 45]. 
١‏ - التسوية قَاصْيرُوا أؤ لا تَصْبرُوا» [الطور: .]١5‏ 
- الإجلال وهو الإكرام ملادْخُلُوهَا بسَلام آمِنينَ» [الحجر: 45]. 
- التعجب للأسْمِغْ به وَأَبْصِرْ؛ه [مريم: 8"]. 
- الاحتقار ظأألْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ؛ [يونس: »]٠١‏ فالإهانه للمخاطب والاحتقار لفعله. 
- الإخبار لَلْيَضْحَكُوا قَلِيلّا وليبْكُوا كتير [التوبة: »]/6١‏ ومنه فاصنع ما شكت؛ أي صنعت عكس 
طوَالوَالِدَاث يُرْضِعْنَ» [البقرة: 88"] . 
- الامتنان مكُلُوا ممًا كد لذ [الأنعام: 57 »]١‏ ففيه إظهار منه بخلاف الإباحة. 
9 - التسخير مكُونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ؟» [البقرة: 75]» ويقصد فيه الانتقال إلى حالة مهينة وسرعة الوجود 
في التكوين. 
٠‏ - التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي» وليس ترجيا لأنه في زعم المحب الساهر 


(1) أعرجه البخاري (9/ ١87‏ ؟) ح (0073)» ومسلم (6/ 1995) ح (5077).." (00) 

"لنا أولّا قوله عليه السلام لعمرو بن العاص احكم على أنك إن أصبت ذلك عشر حسنات وإن 
أخطأت ذلك حسنة والثواب لا يترتب على الخطأ. 
ومن اعترض بأن هذه الحسنة رما يكون للمشقة الاجتهادية لا للإصابة في الدليل غفل عن أن الدليل إذا 
لم يكن دليلًا شرعًا فالأخذ به إن لم يؤد إلى العقاب كما قيل ودل عليه آية بدر فلا أقل من أن لا يودى 
إلى الثواب. 
وثانيًا: قوله تعالى: مإوكُلا أََيْنَا كما وَعِلْمَاكه [الأنبياء: 179] فظاهره إنباؤهما في هذه القضية وإلا فالجزم 
بثبوتهما في الجملة حصل بثبوتهما فالثناء عليه والامتنان به مع كونه خطأ لما مر دليل الإصابة ابتداء. 
وثالنًا: قول ابن مسعود رضي الله عنه لمسروق وأسود لما سبقا في المغرب بركعتين فقضى مسروق بركعة 


؟١/7 فصول البدائع في أصول الشرائع الفناري‎ )١( 


وجلوس وركعة وأسود بركعتين وجلوس كلاكما أصابا وصنيع مسروق أحب إلى. 
لا يقال هذا يدل على تعدد الحقوق المرجح بعضها فهو القول بالأشبه. 
لأنا نقول لما أقيم الدليل على وحدتها وأنه هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه علم أن مراده بالاصابة 
هى ابتداءه في حق العمل. 
لهم أولا إطلاق الخطأ في قوله عليه السلام إن أخطات أن ينصرف إلى الكامل. 
وثانيًا: قوله تعالى: مِإلَوُلا كتَابٌ مِنَ الله [الأنفال: 58] الآية لمسكم في اتباع الاجتهاد الخطأ الذي هو 
أخد الفدية فلو أصاب لم يترتب العقاب فضلا عن ترتب الثواب. 
قبل على الأول أن اقتضاء المطلق الكمال لا يعتد به في الأصول وعلى الثاني أن معنى الآية أن انتفاء 
العذاب على الاجتهاد الخطأ لوجود الكتاب السابق بإباحة الفداء فمقتضاه استحقاق العذاب على الخطأ 
فيما لم يسبق كتاب فهي عليهم لا لهم لاقتضائه كونه خطأ م نكل وجه وليسا بشىء. 
أما الأول فلأنه طريق عرفي يتبع فيما مقصوده العمل وهو الاجتهاد هنا. 
وأما الثاني فلأنا لا نعلم أن استحقاق العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب على الاجتهاد الخمأ بل على 
ترك العزيمة كما مر فمعناه انتفى العذاب بترك العزيمة لسبق الكتاب بالرخصة بل الصحيح من الرد على 
الأول أن الكمال الذي يقتضيه المطلق الكمال في الحقيقة لا بتعدد المحل من الدليل والمطلوب. 
ولئن سلم فالظاهر من الأخطاء ما في المطلوب.." )١(‏ 

"وَلَهُمَا أنَّ الرُوعَ هُوَ الِانْحِنَاءُ وَالسَّجُودَ هُوَ الِانْحِفَاضُ لُعَد ُتَتَعلّق ليه الأَدنَى فِيهِمّاء وَكُذَا في 


ترك رايم بَلَامَ حَيْتُ قَالَ: وَمَا نَقَصْت مِنْ هَذَا سَيْمَا فَمَدْ نَقَصْت مِنْ صَلَاتِك ثُمٌ 
القَوقة والجلضة 

55 نا لو متك لوجر وت ا لو 
الل عن - (فوْلهُ لها أن 0 َْنِي الكُوع هو الْمطْلُوبْ بالنّصَ جزها لاق وكا الشجوذ يمول تَعالَى 
مواركَعُوا وَاسْجُدٌ 00 [الحج: 7707| 

١‏ الا اي الدْبَيّانِ راقن بتو رده الِإنْحِنَاءٍ وَوَضْعْ بَعْضٍ الْوَجْدِ مِنًا لا يُعدُ 


3 


سُخْرِيَةً مَعْ الأاشينال فكت الذقة والكده وَالطَّمَأَنيئة دَوَاةٌ عَلَى الْفغْلٍ لا تفكة كيو غي1المطلويه بها 


4/4/7 فصول البدائع في أصول الشرائع الفناري‎ )١( 


قف الصِّحَةُ عَلَيْهَا بحْبَرٍ ان لا كَانَ نكا لإطْلَاقِ القَاطِع به وَهُوَ مَمْنُوعٌ عندَنًا مَعّ 
0 دهن الله عله وَسَلَّه 2 وها الْتَقَصَتَ من هذا شَيْكًا 
نْتَقَصْتَ من صَّلَاتِكَ» . 


3 0 غنْ ا بْنِ رَافِع قَالَ فيه ءا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَكَثْ صلاتُكَء وَإِنْ 

نَتَقَصْتَ مِنْ صَّلَاتِكَ» وَكَالَ حَدِيثٌ حَسَر. 
نالا على وأ الع تشييلها عل وَالْبَاطِلَةُ لَبْسَتْ لاه وَعَلَى أي غَيْرِهِ وَصَفَهَا بالنَمْصِء 
وَالْبَاطِلَةُ إِنّمَا تُوصَّفُْ بِالِانْعِدَام, فَعْلِمَ أَنَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالمتَلَامُ - إِنّمَا أَمَرهُ بإِعَادَتِهَا لِيُوقِعَهَا عَلَى غَيْرٍ كرَاهَةٍ 
3 تمان رقا نل طلند لز ل نكن لو اا 1 عفني الها وهل ح إياة بد أقل كه ختن 
كي وَلَوْ كَانَ عَدَمهَا مُفْسِدًا لَفَسَدَثتْ بأكل ككل ون ل 0 وَتَْرِيرُةُ - 


3 


عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالستَلَامُ - مِن الْأَِلّةِ السَرْعِيّة وَحِيئيذٍ وجب حَمْل فَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «ِمَإِنّكِ لَمْ 
تُصّلّ» عَلَى الصَّلاةٍ الْحَالِيّةِ عَنْ الإثم عَلَى قَوْلٍ الكَرْخِيَ أو 507 َوْلٍ الْجُرْجَانِيَ الأول أو 
الْمَجَارَ فِي فَوْلِه لم تُصَلَ يكُونٌ أَقْرَب إلى الْحَقِيقَة, 9 الْمُوَاظبَة دلي|ه الْفَجُوب. 

وَقَدْ سْيْل مُحَمَّدٌ عَنْ تَِكِهَا فَقَالَ: إِنّي أحَافُ أَنْ لا تَجُورٌ الصّلاةُ. 

وَعَنْ 50-5 مَنْ تَرْكَ الِاغْتدَالَ تَلَيَمْهُ الْإِعَادَم وَمِنْ ع الْمَشَايخْ تليقة ويكون الفاطة هُوٌ الثّانِي؛ 
و إِشكالٌ شاي ؤوُجُوب الْإِعَادَةٍ ِذْ م هُوَ الْحُكَمْ في كُلّ صَّلَاةٍ ديت ل ة النَخْرِيم كد جَابرًا لأَذّوَلٍ 


9 و 00 الثاني : يَفْكَضْ ي عَم سُقُوطه الأول وَهُوَ لازم 3 الكن ا الْوَاجِبٍء إل أنُ 


-_ 


2 0 


: ل اي م َأَكَرَ عَنْ الْمَوْضٍ لما عَلِمَ سْبْحَانَة أنه 
سيُوقعةُ (فَوْلْهُ ثم الْقَؤمَُ وَالِْلْسَةُ). " )١(‏ 

'(كِتَابُ لكقالة) 
لووَبَِيْرٍ قَضَاءٍ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي مَجْلِسٍ الب فَإِنْ قَبَضّ 7 2 َإِلّا بَطَلَ وَعَادَ الْبَيْعْ الأول لِأَنّهُ 
بيغ في حَقٌّ الشَرْعء َإِنْ 0 اد بأَنْ هَلَّكَ فِي 00 حَدَتٌ عَيْبٌ آخْرُ رَجَعَ بأَرْشٍ الْعَيْبٍ إِنْ كان الثّمَنُ 


دعَب 0 الْمَسْخء وَإِنْ كانَ فِضّةٌ لا يرجه ل ان ايجاء َإِنْ قَبلَهُ اْبَائُِ ِعَيْبِه لَهُ ذَلِكَ وَالْجِيَارُ 
ِلْمْسْتَرِي بَعْدُ. وَلَوْ اشْترى دِيئَارًا بيهم ولا دِينَارَ لِهَذَا ا ثم افقرضًا وَتَقَابَضًا قَبْلَ التَمَدْقٍ جَانٌ 


)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام امم 


َفِي الْمَكِيل لا يَجُورٌُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيقَة - رَحِمَُ اللّهُ -: اشْتَرَى مُلُومتً! بِدَرَاهِمَ ولا فُلْوسَ وَلَا َرَاهِمَ لَهُمَا م 

نقق الكذفها وتقنكا حان» وله كان كان الْفُُوسِ ديتارٌ لَمْ يَجْرْ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ في تَفْسِيم الّحَاوِي. اشتئ 
تاودا والشوزقي زا روالز واقي ١‏ كلم الاق واانا وزكي جل لازن بز 3ن زه في تعن يانه 
اوروز او ليخ واليالة لشن بترو رن اسان ينكس لولاا لسابو نولو كر يقد انان 


َالثَمَدْقٍ بَطَل الْعَقْدُ في الكل وَلَوْ كان ذَلِكَ في إثريق فِضّة يَبِطكْ الْعَمْدُ في نِصْفٍ الإبريق» وَاللّهُ تَعالَى أَعْلَمْ. 


[كتَاب الْكمَالَة] 
(بِسْم الله البَحْمَنٍ البَحِيم) (كْجَتاب الْكمَالَة) أَوْرَدَ الْكَمَالَةَ عقِيب الميُوع ِأَنّهَا غَالِئَا يَكُونُ تَحَدّقُهَا في الْؤْجُودٍ 
عَقيِ عَقِيب الْبَبْع؛ » فَإِنهُ قَدْ لا يَطْمَيِنٌ الْبَائِمُ إلى الْمُشْتَرِي فَيَحْتَاجُْ إِلَى م مَنْ يَكَمُلُهُ بِالنّمَنِ أو لا يمع المشتري 
قٌّ الْبَائِع فَيَحْتَاجُ إلى مَنْ يَكْمُلَهُ في الْببْع وَذَلِكَ في السَلمء فَلَمَا كان تَحَمّقُهَا فِي الْوْجُودٍ 5 يَعْدَها أَورْدها 
فِي التَعْلِيم بَعَدَهَاء وَلََّا اللا كام بِالصّرّفٍ وَهِىَ هي أَنَّهَا تَصِيرٌُ بالآخرّة مُعَاوَضَةَ عَمَا ثَبَتَ في الم 
الذنعان وَذَلِكَ عِنْدَ اليُجُوع عَلَى الْمَكُقُولٍ عَنْهُ آي تَقَدِيمُ الصف لِأَنّهُ من أَبْوَاب بيع السّابق 7 
الْكَالَةِ كَلرِمَتْ الحكمَاله بَعْدَةُ 
ونعايية الكفالشعيلة ليل وي : تَفْرِيجُ كِب الطَّلِبٍ الْحَائِفٍ عَلَى مَالِهه وَالْمَطْلُوبٍ الْحَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ حَيْتْ 
كنبا فؤنة نا أقكينا :فك عاشيها وَدَّلِكَ نِعْمَةٌ كبِيرَة عَلَيْهِمَاء وَلِذَّا كَانَتْ الْكمَالَةُ من الْأَفْعَالٍ الْعَاِيّة حَنّى 
امْتَنٌ اللّهُ تَعَالَى بِهَا حَبِتُ قَالَ موكمّلَهَا ريا [آل عمران: 377"] في قَرَاءَةٍ التَشْدِيدٍ ب سيم 
اي سمه 


ع 
565 


أتاح لَهَا ذَّلِكَء وَسَكَى بَبيّا بذِي الكِفْلٍ لَمَا كَمَلَ 
معاون اانا فت يبخريها طرق العار هن لْمَطْلُوبٍ مع قَضْد الْخَارج رَفْعهه 
عَنْهُ إِمَا تَقَدْيًا إِلَّى الله 0 3 إزالة الأذق عق تقينه ذا كا العطلرية وكق ننافا ها أعقة. ويت بكنولنها 
دَفْعُ هَذْهِ الحاجة. " )١(‏ 

"لما رََى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - «أنّ الم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نَهَى عَنْ لْحُوم 
الحَيْلٍ وَالْبعَالٍ وَالْحَمِيرِ» يكن عي - رَضي اللّهُ عَنْهُ - «أن انيم - عَلَيْه مكلا ا - أَهُدَرَ الْمُمْعَةَ 
وَحَرَمَ لُخوم الخمر الْأَهلِيّة يوم حيْبر» 


(1) فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام ١77/1‏ 


َالَ (ويكره لحم الْمَرَسِ عِنْدَ أبِي حَدِيقَة) وَهُوَ قَوْ َافِييُ - رَحِمَهُمْ الله 
م 0 ' م 0 
عَنْ لُخوم الخمر الْأَهْلِيّ وَأَذِنَ في أخوم الْحَيْلٍ يَوْمَ حيبر» ولأبي حَببقَة قَؤلهِ تعدالى طوَالْحَيِلَ 0 

وَالْحَمِيرٌ لَِكْبُوهَا وزِيئَة [النحل: 8] خَرّج مَخْرَجَ وَالذَكُلٌ مِنْ على مَنَافِعِهاء وَالْحَكُمْ لا يَثرا 
على البْعَم وَيَمْتَنُ بأَدْتَامَاء وِلأَنّهُ آلَهُ إزقاب الْعَدُوَ مَبْحرَهُ أَكْلّهُ الخترامًا لَه وَلِهَذَا يُضْرَبْ لَهُ بِسَهْمٍ 


َه 


في الْعَنِيمَة وَلأنَّ في إباحته تَفْلِيلَ آلَةِ الْجِهَادٍء وَحَدِيتُ. 
ار 
وائتَهَى. وَافْتَمَى أَتَرُ الْعتنُ. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ يِسَدِيدٍ 5 الِاسْتِدْلَالٌ عَلَى كَرَاهَةٍ الْحَسْرَاتٍ كُلّهَا بكراهة 
الب لِكَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ الْحَسَرَاتِ إِنّمَا هُوَ ٠‏ مِنْ َيل أن يَكر” ا مِنْ أَْرَادٍ الْجِنْسٍ فَيَنْسَحِب 
ذَلِكِد ؛ الْحكم عَلَى سَائرِ َقْرَادٍ ذَاكَ الْجِنْسٍ أَيْضًا لا من قَبيلٍ أَنْ بكر نه الشكو فى الجلس تبنفيضه ذلك 
الْحَكُمْ عَلَى جمِيع أَفْرَادٍ ذَاكَ الْجِنْسِ أَيْضَّاكمَا تَوَهّمَهُ ذَانِكَ الشَّارِحَانِء فَالظَامِرُ أن مُرَادَ الْمُصَيّبٍ هُو أَنَّهُ 
نما تر الْحسَرَاتُ خلا أن الكت مِنْهاء وَثَد ورد في كراهة أَخْلِه النْصْ هَمُسْعدَلُ بكراهة أله على كرا 
أكُلٍ سَائِرٍ الْحَشَرَاتِ أَيْضًا رقي 0 لراك كُلّهَا في عِلَّة الكراقة. ثم أَقُولُ: لَبتَ شغري لِمَ وَقَعَ 
الْمُصَبَفْ فِي هَذَا الْمَضِيقٍ وَلَمْ يَسَبَثْ في إِنْبَاتِ كَرَاهَة أَكْلٍ الْحشرَاتٍ كُلَهَا بنَوْلِهِ تَعالَى وبحم عَلَبِهمْ 
الْحَبَائِتَ» [الأعراف: 517 ]١‏ وَالظَّاهِرْ أن" (1) 

"وَالظّاهِر أن بَينهمًا عُمُوما وخصوصا من وجه؛ أن الْأَدَب مُتَعَلق بمحاسن الْأخْلاق أعم من أن يكون 
بين مُكُلّف أو غَيره؛ لأن عمر كَانَ صَغِيراء وَالنّدْب يخْتّص بالمكلف وأعم من أن يكون من محاسِن 
الأخلاق وَغَيرهًا. 
الستابع: ألا “د تَعَالَى: #كلوا مما رزقكم اللهيه [الْأَنْعَام: ؟4١]‏ » وَسَماةُ أَبُو الْمَعَالِي: الإنعام, 
وَالفرق بّينه وبين الإباحة أَنّهَا مُجَرْد إذنء والامتنان لا بد فيه من اقتران حَاجّة الُخلق لذَّلِكَ وعدم قدرتهم 


2 


والعلاقة بين الامتنان وَالْوُجُوب المشابهة في الْإذّْنء إِذْ الْمَمْنُونَ لا يكون 3 عاونا قب 


5٠01/9 فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال ب بن الهمام‎ )١( 


على الْإكرام. 
التّاسِع: الْجَرَاء. كُمَؤْلجه: «اد خْلُوا الْجنّة يما كُئة لسرم [الفخل: +م] .." 00 

العَاشِر: الْوَعْدء كَقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمْ -: لبني تميم: " أَبْشِرُوا ". وقوله تَعَالَى: مإوَأبْشِرُوا 
بالجنّة التي كُنْتُم توعدون» [ نصلت: ٠‏ » وقد لقال شخول كيك في | د بشرى اد م 
الْحَادِي عشر: التهديد» كَقَوْلِه تَعَالَى: ملاغْمَلُوا مَا شِفْثم # [فصلت: ]:٠‏ ء وَقَوله: #إواستفزز ماستطعت 
مِنْهُم بصوتك وأجلب عَلَيْهِم بخيلك ورجلك وشاركهم في الْأَموَال وَالْأَوْلَاديه الآية [الْإسْرَاء: 14] . 
الاي عشر: الْإنْدَار كَفَولِهِ تَعَالَى: «اقل تمَتّعُوا فّإن مصيركم إِلَى الثّاريه [إِبْرَاهِيم: ]١‏ 
وقد جعله قوم قسما من التهديد, وَهُوَ ظاهر الْبَيْضَاوِيَ وَالصّوَاب.." (5) 

"عند أبي الْبَقَاءِ وَغَيره لا تعمم إل مَعَ من ظَاهِرَة أو مقدرّة» وَحكي إِجْمَاع وَمَعَ من الْعْمُوم قَطْعَِ قلا 
مجاز. 
َي إِنْبَات لامتنان واستفهام إنكاري» وفِي نهي» وقيل: وأمر» قَالَ أَبُو المعالي وَالشيْخ وَعَيرهمًا وشرط.." 
0( 

"وَإن كَانَ حكى عَن القَّاضِي أبي يعلى فيه احْتَمَاليْنِ. 
وقد يُجَاب بأن الْمَفْهُوم لما ضعف عَن الْمَنْطُوق فِي الدََالّة الّدفع بذلكء, وتخوه, وَقُوَة اللَمْظ فِي الْعَام 
بخلاف ذَلِكِ عَنَّى إن الْحَتَفِيّة ادعوا أن دلالة الْعَام على كل قَرد من أَفْرادهِ قَطْعِيَّة كُمَا تقدم فلم ينْدَفع 
بذلك على الطَريقُة الراجحة. 
َؤْله: ولا مخرج التفخيم » أي: لم يخرج مخرج التفخيم والتأكيد كحدِيث: " لا يحل لامْرأة تؤمن باللّه 
وَاليَوْم الآخر أن تحد على ميت " الحديث» فقيد الإِيمَان للتفخيم فِي الأمرء وَأن هَذَا لا يَِيق بمن كَانَ 
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َؤله: «إولا لزيَادة امتنان4 هن زوم 31 ل تعد ركو رةه امتنان على الْمشكوت: عَقَولِه تال : 
«إلتأكلوا مِنْهُ لَحْمًا طريا» [التّخل: 4 ]١‏ قَلَا يدل على منع القديد. ." )١(‏ 

"(النفسي) المعرف باقتضاء فعل إلى آخره (غير الإرادة) لذلك الفعل. (عندنا) فإنه تعالى أمر من علم 
أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه والممتنع غير مراد» أما عند المعتزلة فهو عينها لأنهم 
لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه الإرادة. 


(مسألة الأصح) على القول بإثبات الكلام النفسي. (أن صيغة أفعل) . والمراد بها كل ما يدل ولو بواسطة 
على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب» كاضرب وصل وصه ولينفق. (مختصة بالأمر النفسي) بأن 
تدل عليه وضعا دون غيره» وقيل لا فلا تدل عليه إلا بقرينة كصل لزوماء وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم 
الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهماء وقيل للاشتراك بين المعاني الآتية 
المشتركة» أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة فعل قطعاء بل تأتي في غيرها 
كألزمتك وأوجبن عليكء أما المنكرون للنفسي فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات. 
(وترد) صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في الأصلء وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف 
وثلاثين وليميز بعضها عن بعض بالقرائن. (للوجوب) نحو أقيموا الصلاة (وللندب) نحو «إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا» (وللإباحة) نحو «وكلوا من طيبات أي مما يستلذ من المباحات (وللتهديد) نحو 
لإواعملوا ما شئتم قيل ويصدق مع التحريم والكراهة. (وللإرشاد) نحو للإواستشهدوا شهيدين من رجالكم# 
والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في الندب (ولإرادة الامتثال) كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقني ماء. 
(وللإذن) كقولك لمن طرق الباب ادخل وبعضهم أدرج هذا في الإباحة. (وللتأديب) كقولك لغير مكلف 
كل مما يليك وبعضهم أدرج هذا في الندبء والأوّل فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح 
العادات والندب بثواب الآخرة أما أكل المكلف مما يلي. فمندوب» ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء 
وإلا فحرام (وللإنذار) نحو ؤقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار#» ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما 
في الآية» وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه. (وللامتنان) نحو؛ #كلوا مما رزقكم الله 
ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه (وللإكرام) نحو لإؤادخلوها بسلام آمنين» (وللتسخير) أي 

التذليل والامتهان نحو #وكونوا قردة خاسئين (وللتكوين) أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو «وكن فيكون # 
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(وللتعجيز) أي إظهار العجز نحو «إفأتوا بسورة من مثله» (وللإهانة) ويعبر عنها بالتهكم نحو للإذق إنك 
أنت العزيز الكريم» (وللتسوية) بين الفعل والترك نحو لإفاصبروا أو لا تصبروا» وللدعاء) نحو «ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا» (وللتمني) كقولك لآخركن فلانا. (وللاحتقار) نحو «وألقوا ما أنتم ملقون© إذ ما يلقونه 
من السحر وإن عظم محتقر بالنظر إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام» وفرق بينه وبين الإهانة بأن 
محله القلب ومحلها الظاهر. (وللخبر) كخبر «إذا لم تستح فاصْئَعْ ما شئت» أي صنعت (وللإنعام) بمعنى 
تذكر النعمة نحو للإكلوا من طيبات ما رزقناكم» (وللتفويض) وهو رد الأمر إلى غيرك ويسمى التحكيم 
والتسليم حو «إقاقض ها أن اقاض» (وللتعيحب) ناخوه :«(إانظر كيقك :ختريوا للك الأمقال 6 وتعبيرض .يه 
أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب (وللتكذيب) . نحو #ؤقل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين 
(وللمشورة) نحو إفانظر ماذا ترى» (وللاعتبار) نحو #انظروا إلى ثمره إذا أثمر» (والأصح أنها) أي صيغة 
افعل بالمعنى السابق. (حقيقة في الوجوب) فقط كما عليه الشافعي والجمهور, لأن الأئمة كانوا يستدلون 
بها مجردة عن القرائن على الوجوب؛ وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه المتيقن من قسمي 
الطلب» وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز» وقيل 
مشتركة بينهماء وقيل بالوقفء وقيل مشتركة." )١(‏ 

"أي يعاقب كلاً منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيداء ولو كان معناه جاء 
كل جمع من الرجال لم يصح إلاأن يكون منقطعاء نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد 
يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين المذكورتين. 
(و) ك (المفرد كذلك) أي المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد, فإنه للعموم حقيقة في الأصح لما 
مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل لعموم فائدته 
نحو ##وأحل الله البيع» أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا ونحو. #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب؛ وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما في لبست 
الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في #إإن الإنسان لفي خسر إلا 
الذين آمنوا» وقيل ارمعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل؛ إذ 
يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء؛ ورأيت الرجل 
ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم» بخلاف ما إذا 


)١(‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول الأنصاري» زكريا ص//1” 


كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر الصحيحين «الذهب 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا 
هاء وهاء» . وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أي باللام فإن تحقق عهد صرف إليه جزما وكأل 
المعرّفة أل الموصولة هنا وفيما قبله (والنكرة في سياق النفي) وفي معناه النهي (للعموم وضعا في الأصح) 
بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة» وقيل للعموم لزوما نظرا إلى 
أن النفي أُوَلاً للماهية» ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني في نحو والله لا 
أكلت ناويا غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون (نصا إن بنيت على 
الفتح) نحو لا رجل في الدار. (وظاهرا إن لم تبن) نحو ما في الدار رجل. لاحتماله نفي الواحد فقط فإن 
زيد فيها من كانت نصا أيضا كما مر في الحروف والنكرة في 
سياق الامتنان للعموم نحو «إوأنزلنا من السماء ماء طهوراك قاله القاضي أبو الطيب وفي سياق الشرط 
للعموم نحو «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره4 أي كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلي لا 
الشمولي بقرينة نحو من يأتني بمال أجازه. (وقد يعم اللفظ) إما (عرفا ك) اللفظ الدال على مفهوم (الموافقة) 
بقسميه الأولى والمساوي (على قول مرّ) في المبحث المفهوم نحو #إفلا تقل لهما أف#© «إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع ازيذاء ات والإتلافات (و) نحو وحرمت 
عليكم أمهاتكم» نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء» وسيأت 
قول إنه مجملء وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام. 
قال الزركشي وغيره وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من النقل كما في قوله إووحرم الربا» وقد أجبت 
عنه في الحاشية. (أو معنى) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلاً (كترتيب حكم على وصف) فإنه يفيد علية 
الوصف للحكم كما يأتي في القياس» فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو 
أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد و (5) اللفظ الدال على مفهوم (المخالفة على." )١(‏ 
"(و) الأصح أنه (لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف) أي إذا أجمع على حكم 
في حال ثم اختلف فيه في حال آخرء ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال؛ وقيل يحتج 
مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع 
علية 
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(فالاستصحاب) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه» (ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبوته في الأول 
لفقد ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني» فلا ركاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة 
تروج رواج الكاملة بالاستصحاب (أما ثبوته) أي الأمر (في الأول) لثبوته في الثاني (ف) استصحاب (مقلوب) 
كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلّم باستصحاب الحال في الماضي» 
إذ الأصل موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفئْ حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن 
اشترى شيئا فادع اه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملاً باستصحاب الملك 
الذي ثبت الآن فيما قبل ذلكء» لأن البينة لا توجد الملك» بل تظهره» فيجب أن يكون سابقا على إقامتها 
ويقدر له لحظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي» ولكنهم استصحبوا مقلوبا 
وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع, واعتمده البلقيني وقال إنه 
الصواب المتعين» والمذهب الذي لا يجوز غيره. (وقد يقال فيه) أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر 
الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم (لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير 
ثابت) أمسء إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضي استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت فيه» (بأنه 
اليوم غير ثابت وليس كذلك) , لأنه مفروض الثبوت اليوم (فدل) ذلك (عللأنه ثابت) أمس أيضا. 

١ 


مسألة المختار أن النافي) لشيء (يطالب بدليل) على انتفاء (إن لم يعلم النفي) أي انتفاء الشيء (ضرورة) 
بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضروري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه» وقيل لا يطالب بهء وقيل يطالب 
به في العقليات لا الشرعيات. (وإلا) أي وإن علم انتفاؤه ضرورة» (فلا) يطالب بدليل على انتفائه لأن 
الضروريّ لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه» وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية. 
(و) المختار (أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل) في شيء» بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم 
الوجوبء وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى #ؤيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقيل يجب 
الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوطء والترجيح من زيادتي» وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب 


الأخذ بأقل ما قيل. 


(مسألة المختار) كماقال ابن الحاجب وغيره (أنه صلى الله عليه وسلّم كان متعبدا) بفتح الباء وكسرها أي 
مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة. (قبل البعثة بشرع) » لما فى الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلى كان 
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يطوف. وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع» ولا يتصوّر من غير تعبد فإن العقل 
بمجرده لا يحسنه» وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل» (و) المختار (الوقف عن 
تعيينه) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه» وقيل هو آدم؛ وقيل نوح» وقيل إبراهيم» وقيل موسىء وقيل 
عيسى» وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبيّ. (و) المختار (بعدها) أي بعد البعثة (المنع) من تعبده 
بشرع من قبله. لأن له شرعا يخصه. وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي ولم يرد فيه وحي له 
استصحابا لتعبده به قبل البعثة. (و) المختار بعد البعثة (أن أصل المنافع الحل المضارٌ التحريم) قال تعالى 
وإخلق لكو ها في الأرش جميعا ذكره في معرض الامتنان ولا يمن إلا بالجائر. وقال صلى الله عليه 
وسلّم «لا ضَّرْرَ ولا ضِرّار» . رواه ابن ماجة وغيره» وزاد الطبراني «في الإسلام» وقيل الأصل في الأشياء 
الحل» وقيل ا فيها التحريم» أما حكم المنافع والمضارٌ قبل البعثة فتقدم أوائل." )١(‏ 
"لأهل الْإِسْلام (بالمقاتلة المصارف) لَهُ كَمَا بَيناهُ آنفا (والعقوبة للانقطاع بالزراعة عَن الْجِهَاد) لِأَنَهُ 
يتعلّق بالْأَرْضٍِ لصفة التّمَكٌن من الزراعَة والاشتغال بها عمّارة للدنيا وإعراض عن الْجهَادء وَهُوَ سَبّب الذل 
شرعا (فَكَانَ) الخراج (في الأضّل صَعَارًا) في صّجيح البُخَارِيٌّ أن أن أقاقة الْبَاهِلِىٌ قَالَ: وَرَأى سكة وشيئا 
من آله الكت بعك زول الله ضلى الله عليه وسلم يفول " له يذخل هذا يبت قوم إل دخله الذال " 
(وَبَقِي) الُخراج للَْرْض الخراجية وَظِيمُة مستمرة (لَو اشْتَرَاهَا مُسلم) أو ورثهَا أو وهبهَا أو أسلم مَالِكهًا (لأن 
دَلِك) الصغار (فِي ابْتِدَاء التوظيف) لا في بَمَائِهِ نظا إِلَى مَا فيه من يُجْحان معنى الْمُؤْئَّة الي الْمُؤُمن من 
أهلهّاء وَهَذَّا هُوَ القسم التابوع (وحق قَائِم بِنَفْسِهِ: أي لم يتَعَلّق بِسَبّب مبّاشر) فسر القيام بِالنَمْسِ يكن 
اْحى بحي لم تعلق وُوبه يما جعله الشّارع سسبما لَه إِذْبَاشرة اليْده بل يكون تُبُوته بحكم مالك الْأَشْيّاء 
كلهًا وَهُوَ (خمس الَْتَائِم) أي الكُقوال المأخوذة من الْكمّار قهرا لإعلاء كلمة الله فالمصاب كُله حق الله 
تَعَالَى؛ لل 0000 احا عل ا نه أحاسه للغادين إل بن 
عَلَيْهُم واستبقى الّخمس حَمًا لَهُه وأمر بصرفه إِلَى من سماهم فِي كِتَابه الْعزيز: فَتَوَلَى السُلْطّان أخذه وقسمته 
ينهم 5 ائِب الشّرْع فِي إِقَامَة حُمُوقه (وَمِنْه) أي الْحق الْقَائِم بِنَفسِهٍ (الْمَعْدن) بكّشر الدّال وَهُْوَ في 
الأصْل الْمَكان بِمَيْد الاسْتثُرار فِيهء من عدن بِالْمَكَانٍ: أَقَامَ بهه ثم اشتهر فِي نفس الْأَجْرَاء المستقرة التي 
ليه الله تَعالَى فِي الْأَرْض يَوْم خلقها (والكنر) وَهُوَ الْمُِبت فِيهَا من الْأَمْوَال بفعل الْإِنْسَانء والركاز يعمهما 
َِنّهُ من الركز المُرَاد به المركوز أعم من أن يكون راكزه الْحَالِق أو الْمَخْلُوق, فَهُوَ مُشترك معنوي تَينهماء ثم 


١ غاية الوصول في شرح لب الأصول الأنصاري» ركريا ص/45‎ )١( 
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المُرّاد بالمعدن هُنَا عِنْد أَصحَابنًا. الجامد الَّذِي يذوب وَيَنْمَطِع كالنقدين وَالْحَدِيد والرصاص والنحاسء 
وبالكنز مَا لا عَلامَة لمحا ار م فّإن هذَّيْن لا حق لأحد فيهمّاء جعل أَْبَعة أَخْمَاس 
كل مِنْهُمَا للواجدء واستبقى الخمس لَه تَعَالَى ليصرف إِلَى من سماهم (قَلم ينرم أَداوُُ) أي الخمس من 
هَذِه الْأَمْوَال (طاعَة) ليشترط لَهُ البِيّة ليَمّع قرئّة (إِذْ لم يفُصد الْفِع: ل( الذي هُوّ الدّفع (بل) قصد (مُتَعَلّقَه) 
أي الْفِغْل وَهُوَ المَال الْمَدْقُوعَ (بل هُوَ) أي الخمس (حق لَهُ تَعَالَى فلم يحرم على بني هاشم إِذْ لم يتسخ إِذْ 
لم تقم به قربة 0 10 الشتّارح: ة قلت وَلْأُولَى الاقْتِصّار على قربّة باء على حُرْمَة الصَّدَقّة الناقلة عَلَيْهِم 
كالمفروضة لعُمُوم قَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " إن الصَّدَقّة لا تنبغي لآل مُحَمّد إِنَّمَا هِيَ أوساخ النّاس ", 
رَوَاهُ مُسلم إِلَى غير ذَلِكء فوب اغْتبَاره كَمَا قَالّه المُصّنّف فِي فتح الْقّدِير الُتهى. وَالْعجب أن المُصَّنْف في 
الكتاب الْمَذُّكُور بعد ما تقله بكَمْسَة أسطر قَالَ: ولا يخفى أن هَذِه العمومات تنتظم الصّدقّات الناقلة." 
00 


"خلال صّلاة الْعَصْر وَسَبقه إِلَى هَذَا الناطفي» وقيل هُوَ قول عَامّة الشَافِعِيّة اغتئار الكل جُرْءِ يرَمَانهِ 
(والإعادة فعل مهم أي الوايجب (قي) أي في الوَفْتء مخرج به الْقَضَاء لِأنّهُ فعل المثل فِي غير وقته إن 
قلت ما يَأَتِي به ثَائِيًا غير الأول قَمَا معنى الْإعَادَة قلت بتنزيل الثاني منزلّة عين الأول لممائلته (لخلل غير 


الفساد) كُتَرِكِ ركن (و) غير (عدم صِخة الشُّرُوع) لفقد شرط مُقَدّر من طَهَارَة أو غيرقاء إِذْ الأول في 
الصُورئَيْنِ لا وجود لَهُ فالخلل ما يُؤثْر نقصا فِي الصّلاة. قَالَ الشّارِح: وَحِيئَئِذٍ فَهَل تكون الْإعَادَة وَاجبّة قَصرحَ 
غير وَاجد من شرّاح أصُول قخر الْإسْلام بأنهَا ليست بواجبة» وَإن كَانَ بالأول يخرج عَن الْعهْدَة وَإِنِكَانَ 
على وجه الْكَرَامَة على الْأصّحء ودأن الثاني بِمَنِْلّة الْجَبْر كالجبر بسجود السَهُوء وَالأؤجه الْوَجُوبٍ كمَا أَشَارَ 
إِلَْهِ في الْهِدَايَةه صرح به بتعضهمء وَيُوَافَِهُ مَا عَنى السَرخسِي وَأَبُو الْمُسْر من ترك الِاعْتِدَال يلزمه الْإعَادَة رَاد 
يو القن ويكون امرض هُوَ الثّاني» ثم و قل عن اللصكف أله لا إشكال في وجوب الْإعَادَة إِذْ هُوَ الحكم 
في كل صّلاة أدّيت مَع كراهَة النّخْرِيم وَيكون جابرا لأذولٍ لأن الْمَرْض لا يتَكَرّر وجعله الثاني يَقْمضِي عدم 
سُقُوطه بالأولٍ وَهُوَ لازم ترك اللكن لا الْوَاجبء إِلّا أن يُمَال المُرَاد أن لِك أمان من الله تَعَالَى إِذْ يختّسب 
الْكَامِل وَإِن تأخّر عَن الْمْرْضِ لما علم سُبْحَائَهُ أنه سيوفقه انْتهى, ثم أنه أطنب الْكَلام في أن الْإِعَادَةَ كَل 
هي أَدَاء أو قَضتاء أو غَيرهمَاء وَكلَام المُصّنّف ظاهر فِي الئَّالِثِ لجعلها مُقَابلا للأولين» وَلما نقل عَنهُ 
أن الْمَرْض هُوَ الأول قلا يكون الثاني فعل الْوَاجِب في الْوَقْت غير أن فَوْله إِلّا أن يُقَال إِلَى آخره تويز 


١7/./7 تيسير التحرير أمير باد شاه‎ )١( 


لكونه أَدَاء وَالصّلَاة المفعولة جمّاعَة بعد فعلهًا على الانْفِرَاد إِعَادَةَ إن عَمها الْخلّل بِحَيْتُْ يعم ما لَيْسَ واقعا 
على الْوَجْه الْأَكْمَل (وَالْمَضَاء) تُغريفه بناء (على أنه) واجب (يِسَببه) أي الأول إِذْ لو كان وُجُوبه يسَبّب آخر 
لا يصدق عَلَيْهِ التريف لأ الْاجب يسبب آخر لا يكون غير الأول (فعله) أي الْواجب (بعده) أي الْوَقْتَ 
(مفعل مثله) أي الْوَاجِبٍ (بعده) أي الْوَقْتَ لخلل وقع فِي أَدَائِهِ (خارج) عن تغريف الْقَضَاء لِأَنَّهُ فعل عين 
الْواجبٍ لا مثله؛ وَفسّر الشّارح أن ده خارج عَن الْأَقْسَامِ التّلانّة وكَأَنَهُ دَعَاهُ إِلَيْهِ فَؤْله (كفعل غير الْمُقَيد) 


وَقْت (من السئن) إِذْ خرُوجه لا يخص تَغرِيف الْقَضَاءء وأنت بير بن مَا فسرنا به مُقْمَضى المنيّاق والتفريع» 
ولا بعد في فَوْلنَا هَذَا ارج عن هذا القسم كما أن ذَلِك خَارجٍ عَن الْأَفْسَام على أن خُرُوجه من الْقَضَاء 
مُسْمَلَرم لِخْرُوجِهِ عَنْهَاء إِذْ من الْمَْلُوم أنه لَيْسَ بِالْأَدَاءٍ ولا إِعَادَة (والمقيد) مِنْهَا بوَفْت (كصّلاة الْحُسُوف) 
والخسوف بوقتيهما وَالْمعْنَى على ما ذكرنًا فعل مثل الْوَاجب بعد الْوَقْتَ حارج عَن تَعْريف الْقَضَاء كُمَا أن 
فعل غير الْمُقيد إلى آخره حارج عَن تَعْريف كل مِنْهُمَاء وَبَعْضِهِمْ جعل الْأَدَاء تَوْعَيْنِ." )١(‏ 

م يد عَلَى المُعايَرَة1. 
وَالظَّاهِءُ أ أ بَيْنَهُمَا؟ عْمُومًا وَخُصُّوصًا مِنْ وَجْه؛ أن الدب مُتَعَلْقٌ بمَحَاسِين 


مَحَاسِنِ الأخلاقٍ وَغَيْرهَاه . 
و 0 ونا بمَشتى "افْيَانٍ"+ تَخؤ قوله تعالى: لوكلا مما رََقكُْ اذك 7و 

ان 

وَالْمَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإبَاحَة: أَنَّ الإبَاحَةَ مُجَيّدُ إِذْنِء وَالامَْانٌ لا بد لا بْدّ فيه مِنْ اقِْرَانِ حَاجَةٍ الْحَلْقٍ لِدَّلِكَ وَعَدَمِ 
فُدْرْتِهِمْ عَلَيْهمةق 8 ب م تكوب التشائهة ُ بَهَةَ في الا: عدن إِذ العَكلون لا يحون إل 0 فيه١٠١.‏ 


. انظر: المحصول ١‏ ق 8/5 ه. 
فى ش: الإذل. 


. انظر: التلويح على التوضيح 51/7» فواتح الرحموت 23077/١‏ نهاية السول 117/7. 


١595/7 تيسير التحرير أمير باد شاه‎ )١( 


5. انظر: التوضيع على التنقيح ؟/1١5»‏ كشف الأسرار 2٠١17/١‏ فواتح الرحموت 0377/١‏ نهاية السول 
»٠ 5‏ جمع الجوامع ,917/١‏ الإحكام للآمدي 47/9 »١‏ المنخول ص77١.,‏ المحصول ١‏ ق85/75) 
المستصفى »5١17/١‏ العدة 5١١/١‏ 
/. الاية 8م من المائدة. 
8. وتبعه ابن السبكي في "جمع الجوامع "714/١‏ وحقيقة إسداء النعمة: وفرق بعضهم بين الإنعام والامتنان 
باختصاص الإنعام بذكر أعلى مايحتاج إليه "انظر: البناني على جمع الجوامع١/915".‏ 
4. انظر فتح الرحموت »7377/١‏ نهاية السول 2١/7‏ المحلي على جمع الجوامع .777/١‏ 

أ انظره نياية المنول #الرةي" 10 

"و" التَامِنُ: كوْنُّهَا بِمَعْنَى "!كرام" نَحْوْ قوله تعالى: للأْدْخُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ4 ١‏ فَإِنَ 

مين يدل عَلَى اكرام ؟. 
"." التَايِ: كؤنها يمغتى "جا" تخؤ قوله تعالى: أذ خلوا اجن يما ُتقع تشملو» 4. 
"و" الْعَاشِرٌ: كَوْنُهَا بمَغْتّى "وَغْدٍ" نحو قوله تعالى: ِأوََبْشِرُوا الجن التي كُنْكُمْ ُوعَدُونَ4 50. 'وَقَوْلهُ صَلَى 
الله علَيْهِ وَسَلّمَ تبي تمِيم 'أَبْشِرُوا" *. 


قال بشخو عدولا َإِنّ ُشرى الْعَئِدِ مِنّةٌ عَلَيّه. 
"2" و" الْحَادِي عَشْرَ : كَوْنُهَا بِمَعْنى "ايديل 2 نَخْوّ وُ قوله تعالى: اغْمَلُوا 


.١‏ الآية 45 من الحجر. 

؟. في ع ض: بقرينة. 

“. ولعلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة في الإذن. 

" انظر: نهاية السول 2١8/7‏ جمع الجوامع ,707//١‏ المحصول ١‏ ق 58/5» المستصفى :»41١8/١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/54١»‏ المنخول ص »١١*‏ الروضة »١91/7‏ العدة »770/١‏ كشف الأسرار 
0 التوضيح على التنقيح 51/7, فواتح الرحموت ."91/97/١‏ 

5. الآية ؟" من النحل. 

ه. الآية ٠7٠‏ من فصلت. 
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”. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن عمران بن حصينء قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "يابني تميم أبشروا"» قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجههء فجاءه أهل اليمن» فقال 
"يأهل اليمن» اقبلوا بالبشرى» إذ لم يقبلها بنو تميم"» قالوا: قبلناء فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث: 
"بدأ الخلق والعرش ... " الحديث. 
"انظر: صحيح البخاري701/7. باب بدء الخلق» تحفة الأحوذي »450/٠١‏ مسند أحمد 2)475/5 
ولد" 
. وسمى السرخسي ذلك توبيخاًء وسماه صدر الشريعة تهديداًء وسماه البردوي تقريعاًت» وبين ع بد العزيز 
البخاري الفرق بين التقريع والتوبيخ. 
"انظر: كشف الأسرار 2٠١07٠١8/١‏ أصول السرخسي 2١4/١‏ التوضيح على التنقيح ”/١5ءفواتح‏ 
البحموت 0777/١‏ الروضة91/7١2‏ الإحكام للآمدي 2١57/7‏ التبصرة ص ,3٠١‏ المنخول ص*8٠١2‏ 
المحصول ١‏ ق55/5, المستصفى »4١1//١‏ نهاية السول 2١5/5‏ جمع الجوامع 0372377/١‏ العبادي على 
الورقات ص 58.» العدة ".."5١9/١‏ (1) 

"5" مِنْ صِيّغْ الْعْمُومِ أَيْضًا النَكِرَةُ "في" ساق "إنْبَاتِ لاميانٍ' دأخرة كرك يه اشوذلال أمتك 


إِذَا حَلّفَ لا يَأْكُلْ فَاكهَةً يَحَْتُْ بأكل؟ الثَّمْرِ وَالثْمَانٍ لِقَوله تَعَالّى: فِيهمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَيُمَانُك * 
في الْقَوَاعِدٍ الأَصوليٌة؛: وَذَكْرَه جمَاعَةٌ مِنْ الْعلَمَاءِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو اليب الطُبرِصٌ في أوائل تَعْلِيقهِ” في 
اكلام عَلَى قَوْله تَعَالَى: لوَاَنَْْنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا» 7 وَجَرَى عَلَيْه البَتْلَكَانِئُ 9 فِي كناب الْبُْهَانِ. 


وَقْطعَ 


١‏ ساقطة من ض. 

؟ في: يأكل» وفي ب: بأكله. 

> الآية 54 من الرحمن. 

5 القواعد والفوائد الأصولية ص؛ 7١‏ وانظر: التمهيد ص57. 
ه في ش زاع: وذكره. 

" انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص؟ .٠١‏ 
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الآية م5 من الفرقان. 
/ ساقطة من ش 
9 وهو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم؛ كمال الدين الزملكاني» ابن خطيب زملكاء ويعرف 
بابن الزملكاني» الفقيه الأصولي المناظر القاضي» منسوب إلى زملكا قرية في غوطة دمشق الشرقية» طلب 
الحديث وقرأ الأصول والنحو بدمشقء ثم ولي قضاء حلبء قال ابن كثير: "انتهت إليه رئاسة المذهب 
تدريساً وإفتاء ومناظرة» وبرع وساد أقرانه" وقال الذهبي: "شيخنا عالم العصرء وكان من بقايا المجتهدين؛ 
ومن أذكياء أهل زمانه» درس وأفتى وصنف, وتخرج به الأصحاب"» ومن مصنفاته: "الرد على ابن تيمية في 
مسألتي الطلاق والزيادة" و "تفضيل البشر على الملائكة" و "شرح منهاج الطالبين" غير كامل» و"البرهان 
في إعجاز القران"» طلبه السلطان ليوليه قضاء القضاء في دمشق فمرض في الطريق» ومات بمدينة بلبيس 
من أعمال مصر سنة 17؟/اه» وحمل إلى القاهرة» ودفن بجوار تربة الإمام الشافعي 
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ».٠10/94‏ الدرر الكامنة 2١97/84‏ شذرات الذهب 
5 البدر الطالع 4914/7» حسن المحاضرة 2550/١‏ البداية والنهاية 2١1/١4‏ كشف الظنون 
0 * البرهان في علوم القرآن ؟/9".." )١(‏ 

"والتّانِي: أَنّهُ مِنْ بَابِ وُرُودٍ الْعَام على سُوَالٍ أَوْ حَاوِنَةٍ صَارثًا لَهُ عَنْ عُمُومِه. 

نْ قبل: لِمَ جَعَنُوا هنَا١‏ الال والْحَادئَة قربَةٌ صَارقة عَنْ الْقوْلٍ بهَذَا كم في الْمَسْكُوتء وَلَمْ يَجْعلُوا 

فِي وُرُودٍ الْعَامَ عَلَى سُوَالٍ أَوْ حَادِنَةٍ صارقا ا هُ عَنْ عُمُومِهِ عَلَى الأنجح) دآع : ُجْرُوا هُنَا مَا أَجْرَوةُ هَُاكَ 

مِنْ الخلا ف أن الْعِيْرَةَ يِعْمُو بِعْمُوم اللَفْظِ لا بخُصّوص"” السَبّب؟ 
58 : بن الْمَفُهُومَ لَكَا ضَعْف عَنْ الْمَنْطُوقٍ في الدَّلالَة اندَقَعَ بدَّلِكَ وَتَخووء وَفُوَةُ اللَمْظِ فِي الْعَامَ تُخَالِفُ 
ذَلِكَ؛» وَلِقُوَوَه اللّمْظِ ِل فِي الْعَامٌ اذى الْحَتَفيةُ أن َلالَتَهُ عَلَى كُلّ َرَدّ من أَقْرَاد وه قَطْعية. 
وَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلٍ بِمَفْهُوم الْمُحَالَمَةِ أَيِضًا: أَنْ لا يَكُونَ الْمَنْطُوقُ ذْكِرَ "لِيَادةٍ امْينَانٍ" على 7 شكوت عَنْةُه 
تغو كؤله جل علا طلِتأكُنُوا مِنْهُ ٠‏ لخمًا طَرباكه ٠‏ كلا يدل عَلَى منْع الْقَدِيدٍ مِنْ لخم مَا يُؤْكُنُ بمًا 
يفن وق البخر حو ْ 


١‏ في ش: هذا. 
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١‏ ساقطة من ع. 
" في ض: مخصوص. 
4 قال الزركشي: ولعل الفرق -يعني عموم اللفظ وعموم الفهم- أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى 
قرينة» بخلاف اللفظ العام وقد علق الشوكاني على كلام الزركشي فقال: قلت وهذا فرق قويء لكنه إنما يتم 
في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة» أما المفاهيم اتلي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا. "انظر 
إرشاد الفحول ص ."١8١‏ 
ه في ع: ولعموم. 
* انظر: إرشاد الفحول ص 2١/٠١‏ نشر البنود .89/١‏ 
/ا ساقطة من ض. 
8 الآية 4 ١‏ من النحل. 
5 ساقطة من ش ز.." (1) 

0 ويه يَرُورُ أَهْلُ الْجَنَّة رَبّهُمْ سْبْحَائَهُ تَعَالَى. وَهَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدْنَاهُ 
ات روزي لقع و لتزو قا مقر عور وبقلع انون جيل 
٠‏ - ول لْحَمد وَلْيئهُ وله الل وَلْقوُ. ثم الآن تشع بحل اللَّهِ تعالى وَفُويَهِ في الْمَْق. 
ووفِي جايع الْمُصْمَرَاتٍ والْمُشْكَلَات: وَسْيل أَبُو نَصْرٍ عَمّنْ مَات يَوْمَ الْجمْعَةِ أو مَك هَل يُرْجَى 
فضة؟ قال َعَدِ؛ لِأَنَّ لِبَعْضٍ الْمَكَانِ وَاليّمَانِ عَلَى الْبَعْضٍ فَضّْلَا فَهَذَا يدل على إراذة الككاد ةو المضبيلة. 
وَجاءَ فِي الْأَحْبَارٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَنْ النِيَ - صَلّدى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلّمَ - و 
«ثلاثٌ يَعْصِمْهُمْ اللّهُ تَعَالَى بن 2 عَدَابٍ الْمَبْرِ الْمُوَْكُ وَالشَّهِيدُ وَالْمتَوَفّى يله الْجْمْعَةِ» (انْتَهَى) 035 
الْمُصَيْفُ بِالْمسْألَة الثَّنيّة إلا من الْفِثْنَة إِذْ لا يَلْرَمُ مِْ عَدَمِ الْعَذَابٍ عَدَمُ الْفثْئة 

نوفج عيرق الخكاق يوم المفنكوبقا لو إشاع اعوااطينا لا يدنك فوع الفيكة الدوق كقا و 
الْخْلاصَة وَهِيَ مَسْألةٌ نَفِيسَةٌ 


(4؟) فَولة: من مَيّ الْجَمع وَالْمَْقِ. كَالَ بَعْض الْمُصَلَاءِ: عله في الْجَمْع وَلْمَْقٍ وَتَصَحْمَت عَلَى الكَعبَة وقد 
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َدّمَ في الْفِهُرسِ الث في الْجَمْع َالْمَْقِ وَفِي أَوَلِهِ بََانَ أخكام يَكَثْره دُويُها وَيَقْبْحُ بِالْمَقِيهِ جَهْلُهَا أو مِنْ 
سيا 0 وق 1 007 ا 3 كر ر اله [ [الجمعة: 9] 
دين خطوو ف فلب عي ؤي قل شزء على م د وم يُرُوَى: ما 56 


ه26 


قا 00 في إِقَادَةٍ الول 0 وني : بَخْنًا هذا قال صَاحَبْ الْكَتّافٍ في سُورَة 


31 27 


أن م قي ل حمة أ تق حخر وَلَهُ الْمِنَهُ مره م 
ا العم 0 أله كقلة الكقن الم قَفِي الكقق يفن الْؤقُوع وَفي الْمِنَّةِ بِمَعْنّى مثو سكن 
يُسْتَفَادُ مِنْ حَوّاشي يتاي عَلَى شَرْح الْمَقَاصِدٍ وفِهِ َائِدَةٌ بَِيعَة لمْ ها في كلام غَيْرِِ وَهِيَ أن التَفْكِيكَ 
الَّذِي يُعَدُ عَتِيا 0 ودر يَكُونُ في الضَّمَائِرٍ يَكُونُ في مُتَعَلِنَاتٍِ الْجَارٍ إذَا تَعَدَّدَ فَليِحَفَظ.." (0) 
"تقلا وَالْمرَاد بغفل عَنَهُ تركه عمدا فلا يتوَهّم من لفظ غفل أنه من لم يعلم به إِذْ الغافل لا يُكلف 
بِشَيْء من الْأَحْكام والقرينة على الْإرَادَة الْمقَام فبالفصل الأول يخرج الْوَاجب وَالْمَنْدُوب والمباح وبالفصل 
لاني الْحَرَام وَالْخَامِس الْمُبَاح المرسوم بقوله ما فقدا فيه أي فعل فقد فِيه الإثابة على فعله وَالْعِمَاب على 
تركه وَلدّا قبل فَلَا جاح أي لا حرج على قاعله وتاركه وَضمير فِيه للمباح وَالْمرَاد فقدا فيه فعلا وتركا 
0 أَنّهَا تستفاد الْإباحّة من كلام الشَّارِعَ من لفظ الإخلال ورفع الْجتاح وَالْإذْن وَالْعَفو وَإن شِفْت فافعل 
شل فت فلا تمل ومن با في شبن من المتاع وما يتلق بها من الأفتال تنخ ف انها 
3" وَأَشْعَارهَا أثاثا وَنَحوه من الست كوت عن التّخْريم ومن الْإقْرَار على الْفِغْل في زمن الْوَحي وَهُوَ 
نَوْعَانٍ إِفْرَار الرب وَإِقْرَار رَسُوله صلى الله عَلَيْه وَسلم فُمن إِقْرَار الرب حَدِيث جابر كُنّا نعزل وَالْقُران ينزل 
ومن إِقَرَار الرَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قول حسان لعمر كنت أنْشد وَفِيه من هُوَ خير منك 
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وَاعْلّمِ أن المُرّاد من قَوْله مَا اشتحق ماعله الخ أي ما صّار حَنَّا على فعله الإثابة وَصَّارَ حَمَّا على تركه الْعقُوبَة 
وَالْحق عَلَيّْهِ تَعَالَى وَهُوَ وَإن كان يُوافق رَأي الْمُعْمَرلّة لكنا قد أَسَرا إِلَى تؤجيهه وَكَانَ الأوفى بمقام الدب أن 
يُقَال الْوَاجِب ما وعدنا بِالْإنَابَةِ على فعله وتوعدنا بالعقاب على تركه وَعكسه الْحَرَام وَلَْكَ أن تكتفي بمَا 
توعد على تركه وعحكسه الَْرَام 
هَدًَا وقد أورد الجلال فِي النظام وَسَبقه إِلي ده غيره بِأنَّهُ 

"إلا بالْوخي وَمَعْرفَة عدم إِرَادَة العباد لا يعرفها إِلّا خالقهم 200 القوائد له #يحضر نينا كنا 
أنَى التَظم بضابط فَقَالَ ... وَغيره مما افُنضى التخصيصا ... لذكره قاتبع التنصيصا . 
أي وَغير ما ذكرنًا مِمّا اقتضى تخصيص الحكم الْمَذَكُون بالقيد كزيادة الامتنان في قَوَا 5-7 منةُ لَهْمًا 
طريا فلا يدل على نفي الأكل من القديد والتهويل مغل «إلَا تَأَكُنُوا الا أضعافا مضاعفة» فَلَا يُِيد حل 
أكله إذا لم يكن كَذَلِك وَلتّغير للمخاطب تو فَوْله تَعَالَى ولا تكْرهُوا مَتَيَاَكُم على البغاء إن أردن 
َحَصُنا؛ بِأَنّهُ من لَيْسَ بِأَمْلٍ للعفة قد أرادها دون أَهلهًا وكقصد التكثير فالألف وَالسبعين كَتَوْلِك جِنْئُك 
ألف مرة أو سبعين ولم يرد إِلّا التكثير فالألف لا حَقِيمّة الْعدَد فََوْلهمٍ أسماء الْعدّد تُصُوص فِيمًا وضعت لَهُ 
المُرَاد إذا لم تقم قريئة تصرفها عَنهُ 
وَالْحَاصِل أنه لا يغتبر الْمَفْهُوم إِلّا بأن لا يظهر للقيد فَائْدَة تَقْئَضِي تخصيصه بالذكر سوى نفي الحكم 
ول هذا اضر تجفاعة من أيقه الأول 
وَاعْلَم أن للئّاس ثََاثّة أَقْوَال فِي الْمَفْهُوم الأول القَؤْل بِهِ حَتَّى مَفْهُوم اللقب قَالَ به الدقاق والصيرفي وَالثَّاني 
عدم القّوْل به وَهُوَ رَأُي جمّاغَة كثيرة مِنْهُم الظَاحِرِيّة قَالَ ابْن حزم كل خطاب وكل قَضِيّة قن مَا تعطيك ما 
فِيهًا فُمّط وَلَا تعطيك حكما فِي غَيرهَا لِأَن مَا عَداهَا مُوَافق لَهَا وَلأَنَهُ مُالف لَهَا لَك نكل ما عَداهَا مَؤْقُوف 
على دليله فنفى مَفْهُوم الْمُوَافقّة. " (5) 

انارو 
وللإرشاد كقوله: مَْوَاسْتَشْهِدُوافه ١‏ مَلقَاكتيُوة4 .١‏ 
وَالْمَرْقُ بَيْنَ الئّدْبِ وَالْإِرْسَادٍ أَنَّ لتدذْب لِكوَابٍ الآخرة» وَالْإرْشَادَ لِمنَافع الدّْياه فَإنهُ لا يَنَْقِص التَوَاب بِمَدِكِ 
الِاسْتِشْهَادٍ في الْمُدَايَئَاتٍِ ولا يَزِيدُ بفِغْله. 


00 إجابة السائل شرح بغية الآمل الصنعاني ص/ه؟ 
(؟) إجابة السائل شرح بغية الآمل الصنعاني ص/4 5 ؟ 


وَِأِبَاحَة مِثْل قَوْلِهِ تعالَى: «إكلوا اشرو .٠‏ 

وللتهديد مثل: مِإاعْمَلُوا مَا سِفْتُمِ4 4» (إوَاسْتَفْزْ مَنِ اسْتَطّغت» 0. ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى: مكل 
تراك * وَإنْ كان قَدْ جعَلُوهُ سما آخر. 

وَللاميَانٍ مثل: افَكُنوا مما ررفَكُمْ الله 7. 

وللإكرام: مادْخْلُوهَا بسَلام آمنين» ./. 

وللتسخير: وكُونُوا قرَدة 4 5: 

وللتعجيز: انوا بشو جَنْ مله .٠١‏ 

وللإهانة: «دُقَ إِنّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْكَريم» 11. 

ولدتسوية: مقَاصْيرُوا أو لا تَصْيرُوا؛ .1١١‏ 

وللدعاء: مَِرَبٌ اغْفِرٌ لي 4 ١١‏ . 

ولِلتّمَنِي كُقَولٍ الشّاعِر: "آلا أَيْهَا اللَيكْ الطّوياة آلا انجل"4١.‏ 


١‏ و” جزء من الآية 7/577" من سورة البقرة. 
7 جزء من الآية "4 7" من سورة الحاقة. 
4 جزء من الآية ".5" من سورة فصلت. 
ه جزء من الآية "514" من سورة الإسراء. 
5 جزء من الآية "7٠"‏ من سورة إبراهيم. 
جزء من الآية "١١5"‏ من سورة النحل. 
/ جزء من الآية "47" من سورة الحجر. 


83 جرء من الآية "5" من سورة البقرة. 


جزء من الآية "”" من سورة البقرة. 
جزء من الآية "597" من سورة الدخان. 


جزء من الآية 7١7‏ من سورة الطور. 


جزء من الآية "١"‏ من سورة نوح. 
قائل هذا البيت امرؤٌ القيس وهو في معلقته المشهورة: 
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ألا أيها الطويل ألا انجل ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وهو من البحر الطويل ا. ه. شرح المعلقات السبع "9"م".." )١(‏ 
"المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة 

أَنْ لا يُعَارِضَهُ مَا هُوَ أَرْجَحُ منه. من منطوق أو مفهوم موافقة» أما إذا عراضه قِيَانْء فَلَمْ يُجَوْرُ أ 

بحر اولاني ترك الْمفهُوم بو مع تخويره تك الوم بالقِياسِ كذا قَالَ. 

ولااشلك أن القيادخ المففول يد تخصامة خثوة مر كم لعوتطا طايه اه وَإِذّا تَعَارَضًا عَلَى 

وَجْهِ لا يُمْكِنُ الْجَمْعَ بَبْنَهُمَاء وَكَانَ كُكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْمُولًا به فَالْمْجْتَهِدُ لا ب 0 

الْمنجموح؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بالختلافب الْمَقَامَاتِ وَبِمَا يُصَاحِبْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِن الَْرائْنِ اْمَُويَ له 

قَالَ شَارِحُ "اللمن" : دَليِلُ الخطاب إِنْمَا يَكُونُ حُجّة إِذَا لَمْ يُعَارِضّهُ مَا هُوَ أَقُوَى نك كلتم وَالتَمبيه» فَإِنَ 

عَارَضَةُ ل وَإِنَْ عَارَضَهُ عُْمُومٌ صّحَّ لتَعلقُ بِعُمُوم دَلِيلٍ الْخِطَابٍ عَلَى لصح ون عَارَضَهُ قِيَامنٌ 
؛ وأا الْحَفِيمُ» فَإِنْ جَعَلْتَاهُ حُجَّةٌ كَالنْطْقٍ قُدّمَ دلي الخطابء وَإِنْ جَعْلْنَاهُ كَالقِيّاسٍ فَقَدْ 


ايكون 0 كََوْلِهِ تَعَالَى: «لِتَأْكُنُوا منْهُ لَهْمًا طَربًا ١‏ 


١جزء‏ من الآية 5 ١‏ من سورة النحل.." (5) 


َإِنَّ الْعَالِبِ كَوْنُ اليّتائب في جور الْأَرْوَا واج أعيْ بِيَنْهُمْ (خلانًا لإمَام الْحَرَمَيْنِ) في تَفْيهِ هذا الشّرط 
لِمَا سَيأتي مَعَ دَفْعِهِ (أو) + 0م عاة) تتكلق بو وجول بكُمو) كون حك 


اج عن 


كُمَا لَوْ سيل التي - صَلَى الله علَيْهِ وسَلَّم - هل فِي الْعَنَمِ السَّائِمَة رَكاةٌ أو قِيل بحَطّرَته لِقُلَانٍِ غَنَمْ سَائِمَةٌ 


هو- 
ع 


أَوْ خَاطب م مَنْ جَهِلَ حُكُم الْعَنَمِ السَائِمَة دُونَ الْمَعْلُوفَةِ فَقَالَ في الْكَنَمِ السَّائِمَةِ بَكَاةٌ (أؤ غَير) أي خَرَجَ 


١51/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ )١( 
40/7 (؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ 
١ ات‎ 


الْمَدَكُورُ لِعيْرِ مَا ذَكْرَ (ممًا يَْمَضِي النََخْصِيص بالذّكر) كَمْوَاقَقَة الوَاقِع كَمَا في قَوْله تَعَالَى «لا يَتَّحَْذٍ 

الْمُوْثْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِينَ4 [آل عمران: 18] تَبَلَتْكَمَا قَالَ الْوَاجِدِيٌ وَغَيْرْهُ في قَوْمٍ 
مِنْ الْمُؤْمِِينَ وَالََا الْيَهُودَ أي دُونَ ؤم َإِنّمَا سَرَطُوا لِلْمَفْهُوم انْيِمَاءَ الْمَذُكُورَاتٍ لِأَنَهَا فَوَائدُ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ 

َائِدَةٌ حَفِيةٌ َأَخْرَ عَنْهَا وبدَلِكَ الْدَمَعَ تَؤْحِية إمام الْحَرَميْن ي لما تَقَاهُ مُحَالعًا لِشَّافِِيَ 

ولْمُصَيْفٍ وَالشّارج وَهُمَا بِمَعْنّى وَاجِدٍ بِدَلِيلٍ تَعْبِيرٍ الْمْصَبْفٍ في َي ما هُنَا كَشَرْح الْمنْهَاجِ بِهَذِهِ 

الْعِبَارَة وَعَبَرَ الشّارِحُ تَارَة بالخروج للْعَالِبِ وَنَارَة بِمُوَاقَقَةِ الكاليت ول دري في بَيَانٍ مَحَلّ نا راع الْإِمَام كَلِذَيِكَ 

قال سم إِنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ مُجَتَدُ 0 

(قَوْلَهُ: #اللاتي في 2 [ [الفسناقة 0#] :340 تتتعاكة وتعالى رهد على عغالى الأخور, 

أذ يري بت زوجت في حجرو ولا يرق يلها لقزله - متلى لله عاب وَسَلُمَ - 

وَوَلَدِهَا فَرَقَ الله بَْنَهُ وبيْنَ أَحبيِه يَوْمَالْقَِامَ 

(قؤلةة لها فى أَيْ مِنْ تؤجيه إِمَام الْحَرَمَيْن قَالَ سم: فَإِنْ قِيل لِمَ حالف إِمَامُ الْحَرَمَيْن مَيْنِ في هَذًا الشّرْط 

دُونَ ما فَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مَعْ أَنَّ تَوْجِيِهَهُ يُمْكِنْ 9 يَجْرِيَ في الْجَمِيع قُنت لِظَهُور الْمَرْقِ بأنّ الث تَقْيِيدَ 

رن مش كت في و افأ ماع كم فى و أن كفي و حفر 2 

الْمُخَاطب بِحْكم الْمَنْطُوقِ دُونَ الْمَسْكُوتِ َإِنَهُ مُحْمَاج إِلَى التَّقْيِيدٍ للاخيرا تراز عَنْ الْبَثِ وما هُوَ في كم 

الْعبّثِ وَهُوَ إِخْبَارُ الْمُحَاطبٍ بِمَا يَعْلَمُهُ أؤ عَنْ الْإبْهَام عَلَى الْمُحَاطب وَإِيقَاعِهِ في كم الشَّلٌّء مإِنّهُ لو 

أَطْلِقَ تَرَدُدٌ في عُمُومِ لخم وَتَخْصِيصِهِ بِأَحَدٍ د الْقِسْمَيْنٍ ولا كَذَلِكَ مُوَاقَقَةُ الْعَالِبِء 6 َهُ لا ضَرُورَةَ ولا حَاجَةَ 

ولا مَائِدَةَ مُمَيَدَا بها فِي التَقْييدٍ فَكَانَ الْحَمْل عَلَى أَنَّ الَْيْدَ لِموافمَةِ العَلِبٍ بَعِيدًا صَعِيمًا وكَانَ الْأَظْهَرُ عن 55 

نعل ل ف تلى الخكم عَمَا عَذَا 0 00 

(مولَة: سال) أ لِجَوَابٍ سال وثولهُ أو حاومة أي ليان كم حاو تعلق الْمَدْكُور وتُصْعِفْ الْعَفْهُوم 


5 


عَنْ الْمَنْطُوقِ في الدَّلَالَة ا ا بخلافٍ 
الْعَامَ الْوَاردِ عَلَيْهَا لا يَصْرفَانِِ عَنْ مُقْتَضَاهُ لِقُوةِ دلَالته بَل أُغمْرَ فيه عُمُومُ اللّفْظِ لا خُصُوص السّبّب اه. زَكريا 
(فَولهُ: أو لِلْجَهْلِ) أي من الْمُخَاطب فَحَالّف ما مَرٌ (َوْلُْ: فَمَالَ) أي فِي كُلّ مِنْ الصُورٍ الثَلاثِ (َوْلَ: لمي 
مَا ذَكْرٌ) إِشَارَةٌ إلى نُكَنَة إقْرَادٍ الصَّمِيرٍ 

(قم وْلَهُ: مما يَْمَضِي النَخْصِيص إِلَخ) نيه به عَلَى أَنَّ ضَابط الْعَمَلٍ بِالْمَفْهُوم أَنْ لا يَظْهَرَ تخصيص الْمَنْطُوقٍ 
بالذّكر فَائِدةٌ غَيْمْ نَفْي الحكم عَنْ الْمَسْكُوتٍ بخلافي ما إِذَا ظَهَرَتْ لَهُ فَائِدَةٌ كَالأَمِلة التي ذَكرَهَا وَكَانَ 


8 


زع له 1ن 


بسِيَاقٍ الْمذكور لِلتحِيم والتَأكِيدٍ لِلنّهِي كبر لا يَحلُ لامر تن بالل وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ شُحدّ عَلَى مَيِتِ 
ْقَ ثلاث فلا يك ذَلِكَ للْكَارة أَصًا وكرِادة إلافيمانٍ موه «التَأكنُوا نه لخمًا طرباك [النحل: ]١6‏ 
فللا يَمْتَنَهُ يققيم اكد العديد 
(كَوْلَهُ فاق َم الْاقِع) الَْرْفُ بَِنَهُ وَبيْنَ الحَاِنَة أن الْحَادِنَة يُقْصّدُ فِيهَا الْحَكُمْ ع:لى خصُوص الْمَخْصُوصٍ 
بخلافي مُوَافَفَةٍ َم الوَاقِع؛ إن العتموة الْحُْكمُ الْعَاهُ ةُ (قَوْلَهُ: ِأَنّهَا) أَي الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: قَوَائِدُ ظَاهِرَةٌ) لاقْتضاءٍ 
0 و ل سطة أَنَّ اللمتخصيص بالذَّكْرٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ 
(قَول: في تَؤْجِيه إِمَام 0 ا - رَضِي الله عَنْهُ - في الرَسَالَِ كَلَامْ آخر يَندَفِعْ به أَنضًا تؤْجية 
امام وَحَاصِلَة أنه دا ظَهَرَ إتخصيص الْمَنْطُوقٍ كاده عَيْرُ تفي الحم بطريق الاختمال إلى الْمفهُوم ميصيا 
اكلام مُجْمَلا حَنّى لا يُوضى فيه يعَُاقَمَةٍ أو مُحَالَفَةٍ اه. . 
(قَوْلُ: لِمَا نَقَاهُ) أي مِنْ بَعْضٍ الشُرْوطٍ الْمَذْكُورة وَهُوَ أَنْ." )١(‏ 

'(وأنكرَ أَبُو حَنيقة الكل مُطَلنًا) أي لَمْ يَمْلْ بِشَئْءٍ مِنْ مَمَاهِيم الْمُحَالَمَةِ وَإِنْ قَالَ في الْمَسْكُوتٍ 
بخِلافِ خكم الْمَنَطُوقٍِ مَإِذَمْرٍ آحَرَكَمَا في الْتِمَاءٍ الرَكاةٍ عَنْ الْمَعْلُومَةِ كَالَ الْأَصْلْ عَدَمُْ الرّكاةٍ وَرَدَثْ في 
الَائِمَة فَبقِيَتْ الْمَعْلُوفةُ عَلَى الْأصْلٍ () أَنْكْرَ الْكُكَ (قَوْمٌ في لخبر) نَحْوُ فِي الشّام الْعَتَمُ السَائِمَةُ قلا يَنْفِي 
000 ِأنَّ الْخَبْرَ لَهُ حَارِجيئ يَجْورُ الْإِخبَار يِبَعْضِهٍ فلا يَتَعيّنْ الْقَيْدُ فيه لتي , 
كام 02 الاشيدلال بِمَفْهُوم اللَّنّبِ أَى الأشيدلال بِالْحَدِيثِ الأول فَمِنْ جهّة 

يَقَعْ الامتّالُ إلا بِدَيِكَ الشَّيْءٍ قلا يَخْرْجٌ عَنْ الْعُهْدَةٍ َيه سَوَاءْ كَانَ 7 2 
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وَأَمّا الاسْتدّلال ِالْحَدِيثِ الثاني فَإِذَنَ َرِيئَة : الاميمانِ تَدلٌ عَلَى الْحَصْرٍ فيه وَلأَنَ الْعَدُولَ عن اسلو التَعْمِيم 
مَعَ الْإِيجَاز إِلَى النَخْصِيص مَعَ تَزِكِ 0 د لعن كه اختِصّاصٍ الطَهُورية. 

َقَدْ صبّحَ الْعَرَلينُ فِي الْمَنْخُولٍ بِأنَّ مَفْهُومَ اللَمَبِ حُجّةٌ مع قَرَائْنِ الْأَحْوَالٍ وَأَشَارَ ابْنْ دَقِيقٍ الْعِيد 

لنَْقِيق أن بُقَالَ اللَّمَبْ لَيْسسَ بِحْجةٍ ما لَمْ يُوجَدْ فيه رائِحهُ التَعلِيقِ فَإِنْ ةا 


١ 


يثِ المّحِيحَيْن «إذًا اسْتَأدنَتْ امْرَأهُ أَحَدِكُم إلى الْممْجدٍ مَلَا يَمْتَعْهَا» يُحْتَج به عَلَى أَنَّ البّوْج يَمْنَْ 
امرَأنَهُ من الْخْرُوج ! ِلّا اذه ِأَجْلٍ تخصيص النَّفِي بالخروج لِلْمْجدء نه ا 


777/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
١ ات‎ 


الْمَعْنَى اللتانسا فد كؤلة لبقو م و العاكة قَلَا تُمْنَعُ منة منهُ بخلافي غَيْره 


(كَوْلّهُ: وَأَنكر أَبُو حنيقّة) فيه أَنَّ الْحَنَفِيّة إنمَا يُنْكِرُونَ مَفْهُومَ الْمُحَالَمَةِ فِي كلام الشا : 
كوو خكةٌ كن عا سيأ عن والد الْمُصَيت وَالْجَوَاب ل 


5 
مُوَاقَفَةُ أ 


صْحَابه لَهُ إِذْ كيرا مَا يُحَالِفُ الْأَئَِةُ أَصْحَابَهُمْ 
(دثؤلة: أن لَمْ يَقلَ) ومَغلوة أن عَدَمَ الْقَلٍ بها مُستارم للْقُلٍ بعد 
فِيهًا وَالْعَرَضٌ خلافة فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرٍ الْذَوْفَقْ الْإِنْكَارٍ ادكو 
بِعَدَمِهِ لا عَدَم قَوْلٍ به (قَوُلَهُ: دن الكيد ل حَارِجيٌ إلخ) تقو أَنْ ” 
أؤ لا يُطَابِقُكُ وَلْمْرادُ به الِسْبَةُ الْحَارِجِيةُ وَِي بِعَيْيِهَا التَسْبَةُ الْمُسْتَمَادَةُ من اللَنْطٍ وَلْمتَعلقَهُ مَالمَزقُ بَيْنَ 


2 


الّسَبٍ التَلَانّةِ اعْتَبارِيٌ» وَمَعْنَى كَوْنِهَا خَارجِيّة أنّهَا جِي كَذَلِكَ في نَفْسٍ الْأَمْرٍ ب, قَطّع النَظَرِ عَنْ اسْتِمَادَتِهَا 
من لل وى ل تيبطة | لا تَقْبَنْ المَبِعِيضَ وَمُسَاوِيَة " )١(‏ 
نيويةٌ بخلافي التَّدْبِ وَقَدَمَهُ هُنَا بعْدَ أَنْ وَضِعَهُ عَقِب التَأَوِيبٍ لِقَوْلِهِ الآني وقِيل مُشْتَركةٌ بين الْحَمْسَةٍ 

الْأُوَلٍ 5_5 5 (وَإِرَادَةٌ الامتكال) كَمّؤْلِك ا عِنْدَ اقش اسْقِنِي مَاءً * لالزه) كنؤيك لقن يشارف العابة 
أل (وَالدَأوِيبِ) «كَمَؤلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِْمَرَ بْنٍ أبِي سَلَمَهُ وَهُوَ دُونَ اللو وَيدُهُ تَنطِْنُ في 
الصَّحْمَّة كن مكايليك» زؤاة الشتكان. 

أكا أكله المكلي مكا يليد قمندوت ومكا يلى خَبَرهُ 3 ارسي ير 07 00 
مض ار يل (وَالْإنْدَارِ) 0 | فَإِنَّ ممصي رت كم إِلَى 3" |إبراهيم: ٠‏ 
وَيُمَارِقُ التَّهْدِيدَ بِذِكْرٍ الْوَعِيدٍ (وَالِامينَانِ) مإكُلوا مِمًا ر: اللّذك [الأنعام: ؟5 ]١‏ وَيُمَارقُ الْإبَاحَة 0 
مَا يَحْتَاج إِلَيْه (وَالإكرام) طاذْخْلُوهَا بسلام آمِنِينَ - 5] (وَالتَّمْجِيرِ) أي التَذْلِيلٍ وَالامْتِهَانٍ تَخؤ 
مكُونُوا قِرَدَة حَاسِئِينَ4 [البقرة: 15] (وَالَحُوينِ) أَيْ الْإيجَادٍ عَنْ الْعَدَم ِسْرْعَةٍ نَحْوْ كُن فَيَكُونُ (والتَعْجِيزٍ) 
ولْمْهَدَدَ عَلَيْهِ لا يَكُون إِلّا حرَامًا وكذًا الْإنْذَارْ كيف وَهُوَ مُقْتَنٌ يذكر الْوَعِيدٍ اه. قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ بحسب الِاسْتَقْرَاءٍ 

(فَولة: ُنْيوِيه) أ ملا ناب فِيه َإِنْ قَصَدَ به الِامتِعالَ وَالِانقِي 316 إلى الل تَعَالى أثيب عَلَيْهِ لكِن لِأَمْرٍ ارج 
كذ إن قصَدَهَا لكِن تَوَابَُ فيه ْ 
(كَوْلُهُ: بخلافي النّدذب) أ 


١714/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
/اه”‎ 


الالاميقة الزويهة أ لسر وه هه إل هزه 

(قوْلَهُ: كُمَوْلِكِ لآر) أي فَإنهُ لا 0 مِْ الْأَمرٍ هما إِلّا إِرَادةُ ميال ما لم يَكْنْ الْقَائِلُ مِمَنْ تحب طعثة 

كالَيّدٍ وَإِلَّا كائث العِيعةٌ للأؤجُوب أ الئّدْب بِمَعْتّى الطب الْجَازعِ أو غَيْرِ لا الْوْجُوبُ الشَعِينُ وتخرية 

ال لِطَلّب ب الشارع الامتِعَالَ. 

قو له : وَالِْذْنُ) فِيمًا إِذَا كَانَ من غير ؛ الشّارِع بخلافي التذتت ونيا الْإِذْنُ مَا سَبَقَهُ اسْتِعْدَانٌ وَبَعْضُهُمْ أَدْرَجَهُ 

في قِسْم الإَاحَةٍ 

(تَولُّ: وَالَأَدِيب) هُوَ تَهُذِيبْ الْأَخْلاقٍ وَإِصْلَاحٌ الْعَادَاتِ بخلافٍ 9 نه لكاب الآخرة. 

(كَوْلَهُ ا ا لات هَ عَلَى أَنَّ الصبِيَ غَيْرُ مُخَاطّبٍ بِالْمَنْدُوبٍ وَالْمَكْرُوه وَهُوَ 

مَدَهئنا وكذهنية الجالككة خلاقة 

وَفِي الْمُرهَانِ 1 الْمَقُولَ لَهُ دَلِكَ عَبْدُ الله بْنْ عَبّاسِ فَلَعَكَ الْوَاِعَةَ تَعَدَّدَتْ. 

َوْلَهُ مقن تَمَتّعُواكه [إبراهيم: 0] إِلَحْ فيه أَنَّ الْإنْدَارَ مِن الْقَريَة وَهِي ذْكر الْمَصِير. 

(قوْلهُ: وَيُمَارقُ التَهْدِيدَ إلَخ) فيه أَنَّ الْوَعِيدَ حَارحٌ ع دن مَدَلُولٍ الصِّيعَةِ فَمتّى وُحِدَتُ الْقَرِينَهُ مَعَ كل كان 

تَهُدِيدًا وَإنْدَاا عَلَى أَنّهُ قد يُذَكرُ الْوَعِيدُ في التّهْدِيدٍ. 

(قَوْلُّ: يَذَكُرُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيّه) أَيْ يَحْتَاج الْحَلْقُ إِلَيّه كَالرَرْقٍ فَإِنَهُ مُضَطة إلى تخصيله وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ ذِكْرَ مَا 

يَحْتَاجُ إلَيْهِ حارج عَنْ الصّبعَة. 

(قَوْلُ: أي التَذْلِيلٌ وَالامْتِهَانُ) دَقَعَ به مَا يُقَالُ إن اللَائِقَ أن يُسَمَى سِخْريَةٌ ب 

0 النِعْمَةُ الم قَالَ على 0 ا ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأيض» [ [الجاثية: ]١١‏ وَوَجْهُ 
وَالإمْتِمَانٍ قَالَ تَعَالَى لاسْبْحَانَ الَذِي سمَخَرَ لنَا هَذَاي 


هو- 
ع 


وَسُهُواً و الوا او ا 
"للش الحاؤته مك اليه 0 مُتَرجيّا (وَالاختِمَار) ملألْقُوا مَا نتم 
مُلْقُونَ [الشعراء: 5] إِذْ مَا يُلْقُوَهُ مِنْ اليتخر وَِنْ عَظُمَ مُحْتَفَرٌ بِاليَسْبَةِ إِلَى مُعْجِرّة مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ 
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4170/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
"1 


5 (وَالْخَبرٍ) كَحَدِيثِ الْبُحَارِيّ <«إذًا يه تَسْتّح فَاصْنَعْ ما شئْت» أَيْ صَنَعْت. 

(وَالإنْعَام) بِمَعْنَى َذَكير البَعْمَةِ تَحْو كلو مِنْ طيْبَاتِ مَا رَرَقَْاكُم4 [البقرة: 51] (وَالتّفُويضٍ) مإْفَاقْضٍ مَا 

أَنْتَ قاض [طه: ؟7] (والتَعَجُب) مانْظرٌ كيف صَرَبُوا لَك الأمال4 [الإسراء: 4] (والتَحدِيبٍ) لقن 

ُو بالتَّةٍ كَائنُوها إِنْ كُنْعُمْ صَادقِينَ؟ [آل عمران: 1] (وَالْمَسُور) «إكَانْظُرٌ مادا حترَى» [الصافات: 
]١‏ (وَالاغتبا) مانْظروا إلى ثَمَره إِدَا تمرك [الأنعام: 15] (وَالْجْمْهُورُ) قَالُوا هِي (حَقِيئَةٌ في الْؤْجُوب) 

ل هبَيئنًا وَبَيِنَهُمْ. 

(كَوْلَهُ: وَلِبْعْدِ انجلائه إلخ) دَفَعَ ب به ما بعال إَّ للب وَإنْ كَانَ طُوِيلًا يُْكَى انجلاةٌ: #تالاليية الخفاة عَلَى 


التْريمي وَحَاصِلُ الْججْوَاب أن الْمُبْتَلَى ِلوَاعِج ج الْأَْوَاقٍ وَشَدَائِدِ الْفرَاقٍ قَذَ يَتَوَهّمُ 1 أن تقاسات الْهُمُوم لا تَنَْطعْ 
كجاقياة: 

رَقَدْت وَلَمْ تَوثِ لِلسَاهِرٍ قَوْلَهُ ... وَلَيْنُ الْمُحِبٌ بلا آخر 

َكانه لا يتب انجلاؤة وَلَبِسَ لَه طَاعِيَةٌ فيه مَلِدّا خول عَلَى التّعَبّي وَهَذً كُلَهُ على أَنَّ اماد الْجلَاوهُ دوي 
َه الْمعْمَادٍ وما إنْ أريدَ انْجلاؤة قَبْلَ وَفْيهِ ُمْحَالٌ. 


(وْلَة: متَميا) بالْكَسْرٍ اسم ماعِلٍ اسم كان صَمِيرُ الشأنٍ. 


(كَوْلَهُ: وَإِنْ عَظُم) أي في تَفْسِهِ كما هُو مَحْمَل طوَجَاءُوا بسخر عَظِيم) [الأعراف: ]١١‏ وَثَوْلَهُ: مُختقرٌ 
َي بالنّطر لِمُعْجرّة مُوسَى - عَلَيِْ السَّلامُ - قلا تَعَارْضَ بَئْنَ الْآيتَينِ. 

(قَولة: كَحَدِيتٍ الْبُكَارِيَ) يُنْكِنْ أَنْ يَكُونَ هذا لِلتَهْدِيدٍ وَبَعْضْهُمْ فَرَقَ بِأَنَّ التَهْدِيدَ فيه قَرِيئَةٌ ئَحْوُ اعْمَنُوا مَا 
28 ل انراد َوه إِنّهُ ما 0 تي بخلافي هدًا. 

(قَوْلْهُ: بِمَعتى تذكير اليّعْمَةِ) وَحَقِيمَتُهُ إِسْدَاءِ البِعْمَةِ لِلْمْنْعَمِ عَلَيْهِ وَكَانَ الأبيز 0 َذْكُورُ لِمُوَافَقَةِ غَرَضٍ مَنْ 
عد ْنَا فى ذه الْمَعَاني دان ام عله تبحاذاا مع [11] أذ أن به قَ بِأَنَ تَذُكِيرَ النْعْمَةِ مُجَبَدُ عَنْ 
ذِكْرٍ الشَيْءِ من أُفْرَادِهَا وَلَا كَذَلِكَ وَمَا فَرَقَ به بَعْضُّهُمْ بالختِصّاص الإنْعَام بذِكْرِ إِعْلَاءٍ مَا يَحْمَاجُ 
إِلَيْهِ كُمَا في الْمِئَالِ بخلافٍ لا يَظْهَد في جمِيع الْمَوَاردِ. 

َولهُ مإفَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ# [ [طه: ؟7] فيه أَنَّ هذًا مِنْ التَحْقِيرٍ وَعَدَم الْمبَالَاةٍ بِدَلِيلٍ إنّمَا تَْضِي هَذِهٍ 
الْحَيَاةَ الدَّنيَا كلظ الْمَرِقُ. 

(َوْلُُ: وَالتَعَجّبٍ) الْأَولَى التّعْجِيبْ لِمْوَائَة مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. 

(وْله: قل فَأنُوا إَخ) فيه أَنّه هدًا لا يدل عَلَى التَكُذِيبٍ نما مشِيرْ ْله إن كُنممْ صادِقِيَ4 [الأنبياء: 
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8"] وَالْمُرَادُ حَقِيفَةُ الطّلّب. 
(كَوْلَه: 02-2 الظَّامِرُ أَنّهَا رَاجِعَةٌ لِلطَلّبٍ لِأَنَّ الْمرادَ طَلّبْ النَظَرِ في الَّذِي يَرَاُ (َولُّوَالِاعْيِمارِ) فيه 
إذ أربد لبه جع لَب وَباْجلةٍ كلا يخأو عد ذو الْمعاني من تعافح. 

(َولّهُ: وَالْجْمْهُورُ إلخ) غَيْرُ دَاخِلٍ تخت مَوْضُوعَ الْمَسأَلَةِ وَهُوَ الْمَائِلُونَ ِالنفْسِيّ لِذِكْر عَبْدٍ الْجَبَارٍ وَهُوَ مِنْ 
الْمعَْرِلَة النّافِينَ لِلْكّلام اللفويوم: 

وَفِي الُْدْمَانٍ نِسْبَةُ هَدًا الْقَوْلِ لِْمُمَهَاءِ مَمَالَ. 

ا جَمِيعٌ الْقُمَهَاءِ فالكشية من مَذْهَبِ ال ووز 


هو- 


أن الصِيعَة التي فِِهَا الْكَلَامُْ للإيجَاب إذا تَجَرَدتْ عَنْ 

لقراين 1 عدا مدعي الشافِعِيَ ةر مِنْ أْصْحابنًا مُجْمِعُونَ عَلَى باع أبي خسن في الْوَقْفٍ وَل 
يُسَاعِدٌ السَافِعِيُ مِنْهُمْ إِلّا اشنا ّم قَالَ وَأَكَا الْقُمَهَاءُ قلا أَرى لَهُمْ كلَامًا مَرَضِيًا يُعَولْ عَلَى مِمْله 
ضّ انتَمَاءِ الْمَطْع وَلَكِنْ مَنْ أَظهك ينا 1 أن المككابة يه العاطديية لايك الْمُتَقَدَّمِينَ - اي الله 0 
ا كان يَكَمَسَكُونَ بِمُطلقٍ الْأَمْرٍ في طلّب إِنْبَاتِ الإيكاب ولا ينْزُْونَ عَنْهُ إلا بقَرية تُنَبَهُ خ]: 
الْمَسْلّكُ لا يَصْفُو عَنْ صَوَائْبٍ البَرَاع وَيَتَطَقخ إِلَيْهِ أَنّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ فِيمَا افْتَرَنَ به ا 0 
َك مَسْلّكِ في الكلام يَنَطَرَّقُْ إِلَيْه إنْكَانْ لَمْ يُفْضٍ إِلَى الْمَطْع اه. 
ا ا 00 قَذَرَهُ لِتوَقُفٍ صِحَة الْحَمْلٍ عَلَيْه. 1 
(قوْلهُ: حَقِيمَةٌ في الْوْجُوبٍ) احْتَجُوا عَلَيْهِ بِمَولِهِ تعالَى اقليَحْدَرٍ الَّذِينَ يُحَالُِونَ عَنْ 
5000 00 اللو 00 

'(يَسْتَغْرِقُ الصالِحَ لَهُ) أي يَتَناوَلُ دُفْعَةَ حَرَجَ به النَكِرَةُ فِي الْإنْبَاتِ 
عَدَق لا عن حَيث حَبْتْ الْآحَاد فَإنّهَا تََتَاوَلُ مَا تَصْلحُ لَه عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلٍ ا 
كح دح رونل د خْرَجَ به اسْمُ الْعَدَدٍ مِنْ حَيْتْ الآ م 
التّكِرَةٌ الْمُتَنَاة 
ححنوما تفش وَشَيَ الفغاه وليه كاكم شا 
0 يَسْتَغْرِقُ) أي هَأْنْهُ ذَلِكَ وَإِنْ الْحَصرٌ في فَرْدٍ في في الخارج. 
َولُّ: الصّالِح لَه) قَيْدٌ لبيَانِ لاقع َإِنَّ اللّفْظ لا يَسْتَغْرِقُ إِلّا مَا يمرثْلح لَهُ دُونَ َيه نَعَمْ فيه فَائِدَةٌ وي 


39 


9 عَلَى أن أئرة شولُ الل لعا دَق عَلَيِْ من الْمعاني حلملا بالّسْبَةِ لِمَنْ وَغَيْرِهِمْ ِاليِسْبَةِ لِمَا 


ب 


4177/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
35316 


0 


لا بِالبْسْبَة لِكُل شَيْءٍ وَقَوْلُ أبي ُرْعََ تَبَعَا لكشي ا أَرَادَ الِاخْترَازٌ عَنْ 
لاي لك ا الا إن لالع تال ا 
لِلِاسْتَعْرًا لِمَحْذُوفبٍ أي الْمَعْنَى الصّالِحُ وَفِيهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْصُوفِ فَالصّلَةُ جرر 
00 ومَعْتّى كَوْنِهِ صَالِحَا لِلَفْظِ كؤنه مَقْصُودًا مِنْهُ سَوَاءٌ دكانَ بطري وده 
وار سي ري كر وير ا للد ار رار لاز ىعرت لجا 1 لي ره 
الْكُوفيِينَ لمن اللَّبّسِ لا يُقَالُ كما يَجُورُ يُجْوعَةُ لِلَفْظِ يَجُورُ رُجُوعْة للْمَعْتَى فَاللَّبْسْ مَوْجُودٌ 
دي لل يلعأ أن كز إزدة حل مها وما ال تجوطة إلى ما خوط 
حِيَة أَعَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلاحِية جيه الْكُلَ للَأجْرَاءِ أ الْحُلِيَ لنْجْرْئِياتٍ وَهَذَا باغتِبَارٍ تَنَاوله كراد و 

م رِ الحكم. 

َ 


(قَوْلُّ: ذُفْعَ) مِنْ تَمَام تَفْسِيرٍ الِاسْتِغْرَاقٍ أَشَارَ به إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ الاء: سْتَغْرَاقُ اللَّوِيُ فَلَا بُقَالُ الا سْتَغْرَاقٌ يُرَادِفُهُ 


الْعْمُومُ قلا يُعْرَفُْ كول ا ب 


أَيْضًا الْمُطْلقُ فَإِنَّهُ له لا يدل عَلَّى شَيمءٍ من الْأَكْرادٍ مضلا عن سْتَعْرَاقِهَا (قَوْا 0 
عَيْتُ الْجْرْيّاتُ وَهُوَ قَبْدّ في اشم الْعَدَدٍ وَالنَكِرَة الْممئةٍ كما أَشَارَ لِذَِّكَ الشَارِح بعَولِِ كعشرة وَمِئِلِه إلخ ثم 


2 


إِنَّ حُخُولَ اسشم الْعَدَدٍ تخت الدَكرة نَظٌَ للْمَعْتَى وَإِلَّا فَاسْمْ الْعَدَدٍ مِنْ قَبيلٍ الْعَلَم. 

(فَوْلّ: تَعتَاودلَ إِلَخ) كَالْمفَْدَة تمَتَاوَلُ كل قَرْدِ فَرْدِ بدلا عَنْ الْآخَرٍ وَلْمْتَنَاة َََاوَلُكُلَ الْميْنِ الْميِْ وَالْمَجْمُوعَةُ 
تَمَتَاوَلُ كل جَمْع جَمْع بَدَلَّا عَنْ الآخر وكَدَلِكَ الحفسَة. 

(قَوْلُهُ: لا لاستطراقٌ) أي الّذِي هُوَ الَّتَاوُلُ دُفْعَةَ 

(قَؤله: أكرة) تَجُلّا في شَرْح الْإِسَْوِي عَلَى الْمِنْهَاء أنَّ الدَكرَةَ إِذَا كانت أَمْرًا نَحْوَ اضرب رَجْلا نَعَمْ عُمُومُ 
ندل عند الأكريخ ع فَإِنْ كَانَثْ حَبَرًا بِنَحْو جَاءَني رَجُلْ قلا تَعُمُ اه. 0 
المذكور كك انعا اليا إذَا وَفَعَتْ فِي سِيَّاقٍ الْإنبَاتِ وَكَانَتْ للاميَانِ عَكيت قال به جَمَاعَةٌ مِنِهُمْ أل 
اليب في ١حَوائلٍ‏ تَعلِيقه كفو تعالى «إفيهمًا فاك وَنخل ورتَان4 [الرحمن: 18] ووَجهُه أن الاميتان 
مع الغغوم حر إذ لذ ستدق بازع الؤاجد من القاجهة لم يكن ف إل بالحفير كبر مثى ومن مرو 
دَلِكَ الاسْتذلال عَلَى طَهُوريّة كل مَاءٍ سَوَاءٌ تَرَلّ مِنْ السَمَاءِ أو نَبَعَ من الْأَرْضٍ بِقَوْلِهِ موَيُئَزْلُ عَلَيْكُمْ من 
البتقاء 0 0 [الأنفال: ]١١‏ 


هو رد وير يا 
نه يتصدق , 


كو راه 


بدُونٍ تَمْيبزٍكانَ أُوْضَّحَّ َإِنّهُ يَصدّقٌ بِحَمْسَة بَدَلَ حَمْسَةٍ مِنْ َقرَادٍ الْحَمْسَاتِ. 

(قَوْلةُ: من غَيْرٍ ح«ضر) أي فِي اللّمْظِ وَدَلَالَهُ الْعبارَةِ للا في لاقع َإنَّ من ألْمَاظِ ار نجل في الْمَلَدِ 
مَعَ أَنّهُمْ مَحْصُورُونَ وَنَحْؤْ حَلَقَ اللَّهُ الكَمَوَاتِ مَإِنَهُ لَفْظ عَامٌ مَعَ أَنّ الكَمَوَاتِ مَحْصُورَةٌ في في الواقع وَلِذَّلِكَ قَدْ 
يَكُونُ أَكْرَادُ الْخاصّ فِي الْواقِع أَكْثرَ من أَفرَادٍ الْعَامٌ. 

(فَوْل: فَإِنّهُ يَسَْغْرِفُهَا) وَإِلّا لَمْ يكن لِكْنِهَا عَشْرَة مَغّْى وَاسْتغْراقةُ على سَريلٍ الكل لِأَنَّ الْعَشرَة اسْمْ 


ا 


الِاجْتِمَاعِيّة وَإِخْرَاجُ اسم الْعَدَدٍ مِنْ حَيْتُ الْآحَادُ بِمَا ذُكِرَ بِنَاء عَلَى أنَّ الْمُرَادَ ِالِاسْتِعْرَاقِ مَا يَعُمُ اسْتِعْرَاقَ 

الْكْنَ لأ جرَائِِ والْكُلَيَ لِجَرْئياِهِ كُمَا سَمِعْت مَعَ أَنَّ ال دْمَغْرُوفَ فِي مَعْناُ هُوَ الثاني وَعَلَيْهِ قلا حَاجَةَ إلى 

ِخْرَاجه بِمَا ذَكِرٌَ لِأَنَّ الصّلَاجِيّة فيه مُنْتَفِيَةٌ. 

(قَوْلْهُ: الْمتَنَاةُ) سَكَتَ ء 0 0 00 

"مُرَادُهُ الْعْمُومُ الْبَدَلِكُ لا بقَرِيئَة ال قَدْ تَكُونُ لِلشُمُولٍ تَخوٌ طوَنْ 

شين اسْتجَارَكٌ قأجزة4 0 0 أي 0 مِنْهُمْ. 

(وكَدْ يُعَهَمُ اللّفْظُ عَرْكًا كالمَخوى) أي مَفْهُوم الْمُوَاقْقَةِ قِسْمَبْهِ الى مكار تلم قَوْلٍ تَقَدّمَ حو موقلا 

تَمُ لَهُمَا أب [الإسراء: ؟] «إإِنَّ الَّذِينَ رن أ ا بتاتى# [النساء: ]٠١‏ الآيهٌ قَبْلَ تَقْلِهِمَا الْعْدَفُ 

إلى نَخْرِيم جَمِيع الْإِدَاءَاتِ وَالْإنْلانَاتِ وَإِطْلَاقُ الْمَحْوَى عَلَى مَفْهُوم الْمُوَاكَمَة 

ولشّرْطٍ الْمَنْفَِ عَامٌ يُفِيدُ السَلْب الْكُليَ فَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ في جَانِب التَقِيض لِلْخْوصُوص وَالْإِجَابٍ 

الْجْزْنِيَ مَظهَرَ أن عْمُوم لتَكرة في مَوْضِع ارط لَيْسَ إِلّا عْمُومَ الك كر في مَوْضع لني اه. 

(فَوْلُه: مُرَادُهُ 0 أب 0 فيه نَظَرْ فَإِنَّ الْعُمُومَ تَابِتٌ للتَكرَة أَضْلِهِ قَلَا وَجْهَ للنَخْصِيصٍ بالشَّ©ْطٍِ (فَوْلَهُ: 
َنَهُ لا يكن أن أيه كل مَالٍ في الدَنْيَا وفِيه َظرا؛ لِأَنَّالْعُُومَ باغقَارٍ الْحكم 

وَالتَعْلِِقٍ وَهْوَ في الي في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ وَلَا باغتَار الْوُجُودٍ في الْحَارِج وَالَحْقِيقٍ 

(كَوْلْهُ: أَقُولُ وَقَدُ يَكُونُ إِلَخْ) ظاهِرُة أنه 

ْلَه أتّهَا للعمُوم لمرو وَالَْدَِيَ وَضْعَا وَالْدَوْجَهُ أَنّهَا لِلسْمُولِيَ وَضْعًا وَالْمَدينَ بقَيئَةٍكُمَا في الْهعَالٍ اسايق 

َال في التَمْهِيدٍ ويُسْتثتى مِنْ كؤْن الدكرة في سِيَاقٍ لي لِلْعُمُومٍ سَلْبْ الْحْكم عَن الْعمُوم كَمَؤلنَا مَاكُك 

عَدَدٍ رَوْجًا فَإِنْ هَذَا الْمَعْضَ ٠‏ وخر ا اوسا اوري 1 فر وَإِلّا لَمْ يَكْنْ في 

اعد ثُُ وَذَلِكَ يَاظِا باه الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكلام إيِطال قَوْلٍ م قال 45 عَدَدْ رَوجُ َأَنَطَلَ السّامِعُ مَا اذّعَاهُ 


َه من ع عنديّاته 4 مَعَ أن لشيخه الْبِرْمَاوِيٌ كُ شرح الفئته وَظَاهِدِةُ مع 


اجن 8ض يز 


ه.05/١ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
بن‎ 


مِنْ الْعْمُومِ وَقَدْ تَمَطَنَ لِمَا ذَكَرْئاهُ الستّهروزد 
0 [التوبة 1 ع تستجيرَةُ كل مُشركِ في الْخارج فَقَرِيَهُ 
الال تَمْنَعْ أَنّ 00 الْعْمُومُ الشّمُولِيَ كْمَا قَالَ فِي الْمكَالٍِ التاق فَإِنْ الْعَمَتَ 0 َالتَعْلِيِقٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ 
000 لا د توضعها إل أن بقال. إن 
َلَخص أن الكرةَ الْعَامَةَ هي الي يَتَعَلّقْ الْحْكُمْ يكل فَيْدٍ من أَفْرَادِهَا سَوَاءٌ 
خاه كه قرو مله 0 ود ا أو ألبتة ولا يتققِدُ الشقول بالأؤل. إلا لها فيحد لنَا 
عَامّ ني الإنَات: إِذْ لا يَتَأَنّى اجْتِمَاءٌ القذوين كله في زَمَنِ وَاحِدٍ عَلَى الِاسْتِجَارَة بحسب الْعَادَةِ وَِالْجْمْلَةِ 
َالْمَرَكُ بَيْنَ الْعُمُوم الشمولي والَْدَلِي عَسِرٌ جدًا خصُوصًا في الْإنْبَاتِ إِذْ لا يَظْهَرُ في الْمَعَْى فَرْق وَبَقِيَ مِنْ 
أقْسَام التّكرة الْعَامَةِ الْوَاقِعَةِ في سِيّاقٍِ انان كتز. تَعَالَى طأوَأَنْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ طَهُور؟» [الفرقان: /4] 
وَالْمَوْصُوفَةٌ بِصِفَةٍ عَامَةِ وى أي لا تلشتص يق + مِنْ أَقْرَادٍ يَلْكَ التّكرَة كُمَا إِذَا حَلَفَ / لا يكال إلا يكل 
عَالِمًا فَإِنَّ الْعِلَمَ لَيِسَ بِمَا يَخْصنٌ وَاجدًا مِنْ التَجَالٍ بخلافب مَا إِذَا حَلَف لا يُجَالِسسْ إِلّا يَجْلَا يَدْخُلْ ذَاره 
وَحْدَهُ قَبْلَ كُلَ أَحَدٍ ف بن هَذًا الْوَضْف لا يَصْدُقُ لا عَلَى فَبْدٍ وَاجِدٍ قَالَهُ فى ي التلوويح 
(تَوْلهُ: كالمخوى) أَيْ كَاللّفْظِ الدَّالّ عَلَى الْمَحْوَى لِيُتايِب فَوْلَهُ وَكَدَ كم اللّفْطْ وَيُقَدّرْ مِْلّهُ في قَولِه 
وكَمَفْهُومِ الْمُحَالَمَة قَالَهُ صَيْحْ الإملام وَعَلَيْهِ فَالْعُمُومُ لِلّمْظِ وَهُوَ خلاف ما يَأَتي في فَوْلِهِ وَالْخْلَافُ في أَنَهُ لا 
2 راسد مس7 َِنَهُ الذي يَصِحٌ بَِاءُ الِْلاف في تَسْمِيَيهِ عَا 
إِذْ اللَمْظُ يُسَتَى عَامّا سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّ الْعْمُومَ مِنْ عَوَارِضٍ الْأَلْمَاظٍ مَقَطْء أو الْمَعَانِي. 
وَأجَاب سم بِأَنَّ ما يني غَيْرُ متبط بِمَا هُنَا ب لِبَيَانِ الْخَلَافِ في الْمَفْدْهُومِ في حَدّ دَاتهِ اعْتبارٍ أَضْلِهِ وَمَا 
هُنَا باغتَِارٍ الْعُمُوم في الْوَاقِع (فَوْلة: أي مَفْهُومُ اْمَُاَقَة) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللّْظْ لا في مَجِلَ النُطْقٍ وتَختة 
قِسْمَانِ الْأَوْلَى وَيُسََّى مَحْوَى الْحِطاب عَلَيْهِ وَالْمْسَاوِي وَيُسَمَى لخن." )١(‏ 
"قبل (عيسى ) قِِلَ (ما تَبَت أنه شَرْعٌ) من غَيْرِ تعيب لني هَذِهِ (أقْوَالُ) مَرْجِعها التَارِيخ (وَالْمُخْتَارُ) 
كما قَالَهُ كير (الوَقُْ تَأْصِبلا) عَنْ النفِي وَلْنْمَاتِ (وتفْرِيعًا) عَلَى الْإنْبَاتِ عَن تَْيينٍ قَوْلٍ مِن أَقْوَليهِ () 
الْمُخْتَارُ (بَعْدَ النْبُوَة الْمَنْم) من تَعَيّدِه بِصَرْع من مَبْلَه لأَنَّ لَهُ سَرْعًا يَخْصُه وَقِيلَ تَعَّدَ بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ شَرْع 
عن كبْله ايكاب تثرو بو كل البؤة ‏ 1 


١١/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 
قن‎ 


(مَسْألَةُ حكم الْمََافِع وَالْمَضَارٌ قَبْلَ الشّرْع) َي الْبَعْئَةِ (مَرٌ) في أَوَائِلٍ الكِتَابٍ حَيْتُ قبل وَلَا كم َبْلَ الشّزع 
بن الْأَمرْ مَؤْقُوفَ إِلَى وُرُودِه (وَبَعْدَهُ الصّحِيخ أَنَّ أل الدمَضَّارٌ النَخرِيمُ وَلْمَنافِع الْحلٌ) قَالَ تَعَالَى لق 
0 الأَوْضٍ جَمِيعًا؟ [البقرة: ١9‏ ]| ذكة في مغرض الاميانٍ ول م إل الغا وكال كين الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رَوَاهُ اب مَاجَذ وَعَيْرهُ «لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ» أَْ في ديننا أي لا يَجُورُ دَلِكَ (ثَالَ الشّبْحُ 
الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَيّفٍ (إلَّا أمْوَلنا) مَإِنّهَا من الْمَنَافِع وَالظَاجِرُ أن الْأَصْلَ فِيهَا لتخريم (! (لمَولِهِ - صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ - «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوالكُم) وَأعْرَاضَكُم عَلكُمْ حَرَام» رَوَاهُ الشَيْحَانٍ فَيُحَصصُ به عْمُومُ الآيّة السَابمَة وَعَيرُ 
سَاكِتٌ عَنْ هَذًا الِاسْيثَْاءِ وَمَُابِلَ الصّجيح إِطْلَاقُ بَعْضِهمْ أن الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَّاءِ النَّخْرِيمُ وَبَعْضْهُمْ أن 


[شفالة الاشيقهان 

ولخ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُضَافٍ الْمْقَدّرٍ ثم أَنّهُ لَمْ يَحْكِ آم مع أَنَّهُ مخكية كُمَّ الْقَائِلُ بِأَنّهُ نو 
تَمسَكَ بِمَوْلِه تَعَالَى لسَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصّى به تُوحا [الشورى: ]١١‏ وَبأنّهُ إبرَاهِيمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
«إِنّ أؤلى النَّاسِ بِاِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا النِّنْ» [آل عمران: 18] وقَؤْله تَعَالَى ظطأَنٍ اتِعْ مِلَهَ إبراجيم4؛ 


[النحل: ]١١*‏ وِبِأَنّهُ مُوسَى بِقَولِهِ موَأَقِم الصّلاةً لِذِكْري» [طه: 4 ]١‏ فَإِنَّ الْمرَادَ به مُوسَى وَبأَنهُ عيسى 
لقره مِنْهُ قَالَ في الْبُْمَانٍ إِنَّ الم ثرا يِمَسَاقٍ هَذِهِ الآي البَدُ عَلَى الْمُشْرَكِينَ وَبَيَانُ إطْبَاقِ التَّيِينَ عَلَى الذّعَاءِ 
إلى التَّوْحِيدٍ وَكَانَ إبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - عَلَى مَسْلَكِهٍ الْمَعْرُوٍ رَاذّا عَلَى عَبَدَةِ الْأَونَانٍ فَلَمَا بلي رَسُولُ 
اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عله وه د عريت الآ الفشثيلا عَلَى ذِكر إِبْرَاهِيمَ في د د التقحيق واليدٌ على عَيْدة 
الْذَوْنّانَ اه, 

(موْلْهُ: وَقِل عِيسى إِلَخْ) قَالَ في الْبَُْانِ وَصَارَ طَائقَةٌ مم يِنْعَي إِلَى تخقِيق إلى أَنّهُ - صَلَّى اللَّهُ عليه 
وَسَلّمَ - كَانَ عَلَى شَريعَةِ عِيسى - عَلَيْهِ السام - فَإِنّهَا آخِرُ السرائع قَبْلَ شَرِيعيِه - عَلَيْهِ السَلَامُ - وَكَانَ 
الْحَلقُ كانه مُكَلّفِينَ بها وَددَانَ - صَلَّى الله علَيْه وسَلَّمَ - مِن الْمُكَلّفِينَ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ مِنْ جِهَة أنه لم 
يَْبْتْ عِنْدَنَا أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السام - كَانَّ مَبْعُونَا إلى النَّاسِ كَافَةَ وََوْ تَبَتَ انْتِعَائةُ إِلَيهمْ فََدْ كانت شَرِيعتُة 
دَارِسَةَ الْأَعَْام مُؤْونَةَ بالانْصرام وَالشَرَائِعُ إِذَا دُرِسَتْ سَقَط التَكْلِيفُ يها اه. 

(مَوْلَّهُ: مَرْجِعْهَا التَارِي) أي كُْبِ تاريخ ِنَّهُ ِيّنَ فيهَا كَيِفيةُ تَعنّدِو (قَوْلَه: تأْصِيلا) أئ في أَصْلٍ عدو القكال 
وَتَْرِيعًا َي في تَفْريعِهَا فَكلٌ مِنْهُمَا مَنْصُوب بِترْع الَْاِض وَيَجُورُ نَْبْهَا علَى التَّمبٍوكَولهُ عَنْ تَغْيِينٍ تعلق 
بِالوَقْفٍ كَمَوْلِهِ عَنْ النَفِي وَالْإنْبَاتِ اه. ركريًا. 


- 


(َوْلُْ: وَتَفْريعًا) لازم لذو فلا حاجة إِلَيْهِ ولَوْ َدّمَهُ كانَ أوْلَى (فَوْلَهُ: وقِبل تَعَبدَ بِمَا لَمْ يُنْسَحْ إلخ) هو 
مُخْتَارُ ابْنٍ الْحَاجِبٍ قَالَ إِمَامُ ارمق وَلِشَافعِيَ مَيْلٌ إلَيْه وَظَاهرٌ أنَّ مَجِلَهُ فِيمَا لَمْ يَردْ فيه وَخْيع لَهُ اه. رَكرِيًا. 
(كَوْلَهُ : وَبَعْدَهُ الصّحِيح إِلَخ) يَنْبَغِي أَنْ لا يَنْبْتَ هذا الْأَصْلْ بِمُجِبَد الْبَْئة إِذْ لا قَرِقَ ‏ 0 
تعدا إلا بؤزود الشّزع بَعْدَهَا وَعَدَمَ وُرُودِهِ قَبْلَهَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشَرْعَ لَمْ يَيمَ بِمُجََدٍ الْبَعئَةِ فأ شَيْء لم 
يرد حُكمُهُ بَعْدَ البقئة يكون ا حشكية كفا فليا 15 يليك هد الام ب 0 
أن المؤم وَالْحَجٌ مقا لم يَثْبْثْ وُجْوُهُمَا مِنْ أو البغئة بل تأخْرَ إلى نرُولٍ ما يدل عَلَيْهِ اه. 


5 
ب نَأ 


عَلَيْه ألا نَرَى 


١‏ وَالْمَضَارٌ قَبْلَ الشّع] 
اه 3 لأ ول عن اش ل نب 0 بح الراءِ. 
م ولا علخ 6 على أنْفْسِكُمْ ولا ضرا 
تقد والكرر باكر في لَفْسِهِ مَوْجُودٌ ب 
007 007 0 أَشَارَ 00 1 : وَغَيْهُ سَاكِثُ 
إلخ) وهو الْوَجة لِأنَ الكلام إِنّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ النّصّ وَتَحْرِيمْ ما ذَكْرٌ بالنّصّ 


[مسْأَلةُ الاسْتَحْسَانٍ] 
(فَولُّ: الاسْتخْسَان)." )١(‏ 

"له بهِدَاِهِ (قخاف) عِمَابَُ (ورَجَا) نََابَهُ (فَأَصْعَى إلى الْأَمر والنَهِي) عَنْهُ (قازتكب) عَأمُورة (وَاجتَب 
مويه [ذاغئة فزلاة فكان): كزلةة (سفقة وقصرة ونذة التي يَنْطِسلٌ بِهَا) وَانَّكَذَهُ وَلِيّا إِنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ و 
اسْتَعَادٌ يه أَعَادهُ هذا مَأُحُودٌ مِنْ حَدِيث الْبُحَارِيَ «ومَا يَرَالُْ عَبْدِي يَتَقَدَبُ إِلَمّ بِالنوافِل حَتَّى أَحِبّهُ ما 
0 يمع به وَبَصَرَُ الذي يُنْصِدٌ به وَيَدَهُ الي يَبْطِسنْ بها وَرجْلَه الَنِي يَمْشِي بِهَا وَإِنّْ 
0 َعْطِيتُة وَإِنْ اسْتَعَادَني لَأعِيدَنَ» وَالْمْرادُ أن اللّهَ تَعالى يتَوَلَّى مَحْبُو مَحْبُوَُ في ججبِيع أَحْوالِهِ مُحركات. .8 
وَسَكُنَانُةُ به تَعَالَى كمَا أن أَبَو الطْفْلٍ لِمَحَبَتهِمَا لَه التي أسَْكْنَهًَا كه يَكوَّْيَانِ جَمِيعَ أَحْوَالِه ملا 
يَأْكُل إِلّا بَِدِ أَحَدِجِمَا ولا يَمْشِي إلا برجْله إلى غَيْرٍ دَلِكَ وَفِي الْحَدِيث اللّهْمَ كلاءة ككلاءة الْوَلِيدٍ (وَدَنِيع 
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الهِمّة) بِأَنْ لا يَزقعَ نفس بِالْمُجَاهَدَةٍ عَنْ سَفْسَافٍ الْأَمورٍ (لَا يُبَالِي) يما تَدعْوة َفسشة إِلَيْهِ من الْمهْلِكَاتِ 


(َيَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَ وَيَدْخْلْ تخت رِبْقَة الْمَارِقِينَ) مِنْ الدّينٍ أي عَرْوَتِهمْ الْمنْمَطِعَةِ وَهِيَ يِكسْرٍ الرَء 
وَسْكُونٍ الْمُوَحَدَةٍ (قَدُوتكَ) 

رما يُكَرّمُهُ به مِنْ 0 وَالْعِيَانٍ وَفِيمَا بَيّىَ لِك بِوْجُودٍ اللطن لمان كرون كيك لعزن ون 
الْحَقّ هاه - ِبَعْدِهِ عَنْ الْخَلَق فَهَذَا مِنْ صِنَاتٍِ الْقُنُوبٍ دُونَ أَحْكام الظَوَاجِرِ وَالْكَوْنُ وَقُدِب الْحَقٌّ 
سُبحَانَهُ َُ بِالْعلْم وَالْعُدُرَة ة عَامٌ م لِلْكَافِرٍ وبالْطْنٍ اليد وَالنَصْرٍ حاص بِالْمُؤْمنِينَ م بخَصَائْصٍ ليث م 
بِالْذَوْليَاءٍ اه. 

(فَوله: ان أذ مس ولو بككر الطاء وسيها ايا ور َرَب وَنَصَرَ (فَوْلَة: مَأَحُودٌ مِنْ حَدِيثْ) أَيْ في 
الكناة وَل فَالْمَأُخُودُ الأخية عرة 8 هَذِهٍ الأمور لا تَرْتِبْهَا عَلَى هَذًا الْقَدْرِ الْمخْصُوصٍ م 
إلغ) فِي يَوَاقِيتِ الشَّعْرَانَىٌ - أن مَعْنَى كُنْتُ سَمْعَهُ إِلَخْ | مذ ذَلِكَ الْكَوْنَ الشهووعع فرت عَلَى ذَلِكَ الشاط 
الذي 4ه + خُصُولٌ الْمَحَبَةِ قث +: عث انرون ال فووا كاه الْحُدُوتُ في الْمْشَارِ إِلَيّهِ بِقَولِهِ كنت سَمْعَهُ لَا 
مذ خيث الكقاة المجووع قَالَهُ الْقُسْبَادُ يدي علي بن وا - رضي الل عَنْهُ - وَقَالَ الشقِحُ مُحْبِي الدِينٍ 
امراك يكنث. شفع مَمْعَهُ وَبَصرَهُ إِلَمْ الْكِشَاف الْأَمرٍ لِمَنْ تَقَرب إِلَيْهِ تَعَالَى بِالتوَافِل لا أنه ا 000 
سَمْعَهُ ف التَمُرِيبِ 0 الآنَ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِك وَعَنْ الْعَوَاضٍ الطّارئة. 

(قَوْلَهُ: 1 مَحْبُوبَةُ) أَيْ بالحفظ وَالصِيَانَة بأَنْ يَصْرِفَةُ ع ار قَالَ 7 في ياب الوَس ايا من 
الْمُُوحَاتٍ: إِيَاكُمْ وَمُعَادَاةٍ أَمْلٍ لا إِله إِلّا الله مَإِنَّ لَهُمْ من اللَّهِ اللاي الْعَامَةُ فَهُمْ أَوِْيَاءُ اللّه ولو أَنَوا بقُرَابِ 
الْأَرِضٍ حَطَايَا لا يُشْرَكُونَ بالل َاللّهُ تَعالى يتَلَقَّى جَمِيعَهُمْ بممْلِهَا مَغْفَِة وَمَنْ لَبَنَتْ 0 عرقت مُحَاربَئُة 
نما جَارٌ لَنَا هَجْرُ أَحَدٍ مِنْ الذَّاكِرِينَ ع لل ِظاِرِ الشزع من عبر أن تيه وَأطَالَ في ذَلِكَ 

أَحَدكُئْ عَمَلُا فَوَعَدَهُ هُ اللّهُ عَلَيْه بالئّارٍ كَلْيَحْيِمْهُ بِالتَّوْحِيدٍ إن التوسنيد الخد ين ناه يَوْمَ القيًا 

ذلك الله تعالى عْلَم. اه. 

ا لام الْودَلِيد) الكلاءةٌ بَكَسْر الْكَافٍ وَالْمَدِّكُمَا في الصَّحاح وَغَيْره الْحرَاسَة وَالْحِفْظُ 
َلْولِيدُ تتح الْوَاوٍ الطِفْل الصغِيرُ أي أَخْرُسْني وَاحْمَظبي كما يَحْمَظُ الود أَبَاهُ مِنْ الْمَهَالِكِء وَالْكُلَامُ عَلَى 


عو وعم 


التتزّل تقر ا لول وا لط لل يمر شوئة حفط الأبؤفن وَغَيْرِهِمًا (قَوْلَهُ: فَيَجْهَلْ فَوْقَ إأخ) هُوَ عَجْرُ 


.. فَتَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الْجَامِلَيِنا 


وَالرَوَايَةُ باْمُضَارع الْمَبدُوِ بالنُونٍ فَعَيْرهُ بالْمَاءِ الْمتئَاةٍ تخث أي يَجْهَلْ جَهْلَا أَسَدَّ مِنْ جَهْلٍ الْجَامِلِينَ وَتَمَا 
الْجَهْلٍ بِالشِّدَّةٍ وَالضّعْفٍ إِمّا باغْتَِار د تاته فَإِنَّ الْكَيْفِيّاتِ النَفْسَاِيَة تَعَقَاوَتُ أَوْ بِاغْيبَارٍ مُتَعَلَقِهِ فَإِنَّ | 0 
ما هُوَ صَرُورِيٌ أَسَدّ من بِمَا هُوَ نَظرِيٌ وَالْكَلَامُ عَلَى طريقٍ الْمبَالعَةِ (قوْلَهُ: ربْقَة الْمَارقِينَ) الريمَةُ جِلَدٌ دُو 
عَرَىَ (كَوْلَهُ: أ ع عَرُوَتَهِمْ الْمُنْمَطِعَة) 0 الانْقِطَاعَ ٠‏ من إِضَافَة الرْبْقَة ة إلى ماقي أَيْ الْمنْفَّطِعَةِ ة عَنْ الْخَبَرِ 
(كَوْلَهُ: كَدُونَكَ إِلَخْ) مُمَمَعٌ على الْهمَة وَدَِيْهَا وَقَدْ أسْتُعْمِلَ لَفْظُ دُونَكَ في الْإِغْرَاءٍ." )١(‏ 

"آل غتان :؟ ولت كما كال الراحدي 
غير في قوم من الْمُؤْمِِينَ وَالْيَهُود دون الْمؤْمنِينَ وككون اكلام خرج مخرج التفهيم أو الامتنان كخو 
00 َِنّهُ لا يدل على منع القديد من لحم ما يُؤْكل مما يخرج من الْبخر 
كَعَيْره وَإِنَّمَا اشترطوا للمفهوم انْيِمَاءِ الْمَذْكُورَات لِأَنّهَا فَوَائِد ظَاهِرَة وَهُوَ قَائْدَة خَفْيّة َأخر عَنْهَا 
ثم إن ديل الخطاب بحسب الْقُوّهَ والضعف يكون على مَرَاتِب سِتٌ 
أولهَا الحكم إِلَى غَايَة بحتى أو إِلَى وَيُسمى مَفْهُوم الْعَايَة خو «حَتَّى تنكح رَؤجاً غَيْرَه4 الْبَقَرَة 7٠٠١‏ لاثم 
أتموا الصّيام إِلَى اللَّيّل) فيفيدان حكم ما بعد الْعَايّة يُحَالف ما قبلهَا 
َانِيهَا تليق الحكم على شرط تخو وَِنْ كُنٌّ أولاتِ حَمْلٍ قأئف. ُو عَلَيْهنَ» الطّلاق 5 فَإِنّهُ يُفِيد انتما 
الإنمَاق عِنْد الْتِقَاء الحمل ولا فرق بين تَعْلِيقه بشَرْط أو شرطين أو أكثر 
َالِِهَا تعقيب ذكر الاسْم الْعَام بصفة خَاصّة فِي معرض الِاسْتِذْرَاك وَالْبَيَانَ نحو فِي الْغنم السَائِمَة الرّكَاة فالغنم 
3 1 3 
اشم علم." (") 

"تقدم موافقة الواقع فى قوله تعالى «لا يَتَخِلٌ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ اد قال الجلال 
المحلى: نَرَلّتْ كما فَالَالْوَاحِدِيي وَغَيْْهُ في قَوْمِ من الْمُؤْمِنِينَ وَالَوا الْمَهُودَ أي دُونَ الْمُؤْمِنِينَ اه. وكذا اذا كان 

تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى: لِلتأْكلُوا مه لَحْمًا طَريًا) فلا يدل على منع القديد 

وكذا اذا كان لتاكيد النهى عند السامع فلذاقال فى السعود عاطفا على ما لا يعتبر فى مفاهيم مخالفة: 
أو امتنان أووفاق الواقع.... .والجهلٍ والتأكيد عندالسامع 
وافاده العلامة ابن عاصم معبر اعنه بالمغالبة فى الحكم وان كان المفهوم جليا حيث قال: 
كذا اذا بولغ فى الحكم فلا ... حكم لمفهوم وان هو انجلى 
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قال فى الضياءاللامع والضابط لذلك كله ما اشار اليه المصنف بقوله او غيره مما يقتضى بالذكر لان ذلك 
فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فى مخالفة حكم المسكوت للمنطوق به اه. وقد تعرض الناظم لجميع 
ماذكره المصنف فى قوله: 

إن عن شالف لالمفالفة ين 0 أذالة يكون حادق 

لِنَحْو حَؤْفٍ أو لِعَالِبٍ يُقَالُ .. ُو عَلَى الصّحِيْح و سوال 

أَوْحَادِثِ أؤ جَهْلٍ كم أَؤْسِوَى ... ذَاكَ إِذاالئَخْصِيْص بالذّكر حو 

وافاد العلامة ابن عاصم ان المفهوم المخالف الذي تحقق فيه الشرط حجة عند مالك والشافعى وخالفهما 
النعمان فى مذهبه فقال: 

ومالك حج به من خالفه ... والشافعى مثله قال به 

وخالفهما النعمان في مذهبه. 

(ولَا يَمَْعْ قِيَامْ الْمَسْكوت بِالْمَنْطُوقٍ بَلْ قبل يَعْقُهُ الْمَعْرُوضُ وَقِيلَ لا يَعْمُهُ إِجْمَاعَا) قال المحقق البنانى 
هذا متعلق بقوله وشرطه ان لايكون المسكوت ترك الخوف الى قوله اوغيره مما يقتضى الد.خصيص بالذكر 
والمعنى ان وجود ما يقتضى التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم ولايمنع الحاق المسكوت بالمنطوق 
بطريق القياس عند وجود شرطه اه. أي بان كان بين المسكوت والمنطوق ما يقتضيه القياس من علة جامعة 
قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع والمراد ان ما يقتضى بالذكر لايمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة 
على المنطوق به وهى السائمة اذا وجد شرط القياس وقيل ان اللفظ المعروض وهو السوم الموصوف به 
الغنم يعم المعلوفة فيستغنى بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه. 

أي لوجود العارض وانما يلحق به قياسا والقول الاول وهو عدم الشمول هوالحق وهوما صدر به المصنف 
فتكون الدلالة حينئذ قياسية لفظية فلذا قال ناظم السعود معتمداعليه: 


قال المحقق البنانى افادت عبارة المصنف ان عدم العموم هو الحق حيث جزم اولا بانه لايمنع قياس 
المسكوت بالمنطون ما يقتضى التخصيص بالذكر ثم حكى مقابله من القول بالعموم بقيل المشعري بضعيفه 
وقوي ذلك التضعيف بحكاية الاجماع على عدم العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل اه وقد صنع ذا 
الصنيع ايضا قائلا: 


نَعَمْ ولا يَمْنَعْ أَنْ يُقَاَ ب .. . بَلْ قِيْل مَعْرَوْضٌ ‏ يَعْةُّ فَانتَبةُ 


َقِبْلَ لآ يَعْمُهُ إِجْمَاعَا . 
فبل فى كلام المصنف حيتئذ انتقالية لا ابطالية (وَهُوَ صِفَةٌ كَالْعَتمِ السَائِمَة أَوْ سَائِمَةِ الْعَنَمِ عَلَى الْأَظْهَرٍ وَكَلْ 
الَف غَيْرَ سَائِمَتِهَا أو غَيْرَ مُطلَقٍ السَوائم قَوْلَانِ) أي مفهوم المخالفة الذي هو محل الحكم مفهوم صفة 
قال الجلال المحلى: قَالَ الْمُصَيّفُْ وَالْمْرادُ ها لَْظْ مُقَيْدٌ لآخرَ ليس بِسَرْطٍ ولا اسْيثْتاءِ ولا غَايةِ لا النغتَ 
ان 
"الشّيخ فَقِيلَ لِلَْفْفِ وَقِلَ وَالْخِلَافُ فِي صِيعَة إفْعَلُ) قال الشيخ حلولو الصيغة فى اصطلاح الاصوليين 
هى العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري وهى فى اصطلاح النحاة غير هذا اه. قال المحقق 
البنانى نقئلا عن ابن قاسم انه لاخلاف فى انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمثل امرتك وعن الايجاب بمثل 
اوجبت عليك والزمتك وعن الندب بمثل ندبت لك هذالامر وانما الخلاف فى مدلول صيغة افعل ما هوو 
عبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صواب التعبير ان يقال هل صيغة افعل مخصوصة بالطلب ام 
لا لكن المصنف تابع فى هذه العبارة للاصوليين وقد اشار الى ما يفيد المراد منها وان ظاهرها غير مراد 
بقوله والخلاف فى صيغة افعل فنبه بذلك على ان هذا الخلاف المذكور فى الترجمة هو ما اشار له بقوله 
والخلاف الخ وان معناه انه اختلف هل صيغة افعل تخص الامر تستعمل فيه وفى غيره لانه اختلف هل 
للامر صيغة تخصه ان الاصوليين قد تسمحوا فى اطلاق عبارة الترجمة اه أي اختلف القائلون بالنفسى من 
الكلام وهم الاشاعرة هل للامر النفسى صيغة تخصه بان تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل لا واشارالناظم 
الى هذا الخلاف بقوله: 
والقول بالنفى منقول عن الشيخ ابى الحسن الاشعري واختلف اصحابه فى علة النفى فقيل النفى للوقف 
بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من امر وتهديد وغيرهما وقيل مشترك أي لا يدري 
على أي وضع جري قول القائل افعل فى اللسان فهو اذن مشترك فيه على هذا الراي واشارالناظم الى قول 
الشيخ ابى الحسن برايى اصحابه: 
والشّيْخُ عَنْهُ النَفٌَ قِيْلَ الوق ... وقِيْلَ الاشْيَرَاكِ 
والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الامر نحو 
وإسْمُ الْفِعْلٍ الْمُضَارعِ الْمَقرُوْنِ باللّام نَحْوُ ليقم زيد قال الجلال السيوطى والخلاف كما قال امام 
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الحرمين والغزالى فى صيغة إفْعَل دُوْنَ قَوْلٍ الْقَائْل أَمَرْنُكَ وَآَجَبْتُ عليك ولْرَمْفُك فانه من صيغ الامر بلاخلاف 
اما منكروا الكلام النفسى فلا يجري عندهم هذالخلاف لانه لا حقيقة للامر وسائر اقسام الكلام عندهم 
الاالعبارات اه. وقوله والخلاف فى صيغة افعل أي فلا تدل عند الاشعري ومن تبعه على الامر بخصوصه 
الا بقرينة كان يقال صل لزوما 
(وركُ بوجوب وَاتدْبٍ والإباحة وَاَهَدِيدٍ وَلْإرْشَادٍ وإرادة الاثيقال وَالإِذْنٍ وَاَأَِيبٍ ودار وَالاميانِ 
اكرام وَالَّسْخِيرٍ وَالنَكُوِينٍ وَالتَعْجِيزٍ والْإهَانَةِ وَالنَّسْوِيَة وَالذّعَاءٍ وَلتّمَئِى والا خقار َالْخَبَرٍ وال إِنْعَام 
وَالنَفُويضٍ وَالتَّعَجُبٍ وَالتَحَذِيبٍ وَالْمَشاورَةِ وَالاعيْبَارِ) قال المحقق البنانى هذا وما بعده ليس فى حيز قوله 
مسالة القائلون بالكلام النفسى ولا المتن يقتضى انه فى حيزه فلا يرد عليه ما ياتى من حكاية المصنف 
مذهب عبد الجبار مع انه ينكر الكلام النفسى كما اورده الزركشى بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها 
مفرعة على الكلام النفسى من ابن قاسم اه. فقول المصنف وترد المضمير فيه راجع لصيغة افعل أي وترد 
صيغة افعل لستة وعشرين معنى للوجوب نحو ملْأقِيمُوا الصّلاة# وَالنَذْبِ نحو م إن عَلِمْتَمْ فِيهُم 
خَيْرَا؛ه وَالْإبَاحَة نحو أ كُلُوا ٠‏ مِنْ الطَّّباتِ 4 وَالتَهْدِيدٍ نحو مأاعْمَلُوا مَاشِفْتُ/ وَيَصدّقُ مَعَ التّخْرِيم وَالْكَرَاهَةٍ 
وَالإِرْشَادٍ نحو 9وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ِجَالِك:4 وَإرَادَة 0 السيد عند عطشه." )١(‏ 
'لقيدة ا ماءا وَالْإِذّنِ كُمَّولِك لِمَنْ طَرَقَ البَاب أُدخُل والتَأَدِيبٍ «اكَمَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
لِعَمَرِ بن بي ل سَلمَةَ وَهُوَ دُونَ البلُوغ يذه 00 في الصّحْمّة كن مما يَِيك* 
رقا المتكاتة: ا نحو إل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الثَّارِ وَيُقَارِقُ التَهْدِيدَ بذِكْرِ الْوَعِيدٍ وَالاميَانِ 
نحو 9 كُلُوا مما رو 1 كُمْ اللّهكه والإكرام نحو للد خُلُر خُلوهَا بِسَلَام آمَنينَ): وَالتَسْخِيرٍ نحو أي التَّذْليلٍ 
والاهانة نحو «َكُوتُوا قِردَةَ حَاسِئِينَ) وَالتَكُوِين أَيْ الْإِيجَادٍ عَنْ الْعَدَم بسْرْعَةٍ نَخْوْ كُنْ فَيَكُونُ وَالنَعْجِيزٍ أي 
إِظَهَارٍ الْعَجْرٍ تَحْو و مإكأثوا بسُورّة مِنْ مله وَالْإهائَة نحو ظدُقْ إِنّك أَنْتَ ال حُعَزِيرٌ الْكرِية» وَالنَّسْوِيَة نحو 
فَاصْيرُوا أَوْ لا تَصْيرُوا وَالدَّعَاءٍ نحو 0 اغفرلنا والتّمبّي كَقَوْلٍ امْري الْقَيْسِ: 
1 0 لَيْنُ الطُّويل ألا انْجَلِي ... بصُبْح وَمَا الْإصْبَاح نك بِأَمْلٍ 
نكن داكت عت ع عار اده ذه فلذاكانَ مُتَمَيْيًا عنده لا مُتَرَجًا. وَالِاخْتِقًارنحو مألْقُوا مَا أن 
و ذل و ع السحر فى سه فهو مقر باس لى مح وس عله سا ورك 
الْبُحَارِيٌ ©إِذًا لَمْ سْتّح مح فَاصْنَعْ 6 مَا شفْت* أَيْ صَبَعْت. وَالْإنْعَام بِمَْنَى تذكير البَعْمَةِ نَحْوْ مل كُلُوا من طَيْباتٍِ 
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م وَالتّفْوِيضٍ نحو 8قَاقَْضٍ ا اليك قاض # وَالتَّعَجُبٍ نحو «أأَنْظَرٌ كَيْفَ صَرَبُوا لك الْأَمْتّالَ 4 

لتَكُذِيبٍ نحو طثُل فأنُوا التّوْراةٍ فَائنُوهَا إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ» وَالْمَسُورَةِ نحو 00 مَادًا تَرَى وَالِاعْتبَار 
نحو 0 إلى تَمَره ذا أَنْمَرَ؛ واشار الناظم الى هذه المعانى حيث قال " ثُمَّ الْخُلْفُ. 

صِبْعَةِ افْعل لِلوْجوْبٍ تَردُ ... والنّدْبٍ والْمُبَاح أؤ تَهَدُدُ 

والإذْنٍ والتَأَدِيْبٍ الثار ومن ... إِرْشَادٍ العام وتَفُويْضٍ تَمَنْ 
والْحَبَرٍ النَّسُوِيّة التَعْجِيْبٍ ... وَلِلدُعَا التَعْجِيْرٍ والنَكَذِيْبِ 
وَلاخْتِقَارٍ شار + مَشُوَرَهْ ... إِهَانَةٍ والضِدٍ كوين 7 َو 
إَِادَةٍ امال الَسْجِيْرٍ .. 
(وَالْجْمْهُورُ حَقِبِقَةٌ في ارك عه أؤ شَرْعًا أو عَفْلَا مَدَاجِبُ وَقِبلَ فِي النّدْبِ 
الْمْْْ- درك بَيْنَهُمَا وقِيل مُشْتركةٌ بَِنَهُمَا وَتَوَقَفَ الْقَاضِي وَالْعَرَلِيُ وَالْآمِدٍ 0 فِيهَا 7 
الْإبَاحَةٍ حَة وَقِيلَ في القلاثة وَالتَمْدِيدٍ وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَارٍ لإرَادَةٍ الامي قدا 
وقد اليينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمبمَدَا ِنّدَبٍ وَقِيلَ مُشْئَرَكٌ بَيْنَ 4 ل والفكياة 
وقَاقًا شيخ أبِي حَامِدٍ وَإِمَام الْحَرَميْنِ ع حَقِيقَةٌ في الطّلّبٍ الْجَازِمِ فَإِنْ صَدَرَ مِنْ شايع وجب الْفِعْل) قال 
الكمال ابن ابى شريف شروع 0 بيان الخلاف فى الحقيقي من المعانى السابقة بعد تمام 
سردها اه. وقال الشيخ حلولو وذكر المصنف فى بيان ال حقيقة منها أي من صيغة افعل من المجاز مذاهب 
احدها وبه قال الجمهور انه حقيقة فى الوجوب فقط وهو المعزو لمذهب مالك رحمه الله تعالى اه. وقال 
شارح السعود: واما صيغة فعل الامر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة 
فى الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف فلذا قال فى نظمه: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب.. ثم قال واختلفوا فى الذي يفهم منه دلالة الامر على الوجوب هل هو الشرع 
او العقل او الوضع أي اللغة اقوال فلذا قال فى نظمه: 
ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرغ....أو الحجا أو المفيد الوضع 
ووجه استفادة الوجوب من اللغة حكاه فى البرهان عن الشافعى وصححه الشيخ ابو اسحاق حيث ان اهل 
اللغة يحكمون باستحقاق مخالف امر سيده مثلا بها للعقاب ووجه من الشرع واختاره امام الحرمين بأنها." 
)00 


٠١59/١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع حسن السيناوني‎ )١( 
/ا”‎ 


"الرَنَاكُه والكراهة «َإوَلَا تيَكَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِفُونَ4 أي لاتعمدوا الى الرديئ فتصدقوابه بل يتصدق 
بما يستحسنه ويختاره والدعاء نحو ؤَإْرَبَنَا لا ع فُلُوبتَابعد اذهديتنا وَبَيَانٍِ الْعَاقِبَة) ولا تقيمرة الذية 


بر في سَبيلٍ اللَّهِ أمْوانًا بن أَحْيّاء؟ أي عَاقِبَُ الْجهَادٍ الْحَيّاةُ لا الْمَوْتُ وَالْإرْسَاد «إلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشَْاءَ إن 
1 اك سور رحدل لافار هه دن عَبْئَيِكَ إِلَى ما مَتَّعْنَا به أَرْواجًا منهُة»4 أي فَهُوَ كَلِيك حَقِيرٌ 

بخلافي مَا عِْدَ الله وَاليأُس 0 تَعْتَذِرُوا الم فلذا قال الناظم: 

ولَفْظه لِلْحَظرٍ والكراكة ... واليَأسِ والإرْشَادٍ والإباحة 

ولاشوقان واتهرقد بثان عد عافد لفوديه عا ميان 

فزاد على المصنف الاباحة قال كالنهى بعد الايجاب فى قول ذكره العراقى فى شرحه والشيخ بهاء الدين 

فى عروس الافراح وزاد التهديد ايضا قال وذكره فى تلخيص المفتاح كقولك لمن لا يمتعثل امرك لا تمتثل 

امري والتسوية نحو اصبروا او لا تصبروا والاهانة نحو اخسئو فيها ولاتكلمون 

والتمنى نحو لاترحل ايها الشاب وافاد شارح السعود ان صيغة النهى عندنا معاشر المالكية حقيقة فى 

التحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا قال قال فى التنقيح وهو عندنا للتحريم نحو ولا تقربوا الزنى واختلفت 

مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تاكل بشمالك ولم نقل خلاف الاولى لانه مما 

احدثه المتاخرون ولانه انما يستفاد من اومرالندب لامن صيغة النهى التى الكلام فيها ومنهم من قال مشترك 
بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا فلذا 

قاس فى نظمه: 

واللفظ للتحريم شرعا وافترق....للكره والشركة والقدرٍ الفرق 

وافاد العلامة ابن عاصم ايضا لجل العلماء عند الخلو عن القرينة وان الاقل قالوا بالكراهة حيث قال 

والنهى للتحريم يات دون ما ... قرينة فيه لجل العلماء 

وقال بالكراهة الاقل ... وان اتت قرينة تدل 

(وَفِي الْإرَادَةٍ وَالتَّحْريم مَافِي الْأَمْر) أي وفى الارادة والتتحريم ما تقدم فى الامر من الخلاف قال الجلال 

المحلى: 00 0 لا إِذَا 5 الدَلَالَةُ بها عَلَيْهِ وَالْجْمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ في 

لنَحْرِيم وَقِِلَ في الْكَرَاهَةِ وَقِيلَ فِيِهمَا وَقِبلَ فِي أَحَدِجِمَا ولا نَعْرفة. اه. قال الشيخ حلولو (تنبيه) قال القرافى 

لم ار للاصوليين فى النهى مثل الخلاف الذي فى الامر باعتبار العلو والاستعلاء او احدهما أو عدم 

اعتبارهما ويلزمهم الدسوية بين البابين وصرح المحلى بالتسوية اه. وتعرض لذكر هما الناظم زيادة على 


كيلا 


المصنف حيث قال: 

وفي الإرَادَةٍ وفِي التَّحْريْم مَا ... في الأمر والعْلُوَ الاسْتغلا انْتَمَي 

(وَقَدْ يَكُونُ عَنْ وَاجِدِوَ عَنْ مُتَعَدّدٍ جَمْعًا كَالْحرَام الْمُكَيرٍ رقا كَالنّْليْنٍ تلبِسَانِ أَوْ تُنْرَعَانٍ ولا يُفْرَقُ وَجَمِيعًا 
كَالزْنَا وَالمتَرِقَ) أي وقد يكون النهى عن واحد وهو ظاهر او عن جمع متعدد كالحرام المخير فيما يترك من 
افراده نحو لا تفعل هذا او ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فمثال المحرم جمعهما لا 
فعل احدهما فقط الجمع بين الاختين فالمنهى عنه الهيئة الاجتماعية وعكسه المثال المتقدم هو النهى عن 
التفريق كالنعلين أو تُنْرَعَانِ ولا يُْرَق بَيْنهُمَا بلبْسِ أو نَْعَ إِحْدَاهُمَا مَقَطْ فالتفريق هو المنهى عنه قال ارجلال 
المحلى: أَخْدًا مِنْ حَدِيثِ الصّحِيحيْن «إلا يده يَمْشِيَنَ أَحَدَكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنِْلْهُمَا جَمِيعًا أو لِيَخْلَعْهُمَا 
جَمِيعًاك فَيَصدُقُ أَنّهُمَا مَنْهِينْ عَنْهُمَا لَبْسَا أو نَرْعَا مِنْ جهَة الْمَرْقِ بَيْئَهُمَا في ذَلِكَ أي فى ذلك فى اللبس 
والنزع لا الْجَمْع." )١(‏ 

00060 منهما لان الاصل عدم الوجوب اقوال قال الجلال المحلي اقربها الثالث وافاد الناظم 
حكاية الاقوال الثلاثة بقوله وفي وجوب الاخذ او اشدها اولا ولا خلف حكوا وافاد العلامة ابن عاصم ان 
الاخذ بالاخف ان كان موجودا بغير مانع قول الشافعي حيث قال والاخذ بالاخف قول الشافعي ان كان 
موجودا بغير مانع مسالة اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع واختلف 
المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى وما ثبت انه شرع اقوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا وبعد 
النبوة المنع أي اختلف 
العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبطه المصنف أي مكلفا قبل النبوة 
بشرع فلذا قال الناظم واختلفوا هل كان قبل البعثة نبينا مكلفا بشرعة فمنهم من نفى ذلك ومنهم من اثته 
واختلف في تعيين ذلك الشرع بسبب تعيين من نسب اليه فقيل هو نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وقيل 
عيسى وزاد الناظم عادم فلذا قال واختلف المثبت قيل موسى ادم ابراهيم نوح وعيسى وقيل ما ثبت انه 
شرع من غير تعيين لنبيء فهي اقوال مرجعها التاريخ قوله والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا قال الشيخ حلولو 
معناه في اصل المسالة وفرعها والمراد الوقف في النفي والاثبات وفي تعيين النبئ الذي كان متعبدا بشريعته 
على القول به اه والختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله لان له شرعا يخصه فلذا قال الناظم 
ونرتضي الوقف بها واصلا والمنع بعد الوحي لكن نقلا قوله نقلا معناه قال في الشرح والاكثرون هنا من 


١١9/١ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع حسن السيناوني‎ )١( 
لحن‎ 


الاشاعرة والمعتزلة على المنع لكن قال الاشاعرة بامتناعه نقلا والمعتزلة عقلا وقد اشرت الى ذلك بقولي من 
زوائدي أي على المصنف لكن نقلا اه وقيل تعبد بعد النبوة بما لم ينسخ بشرع من قبله استصحابا لتعبد 
به قبل النبوة وهو جار على اصلنا معاشر المالكية من ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما 
يخالفه وافاد الشيخ الشربيني ان الشريعة انما تنسخ ما قبلها بالنسبة لغير اصول الدين اما هي فلا اذ لا 
تنسب لواحد بخصوصه مسالة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم 
والمنافع الحل قال الشيخ الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام أي 
حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في اول الكتاب حيث قال في مقدماته ولا حكم قبل الشرع 
بل الامر موقوف الى وروده فلذا قال الناظم الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر واما بعده أي بعد 
مجيء الشرع أي الدليل العام منه والا فقبله كما قبل الشرع 
فالصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا 
ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن الا بالجائز وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره 
لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا أي لا يجوز ذلك بمعنى لا تضروا انفسكم ولا يضركم غيركم فلذا قال الناظم 
وبعد الشرع رجح ان الاصل تحريم المضار والحل في ذي النفع قال الشيخ الامام والد المصنف رحمهما 
الله ونفعنا ببركاتهما مستثنيا من ان اصل الحل في المنافع الا اموالنا فانها من المنافع والظاهر ان الاصل 
فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال المحقق البناني أي 
ان دماء بعضكم حرام على البعض الاخر وكذا." )١(‏ 

اأبا سكيد يتان بلازة التسدود وى التنككر يكن التخنيك والامتنان فلك سيف رامعطيار 
تلك السابقة» وثواب التلاوة» والتعبد والإعجاز وفوائد أدبية. 
إذا علمت هذاء فالآية المنسوخة مهما وردت أخرى ناسخة لهاء فذلك النسخ رفع لحكم الأولى على ما 
هو المختار» فالاحتجاج في الأحكام بالناسخ» أما المنسوخ فغير محتج به فيهاء فهو مستثنى من الحجية 
بدليل قوله تعالى: لإمَا تَنْسَخْ من آية أَوْ تُنْسِهَا تأْتِ بِحَبْرٍ مِنْهَا أو مِْلِهَاكه 2١‏ وقال تعالى: «إمَا يَكُونُ لي 
أَنْ أَبدِلَهُ من تَْمَاءٍ تَفْسِي» *» وقال تعالى: لإوَإدَا بَدَلنَا آيَدٌ مَكَانَ آيةِ واللّهُ أَعْلَمْ بِمَا مُتَرْلُ فَانُوا نما أَنْتَ 
مُفئرٍ بل أَكُتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ *؛ وفي صحيح مسلم في الوضوء عن العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ينسخ حديثه بعضه بعضًا, كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا؛ . 


)١(‏ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع حسن السيناوني */9ه 
:ا" 


فالنسخ وقع في القرآن بلا شك» بمعنى رفع حكم آية عن جميع محالهاء والمتحقق من ذلك اثنتا عشرة 
آية أو نحوها. 

الأولى: قوله تعالى: اكيب عَلَيكُمْ إِذَا حضرّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيّة للوالِدَيْنٍ وَالْأَفْريينَ4 ه 
الآية. نسخها قوله تعالى: لايُوصِيكع الله في أَوْلادِكُمْ لذَّكر مث حَظ الألتبين» 5 إلخ. آيات المواريث» 
وقيل إنها منسوخة بحديث "لا وصية لوارث" " إذا قيل بتواتره» وقيل: نسخها الإجماعء والتحقيق أن 
الأجماع لا يكون ناسحّاء وإنما الناسخ دليله» وأن الحديث المذكور ليس بناسخ, وأن الناسخ آيات الميراث 


.١١5 البقرة:‎ ١ 
.١6 يونس:‎ " 
.١٠١١ النحل:‎ * 
."١/88 /١" مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء‎ : 
.١/8٠١ ه البقرة:‎ 
ا ا‎ 
ط. التجاربة» والترمذي "ج4/ 474 '» وابن ماجة‎ "١١4 الحديث بهذا الرفظ رواه أبو داود "ج”/‎ 
ط. الحلبي» كلهم عن أي أمامة الباهلي» وبوّب البخاري بهذا اللفظ فقال في الصحيح:‎ /١ج"‎ 
)١( باب لا وصية لوارث» ثم ذكر حديث ابن عباس بمعناه "ج4/ 5" ط. استنبول.."‎ 

"مذهب السنة» وليس في كلامنا أفعال الله» بل في كلامنا التصريح بنفي ذلك في غير ما موضع عن 
أفعال الله» وانظر عدد 57" من الجزء ١‏ وعدد 3١‏ منه ففيهما مقنع وشفاء والذي ذهبت إليه في الكتاب 
كله وهو مذهب أكثر الفقهاء» وبعض الأشاعرة أن أحكام الشريعة الخمسة من حلال وحرام وندب وكراهية 
ووجوبء لها علل» بمعنى أن الشرع جعل لها علامات وأمارات تسمى في عرف الفقهاء والأصوليين علل 
الأحكام مثل الإسكار الذي جعل علة لحرمة الخمر حيث يفضي إلى الفتن والعداوة والبغضاء» ويصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة بتغطيته العقل» ولتلك العلل حكم ومصالح تترتب على تلك الأحكام؛ كصون العقل 
والمال والبدن والعرض المرتب على تحريم الخمر إلى غير ذلك مما سبق في عدد 8١‏ من الجزء .١‏ 


917/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الحَجُوي‎ )١( 


ولا يلزم من إثبات ذلك إثبات ما يسميه المعتزلة غرضا وعلة عقلية لأفعال الله التي لا بد عندهم أن تكون 
تابعة للأصلح أو الصلاح وجوبا عليه تع الى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
فما نسميه نحن علة إنما هو أمارة وعلامة نصبها الشرع على الحكم للمجتهد لتتبع كل ما وجد فيه العلة» 
فيكون فيه الحكمء وإنما هناك اشتراك في مجرد لفظ العلة التي وقع التواضع عليها بالإصطلاح حتى إن 
السبكي اعترض على الإمام الآمدي حيث سماها باعثا لما يوهمه من مذهب الاعتزال مع أن كتابه 
"الأحكام" الذين بين أيدينا ما عبر فيه إلا بالعلة والعلامة والأمارة» ولعله في غيره» أو في محل لم نقف 
عليه. 
وأيضا أن كون الأحكام روعيت فيها مصالح الخلق ليس ذلك على سبيل الوجوب على الله وأنما هو لطف 
منه سبحانه وتفضيل وامتفاة» فالفرق واضح بين القولين وصراحة كلامنا في ذلك لا إبهام فيها ولا إيهام. 
وأما التحسين والتقبيح العقليان» فما أبعد كلامنا عنه والتحقيق أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال بمعنى 
ملاءمتها للطبع أو كمالها كالصدق والعلم»." )١(‏ 

"الكرامة بالإجابة بقوله: قد فعلت. فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. دا نس لهذا بما ذكره البغوي 
عن الكلبي من أن من قبلنا كانموا يؤاخذون بالخطأ والنسيان. وقد اقل الله تعالى في آدم: ((ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسي.)) وقال: وعصى آدم ربه فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به. وأما 
على القول بأن ((نسي)) بمعنى ترك فلا دليل في الآية. 
ومن الأدلة على مؤاخذة في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف ((انهم ان يظهروا عليكم يرجمونكم أو 
يعيدوكم في ملتهم)) فهذا صريح في الأكراه مع أنهم قالوا: ولن تفلحوا اذاً أبداً فدل على عدم عذرهم به. 
ثانيها: هو أنا نقول متعلق الرفع في قوله: ((رفع عن أمتي)) الخ.. لا بد أن يكون أحد أمرين. 
أو كليهما وهما الإثم والضمان اذ لا وصف يتعلق به الرفع الا الإثم والضمان والاثم مرفوع قطعاً لقوله تعالى: 
((ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به)) وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم. والضمان غير مرفوع 
اجماعاً لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ((ومن قتل مؤمناً خطأ إلى قوله: إلى أهله.. الآية)) . 
فاتضح أن الاثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح. 
(فصل في البيان)." (") 


ه١/؟ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسل امي الحَجُوي‎ )١( 
؟١59/ص مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي»؛ محمد الأمين‎ )؟١(‎ 


-١"‏ والمفعول: نحو: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول)) الآية. والمبتدأ نحو: وما من اله الا اله 
واحد. 
الثالثة: الملازمة للنفي » كالعريب والصافر والدابر والديار وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم 
كالعاملة فيها ((لا)) عمل ليس. 
(تنبيه) 
من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط نحو: ((وان أحد من المشركين)) الآية. والتكرة في سياق الامتنان 
نحو: ((وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) » والنكرة في سياق النهي نحو: ((ولا تطع منهم آثماً أو كفورا)) . 
فائدة: - 
وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله تعالى: ((علمت نفس ما أحضرت 
» علمت نفس ما قدمت وأخرت)) بدليل قوله تعالى: ((هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت)) الآية. وأنشد 
لنحوه صاحب اللساك: 


والعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي: 
-١‏ المعرف ((بأل)) غير العهدية. 
؟- والمضاف إلى المعرفة.." )١(‏ 

"وليهنا. 
والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة فلا يمكن أن يكون 
غافلاً عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم فيعلم أنه ما خص السائمة الا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة 
بخلاف لفظ الثيب في الثانية » فلا يتناول البكر » فيمكن أن يكون غافلاً عن البكر وقت التلفظ باسم 
الى القالية, 
وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد كحديث ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) » يفهم منه أن الثلاثة تحرم » 
ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو خمس رضعات يحرمن وقصة من: عشر رضعات يجرمن فنسخن 
بخمس الخ.. معروفة في الفروع. 


١ مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي» محمد الأمين ص/47‎ )١( 


السادسة: مفهوم اللقب وهو مراد المؤلف بقوله: السادسة أن يخص اسماً بحكم فيدل على (أنا) ما عداه 
بخلافة إلى آخره. 
وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وان فائدة ذكره إمكان الإسناد اليه. 
وقال المؤلف فيه: وأنكره الأكثرون وهو الصحيح. 
خاتمة: - 
لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة » وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها: 
-١‏ أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: ((تأكلون منه لحماً طرياً فلا يفهم منه منع 
قديد البحوت.." )0١(‏ 
"قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي: 
-١‏ للإباحة مثل قوله تعالى: «ؤكلوا واشربوا . 
-١‏ وللتهديد مثل قوله تعالى: «واعملوا ما شئتم» . 
*- وللامتنان مثل قوله تعالى: وإكلوا من طيبات ما رزقناكم» . 
5- وللإكرام مثل قوله تعالى: #إأدخلوها بسلام آمنين» . 
ه- وللتعجيز مثل قوله تعالى: لإفأتوا بسورة من مثله© . 
5- وللتسوية مثل قوله تعالى: ##واصبروا أو لا تصبروا . 
- وللاحتقار مثل قوله تعالى: «إالقوا ما أنتم ملقون» . 
- وللمشورة مثل قوله تعالى: «إفانظر ماذا ترى» . 
1- وللاعتبار مثل قوله تعالى: #إانظروا إلى ثمره إذا أثمر» . 
-٠‏ وللدعاء مثل قولك: رب اغفر لي . 
-١‏ وللالتماس: مثل قولك لزميلك: «إناولني القلم» . 
إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. 
تكرار المأمور به أو عدم تكراره 
في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفود التكرار أو يكون خالياً 
عن القرك, 


)١(‏ مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي» محمد الأمين ص///” 


فالأول: يحمل على ما قيد به. والقيد إما صفة أو شرطء فالقيد بصفة كقوله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله» والمقيد بشرط كقوله صلى 
الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ. 
والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
وقد سثل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر 
مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد. 
أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة 
الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده 
بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه. 
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور." )١(‏ 

"-- القاعدة الكلية السادسة: 
قاعدة: (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟) 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته: 
القول الأول: الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا قول الأأكثرين. 
ومن أدلة هذا القول: 
)١(‏ من الكتاب العزيز: 
.١‏ قوله تعالى: (هو الذي خلّقَ لكم ما في الأرضٍ جميعاً) . سورة البقرة» آية (9؟) . والاستدلال بهذه 
الآية من وجهين. 
الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بخلق ما في الأرض 
لناء وأبلغ درجات المن الإباحة. 
والوجه الثاني: أن الله عز وجل أضاف ما خلق لنا باللام» واللام تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة 
الانتفاع بالمملوك. 
؟. قوله تعالى: (قل من حيّمَ زينة الله التي أخرّج لِعبادهِ والطيباتٍ من الرزق) . سورة الأعراف» آية (57*) . 


حيث أنكر سبحانه وتعالى من حيّم ذلك؛ فوجب أن لا تثبت حرمته» وإذا لم تثبت حرمته ككل امتنع 


١١7/ص‎ - مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية‎ )١( 


ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد» فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة 
في زينة الله وفي الطيبات من الرزق» وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة.." )١(‏ 

"ثالذاء كيقب تعرف مقاصد الشارع؟ 
ه؛- تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة: .8٠١ /١‏ 
45- الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل؛ والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي 
عند + وم ونع 11 
- علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيهاء فحيثما وجدت اتبعت: ؟/ 8914 و"/ 5 .١5‏ 
- مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه» وذمه دليل على القصد إلى عدم إيقاعه: ؟/ 57 ؟. 
- الامتنان بالنعم» يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع الشكر عليها: نا" 
.- كل أصل ملائم لتصرفات الشارع» وكان معناه مأخودًا من مجموعة أدلة» حتى بلغ درجة القطع» يبني 
عليه ويرجع إليه» ولو لم يشهد له نص معين: /١‏ 79. 
-١‏ وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع "وهو الله تعالى" إلى المسببات: .١914 /١‏ 
؟- كل ماكان مكملا ومقويا لمقصود شرعي, فهو مقصود تبعًا: /١‏ 591. 
ه- إذا سكت الشارع عن أمرء مع وجود داعي الكلام فيه» دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما 
حد وشرع: ؟/ 4٠١‏ وع١/١7"51.‏ 
4- إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه؛ فلا يلزم ألا يكون ثم حكمة أخرى, ومصلحة 
ثانية» وثالفق أو أكثر من ذلك: ؟/ 11م.." (5) 

"القول الغاني: دليله أيضاً -وهو القول أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة- دليله أيضاً ظاهر 
خلق هذه الأمور, وذكرها على سبيل الامتنان من الله -عز وجل- وأن الله امتن بهاء إحَلَقَ كم ما في 
الَرْضٍ حجمِيعا4 [(5؟) سورة البقرة]» دل على أنه ينتفع بهاء حتى يرد دليل المنع. 
والثالث: التوقف؛ لأن دليل الفريقين متكافيئع» أدلة الفريقين متكافئة. 
الآن المسألة متصورة؟ دعنا من مسألة الضرورة» الضرورة لها حكمهاء اضطر إلى أكل حشيش يأكلء؛ 


مضطر» نعم) وتحد. شيعا ضارا لا يجوز له أكلهه وجد شيئاً متساوي الطرفين لا يضر ولا ينفع؛ وأراد يجرب» 


١91/ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية محمد صدقي آل بورنو‎ )١( 
"77 (؟) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي أحمد الريسوني ص/‎ 
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لو قال قائل: يا أخي وأيش الفرق بين البرسيم -علف الأغنام- نعمء وبين الخسء أيش الفرق بينهن» أنت 
تأكل خس ولا تأكل برسيم» ليش ما نأكل برسيم؟ تقول له حرام وإلا حلال؟ وأيش تقول؟ 

نعم» ما يضرء مثل الخسء ويش تقول لهء حلال وإلا حرام؟ ليش ما تشتهيه» والله الناس يشتهونه» وأيش 
المانع؟ يعني مسألة تعارفنا على أننا ما نأكله وصرنا ما نشتهيه» وعرفنا أنه طعام للدواب وتركناه من أجل 
هذاء نعم» يقول: والله أنا جائز لي البسه ما هو جائر لي أطعمه وأيش المانع» باكل» أبش تقول له: حرام 
وإلا حلال؟ أنت ما عندك دليل لا يبيح ولا يحرم» كل على أصله في المسألة. 

من يقول: إن الأصل المنع يمتنع حتى يجد دليلاً يبيح» من يقول الأصل: الإباحة يأكل حتى يجد دليلاً 


أنت إذا اعتقدت هذا القول لا تأكله إلا بدليل» إذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تأكل غلاً بدليل أو 
تقليد» تقلد من تبرأ الذمة بتقليده. 
أظن أن المسألة ظاهرة» وذكرت لكم سابقاً أن واحداً علق على كتاب في هذه المسألة قال: كالحشيش» 
المؤلف مثل بالحشيشء والمعلق تكلم في أربع صفح ينقل ما جاء في كتب أهل العلم عن الحشيش 
وأنها مسكرة» وأنها حرام إجماعاًء وأنها .. » نعم» وهو قصده حشيش البّره طالع رحلة وجاز له .. » نوع 
من أنواع الحشائش يأكل وإلا ما يأكل؟ افترض أن نفعها مضمون لكن ما تضر قطعاً يأكل وإلا ما يأكل؟." 
00 

"كل على أصله في هذه المسألة» نعم الورع» الورع كونك ما تدخل في جوفك إلا شيئاً تجزم بحله» 
هذا شيءء نعم هذا أمر ثاني» يعني الورع حمل كثير من السلف أن يتركوا المباح خشية أن يقعوا في 
المحظور» فضلاً عن المختلف فيه. 
أقول: ومثاله ما يوجد على ظهر الأرض من نباتات مما لا ضرر فيه هل يباح أكله قبل الوقوف على دليل 
يبيحه؟ أو يمتنع من أكله حتى يوجد دليل على الإباحة؟ وكل على أصله؛ والمختار يعني من باب التوسعة» 
ويسر الدين وسماحته» صار عند جمع من أهل العلم -وهم الأكثر- أن الأصل فيما ينتفع به والأشياء 


8/١5 شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 
58١ 


النافعة الجواز؛ لقوله تعالى: «حَلّقَ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جمِيعاً4: )١9([‏ سورة البقرة]» وهذا ذكره الله -جل 
وعلا- في معرض الامتنان: ولا يمتن إلا بجائز. 

وأما بالنسبة لما يضرء فالأصل فيها التحريم لعموم حديث: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ لعموم: ((لا ضرر ولا 
ضرار))» وأظن كررنا مراراً التم ثيل بالسقنقور» نعمء مثلنا به مرارأ» فلا داعي لتكراره. 

المقصود أن المسألة واضحة ومتصورة» فلا أحد يمنعك من أن تأكل ما لا يضر ولو لم تجد دليلاً يدل 
على إباحته» ما لم يكن ضاراًء أو يكون داخلاً في عموم ما ينهى عنه نعم. 


حتى بعد البعثة» لكن بعد البعثة» بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه. 


طالب: لكن بعد ثبوت الأدلة المفيدة أن الأصل الإباحة» هل هناك من قال 

إيه إيه» الأصل في الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع؛ كل على أصله؛ تدري أن بعض الناس يقعد قواعد 
في الأطعمة» الأصل الإباحة» بعضهم يقول: الأصل المنع» نعم» عندهم يختلفون فيهاء ولذا يقول بعضهم: 
لا حرام ما حرمه الله ومنهم من يقول: لا حلال إلا ما أباحه الله. 

هنا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 


لا حكم قبل بعثة الرسول ... بل بعدها بمقتضى الدليل 
والأصل في الأشياء قبل الشرع ... تحريمها لا بعد حكم شرعي 
بل ما أحل الشرع حللناه ... وما نهانا عنه حرمناه 
وحيث لم نجد دليل حك ... شرعاً تمسكنا بحكم الأصل 
مستصحبين الأصل لا سواه ... وقال قوم ضد ما قلناه 
أي أصله التحليل إلا ما ورد ... تحريمها في شرعنا فلا يرد." )١(‏ 
"الأمر الرابع: (لا) في النكرات: في النكرات نحو: لا رجل في الدار» وهو ما يقوله أهل العلم من أن 
النكرة في سياق النفي تعدو ومثل بالمثال: لكن لو جاء بالقاعدة لشمل جميع أدوات النفي» ما عندي 
شيء» أي: أي شيء.ء لا رجل في الدار» نعم. 
عموم النكرات في سياق النفي تدل على العموم لقلا رَقَتَ وَل قُسُوقَ وَل جِدَالَ في احج )1١917([‏ 


٠١/١ شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 
اللا‎ 


سورة البقرة]» هذا أيضاً نكرات في سياق النفي فتعم جميع أنواع الرفث» جميع أنواع الفسوق» جميع أنواع 
الجدال. 
فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ وكذلكم في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاريء ؤَإِمَنْ إِلَهُ 
عيذ الله يأنيكم ضيبا 4 [(071) منورة القصص] فى سباق الامتنان: النكرة في سياق الامتنان أيضاً تفيد 
العموم, مافِيهِمَا فَاكِهَةُ وَنَخْل وَبْتَانُ؛ [(18) سورة الرحمن]: هذا سياق امتنان: ومن صيغ العموم أيضاً 
لفظ: (كل)» «إكلهث نَفْس ذَائقَُ المت [(5) سورة الأنبياء]. 
ومن صيغ العموم أيضاً المضاف إلى ما اقترن ب (أل)» سواء كان مفرداً أو جمعاًء المضاف إلى ما اقترن ب 
(أل) «إوإن تعدوأ نِعمَة الله لد تُخْصُوهَاك [(1) سورة النحل]ء ليُوصِيكُمْ الله في أَْلادِكمْ4 )١١([‏ سورة 
النساء]» يعني أضيف إلى معرفة» ومعروف أن الضمائر من أعرف المعارف» حتى قال جمع من النحاة: إن 
الضمائر أعرف المعارف على الإطلاق» وإن كان رأي سيبويه أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارفء وكلامه 
هو الضوات. 
ثم قال -رحمه الله-: 
والعموم من صفات النطق» ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه: العموم من صفات 
النطق» والمراد بالنطق هو اللفظ والقول الملفوظ به» فالعموم يدخل في اللفظ» في القول» ولا يدخل في 
الفعل» فحكاية الأفعال لا عموم لها. 
كثيراً ما تسمعون: هذه حكاية فعل ولا عموم له ولا ما يجري مجرى الفعل من الإشارة والقرائن المفهمة 
وغيرهاء فالمراد بالنطق» المصدر الذي هو المنطوق به كما أن اللفظ يراد به الملفوظ بهء اسم المفعول. 
فالفعل كجمعه -عليه الصلاة والسلام- بين الصلاتين في السفر: الآن المراد تقريره هناء الجمع أو كلمة 
السفر؟." (1) 

"ألفاظ العموم 
قال: [وألفاظه أربعة] . 
ولم يعرفه اصطلاحاًء وقد عرفناه اصطلاحاً بأنه لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. 
[وألفاظه] أي: صيغ العموم [أربعة] وليس محصوراً فيما ذكر بل له صيغ أخرى. 
[الاسم الواحد المعرف بالألف واللام] الاسم الواحد, أي: الاسم المفرد غير المثنى ولا المجموع» المحلى 


"5/5 شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ )١( 
ل‎ 


بأل الجنسية. 

[واسم الجمع المعرف بأل] أي: الجمع المعرف بأل الجنسية أيضاً كالرجل والرجال. 

[والأسماء المبهمة] أي: الموصولات»؛ وأسماء الشرط» وأسماء الاستفهام» فهي الأسماء المبهمة» | ك (من) 
فيمن يعقل و (ما) فيما لا يعقل؛ و (أَنَعيُ) في الجميع؛ و (أين) في المكان؛ و (متى) في الزمان] فكلها 
من ألفاظ العموم. 

قال: [و (ما) في الاستفهام والجزاء وغيره] أي: (ما) و (من) في الاستفهام؛ تقول من قام؟ وفي قوله تعالى: 
وما تِلْكَ بِيَمِينِكَ؟» [طه:0١]‏ » والجزاءء أي: الشرط «ِأوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ ع ثثْرٍ يَعلَمْهُ الله [البقرة:1517] 
؛ فهذا يشمل الكثير والقليل فهو عام. 

ثم قال: إولا في النكرات] أي: النكرة في سياق النفي» فهي من ألفاظ العموم» سواء كان النفي ب (لا) كما 
ذكر المؤلف» أو بغير (لا) كقولك: لا رجل في الدارء فهذا من ألفاظ العموم؛ لأنه نفي لوجود أيّ رجل في 
الذان: 

قال: [والعموم من صفات النطق] أي: أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ولا من عوارض 
الأجسام في الاصطلاحء وإلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام: كعم الظرف مظروفه» وعم الحبل 
الحطبء؛ ومن عوارض المعاني: كعممت الناس بالعطاء أو بالإحسان» وعممت زيداً وعمراً بالإحسانء 
ولكن المقصود به في الاصطلاح الأصولي: أنه من عوارض الألفاظ» فالألفاظ منها ما هو عام كما ذكرء 
وكغيره» مثل: (عامة» وكافة» وجميع) » فكلها من ألفاظ العموم» وكالمضاف إلى الضمير» فإن النكرة إذا 
أضيفت للضمير تكون من ألفاظ العموم. 

ق ال: [ولا تجوز دعوى العموم في غيره] أي: في غير صيغ العموم. 

[من الفعل وما يجري مجراه] » فالفعل سواء كان فعل أمرء مثل: (كلء اشرب) » فهذا لا يدل على العموم, 
بل يمتثل بأكل أي شيء؛ وشرب أي شيءء ولا يمكن أن يقصد به أكل كل شيء وشرب كل شيء؛ وما 
جرى مجراه مما يشبه الفعل من الأوصاف ونحوها ومن المطلق كله؛ فليس شيء من ذلك من قبيل العموم. 
أما المفرد المحلى بأل» فمثل قول الله تعالى: «َإإِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر [العصر:؟] أي: كل إنسان» 
فالإنسان هنا لفظ عام, والدليل على ذلك الاستثناء الذي بعده إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ4 
[العصر: "] » فالاستثناء معيار العموم؛ فلا يكون إلا من عموم. 

والجمع المحلى بأل» كقول الله تعالى: لقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ؛ [المؤمنون:١]‏ » فهذا شامل لكل مؤمن, 


50: 


وكقوله تعالى: وَإدَا بلع الأَطْمَالُ مِنْكُمْ الْخْلّمَ كلدي سْتَأنُوا» [النور:59] فالأطفال هنا جمع محلى 
بأل؛ فيعم كل الأطفال. 
كذلك قوله تعالى: لاليَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليسَاءِيُه [النساء:"] » فالرجال والأطفال جمع تكسير محلى 
بأل والمؤمنون جمع مذكر سالم محلى بأل والنساء اسم جمع محلى بأل. 
كذلك اسم الجنس «إإِنَ الَْثَرَ تابه عَلَيَْاكه [البقرة: ]77١‏ » و ِعْلِيتٍ الوُومُ * في أَدْنَى الأض4 [الروم: ؟- 
*] » فالبقر والروم كلاهما اسم جنسء فبقر مفردها بقرة» والروم مفردهم رومي. 
وكذلك المحلى بأل العهدية إذا كان المعهود عاماً كان أيضاً من ألفاظ العموم» مثل: وذ قال رك 
لِلْمَلائْكَة؟ [البقرة:٠٠٠]‏ » فالملائكة معهودون هناء لكن أل وإن كانت عهدية لكنها دخلت على الجمع 
المعهود فيه الجنسء» فكان ذلك من ألفاظ العموم. 
أما إذا كان المعهود مفرد» كما قال تعالى: (كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِيْعَوْنَ رَسْولّا [ارمزمل:5١]‏ » مفَعَصَى 
فرْعَوْنُ الرَسُولَ [المزمل:7١]‏ » فهو واحد فلا يقصد به العموم هنا. 
أما الأسماء المبهمة فمثالها: هَإِمَنْ يَعْمَلْ سُوًا يُجْرَ بهيه [النساء:*١١]‏ » ف (من) هنا شرطية» وكذلك 
(أين) (فأين تذهبون؟) أي: في أي اتجاه تذهبون؟ فهي من ألفاظ العموم. 
وكذلك (متى) (مَتَى تَصْرٌ اللو [البقرة:4١1]‏ . 
والنكرة في سياق النفي مثل: قلا رَقَتَ ولا قُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي احج [البقرة:31١]‏ » وكل ذلك عام 
وكذلك النهي فهو مثل النفي؛ فالنكرة في سياق النهي عامة قلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَاكه [الجن:8١]‏ » 
ومثل ذلك: الشرط «إوَإِنْ أَحَدٌّ مِنّ الْمُسْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْةُ4 [التوبة:7] » فكل ذلك من ألفاظ العموم» 
وقد ترك المصنف ترك لفظ (كل) ولفظ (جميع) ولفظ (عامة) و (المضاف لمعرفة) ونحو ذلك. 
كذلك النكرة في سياق الامتنان وفي ري اق الإثبات في صور قليلة مثل: عَلِمَت كفس ما أخضرث» 
[التكوير: ؛ ]١‏ » و عَلِمَتْ نَفْسِنْ مَا قَدّمَتْ وَأكَرَتْ» [الانفطار:ه] فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات 
للإطلاق لا للعموم» ولكنها قد ترد للعموم نادراً كما ذكرنا.." )١(‏ 

'وقبل أن أطوي أوراق هذه المقدمة أسدي جزيل الشكر وعظيم الامتعان إلى كل من أعاتني على 
إخراج هذا الشرح المبارك؛ أسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم إنه جواد كريم. 


7/9 شرح الورقات في أصول الفقه - الددو محمد الحسن الددو الشنقيطي‎ )١( 
ناا‎ 


وختاما أسال الله العظيم رب العرش اكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضىء وأن يكافئنا بالحسنى» وأن يغفر لي 
وللمسلمين» وصلا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه: متعب بن مسعود الجعيد 
(الدراسات العليا 
بجامعة أم القرى 
كلية الشريعة 
قسم الفقه) 
الطائف 
عر ع" 00 
"واختصاصهم بذلكء» وليس إلا الإباحة. 
والثانية: أن مساق الآية مساقٌ امتنان: وغايته: الحل والإباحة» قاله القرطبي في: "تفسيره". 
الوجه الثاني: 
السنة: ويدل على ذلك أحاديث,ء منها: ما رواه أبو الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعاً: (ما أحله الله فهو 
حلال» وما حرمه الله فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته) . أخرجه الحاكم وصححه: 
وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير"؛ والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن) 


ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط المحم والمحلّل بأمر الله» وما 
كان دون ذلك فقد سكت عنه الله وهذا يقتضي إباحته» لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاقبلوا من 


الله عافيته) » قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي". 

الوجه الثالث: 

هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع) » وأنكر وجود 
المخالف في هذه المسألة عندهم.." (5) 


١؟/ص مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية صالح الأسمري‎ )١( 
٠7١/ص (؟) مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية صالح الأسمري‎ 
اللا‎ 


"المعنى: لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله. 
ويتبع ذلك النكرة في سياق النهي» وهو ما عليه جمهور الأصوليين» ويدخل فيه جميع الأحاديث النبوية 
التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي» وكان بعدها اسم نكرة ويدخل في ذلك على ما ذكره شيخ 
الإسلام وغيره: النكرة في سياق الشرط» وفي سياق الامتغان؛ فإنها َع على أصح أقوال أهل العلم. 
وتالقهاة المي و لها" 
و"من" لا تكون إلا اسمية» ولها معان: 
الأول: الجزاء والشرطية قال العلائي: (اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن "من" إذا أتت بمعنى 
الشرطية والجزاء؛ فإنها تفيد العموم» كقوله سبحانه: #إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ونحوها. 
الثاني: الموصولية» أي بمعنى: الذي» فجمهور القائلين بالعموم على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى؛ 
قاله العلائي في: "تلقيح الفهوم". 
الثالث: بمعنى النكرة الموصوفة» وهي تفيد العموم كذلك؛ رأنها تشبه حينئذ النكرة في سياق النفي ونحوها. 
وأما "ما" فإما أن تكون حرفية أو اسمية» فلا تفيد العموم إذا كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة 
الموصوفة أو الشرطيق ." )١(‏ 

"ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى ذكر هذا في سياق الامتنان على الإنسان بما خلق له. وأبلغ 
درجات الإمتنان الإباحة» وأنه تعالى أضاف ما خلق إلى الناس بالام وهي تفيد الملك وأدنى درجات الملك 
إباحة الانتفاع بالمملوك١.‏ 
)١‏ قول الله عز وجل: لكل مَنْ حَرُمَ زيئَة الله الي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطََاتِ مِن الررْقٍ ... 4 ؟. 
ووجه الدلالة منها: الإنكار على من حرّم شيئا مما أخرج الله لعباده؟. 
") قوله تعالى: لالْيَومَ أجل لَكُمْ الطَّبَاث ... 4 4 . 
ووجه الدلالة منها: أن المراد بالطيبات - هنا - ما يستطاب طبعاء وليس المراد بالطيبات الحلال وإلا لزم 


الفكرارة . 


١‏ انظر: التفسير الكبير للرازني 4/7 »١٠5‏ وأحكام القرآن للكليا الهراس 2507/١‏ وفتح القدير 250/١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن ١/١25.والمحصول‏ للرازي ج١‏ ق81/9. 


١٠١ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية صالح الأسمري ص/ه‎ )١( 
ا"‎ 


؟ الأعراف (؟5) . 
“ انظر: التفسير الكبير للرازي 54 »57/١‏ وتيسير الكريم الرحمن .١١/*‏ 
: المائدة (ه) . 
#»انظن: التفسير الكير 119/11 وتيسير الكريو امن 7ر18 دزي" 07 
"فإذا قلت: أصبح زيد وأمسى زيد» فهو فعل؛ لأن كلمة "أصبح" تدل على الزمن بهيئتها. 
وقوله: (بأحد الأزمنة الثلاثة): فالفعل ثلاثة أقسام. 
وقوله: (إما ماضٍ ك "فهم' أو المضارع ك "يفهم' أو أمرك "افهم". 
إِذَا الماضي ك "فهم " يشعر بهيئته بزمن مضى» و"يفهم" مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضرء و"افهم" أمر 


هل الفعل يفيد الإطلاق مطلتا؟ 
الصواب أن الفعل المثبت )١(‏ يفيد الإطلاق إلا فى حالتين» وفى الحالة الثالفة خلاف: 
١‏ - يفيد العموم إن كان في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وَالرَلنَا مخ الشَمَاء مَاء طُهُورا) [الفرقان: 47] 


فعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر. 
١‏ - يفيد العموم إن كان في سياق الشرط. وسوف يأتي بإذن الله بيانهما في باب العام. 
* - أما إن كان الفعل مضارعا ومقرونا ب: " كان " فهل يفيد الدوام والعموم أم لا؟ فيه خلاف, وبروف 


نعرض له في باب العام - بإذن الله - فهو أليق به. 


> - الحرف: 

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول" (ص/7١٠):‏ (قوله: (الحرف: ما دل على معنى 
5 غيره): أما في نفسه فلا يدل أبدَّاء ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجد, ف " في " ما دلت على شيءء؛ 
فلولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقًاء فالظرف هو ما بعد " في " وهو الذي استفدنا منه الظرفية» كذلك 
بقية الحروف ليس لها معنى في نفسهاء إنما يظهر معناها بما بعدها. 


١ 43/١ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف‎ )١( 
787 


أ- الواو. ... 
الواو لها معان كثيرة منها ما ذكره الشيخ العثيمين - رحمه الله - أنها لمطلق الجمع 


)١( وسوف يأتي بإذن الله - الكلام بالتفصيل عن هذه المسألة في باب المطلق.."‎ )١( 

"بها أو في صيغة الشرط» فحينئذ تكون من صيغ العموم. 
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" /١(‏ 7585): (قال ولي الدين والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة 
المثبتة إلا أن تكون في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وَأَنْرَْنَا مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ طَهُورَا) [الفرقان: 48]). اه. 
من الضياء اللامع لابن حلولو). أي: فتعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر» ونحو 
ذلك. 
قال الزركشي في "معنى لا إله إلا الله" (ص/ :)٠٠١‏ (النكرة في سياق الإثبات لا تعم كذا أطلق جماعة 
من الأصوليبن والحق غيره وأنها بحسب المقامات. 
والذي أريده هنا أنه تستثنى من ذلك صورتان إحداهما إذا كانت في سياق الشرط نبه عليه الإمام في 


البرهان. 


الثانية إذا كانت فى سياق الامتنان نص عليه القاضى أبو الطيب الطبري). 


الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم: 

الفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد ارإطلاق» وذلك لأن الفعل مضمن المصدر. 
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" /١(‏ 585؟): (وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل 
ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة فالمصدر كامن في معناه إجماعا والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى ومعلوم 
أن النكرة لا تعم في الإثبات وعلى هذا جماهير العلماء). 

قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (5/ 51): () فعله) أي فعل النبي (صلى الله عليه وسلم المثبت وإن 
انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته)؛ لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه الأقسام من ذلك 
ما روي (أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة) فإنها احتملت الفرض والنفل» بمعنى أنه لا يتصور 


ه١ المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول أبو المنذر المنياوي ص/‎ )١( 


احلا 


أنها فرض ونفل معاء فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة» فلا يعم أقسامه) 
0 


)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (7/ 857))» المختصر لابن اللحام (ص/١١١)»‏ التحبير (5/ 575 ؟) 
/١(‏ ؟١١))»‏ البحر المحيط (؟/ 2»)577 إحكام الآمدي (؟/ 177؟), حاشية العطار على جمع الجوامع 
(؟/77)» التقرير والتحبير »)5/١ /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 57 ؟)» إرشاد الفحول /١(‏ ١5)؛,‏ أصول 
السرخسي »)75١ /١(‏ الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد (ص/8" - 581).." )١(‏ 

"لم يؤذن بخطاب يخصه. ولم يمنع منه» فيرجع إلى الأصلء وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال» وإذا 
قلت: وعلى هذا جرى فهم الصحابة فقد ذهب عمر بن الخطاب إلى جواز أكل الضب واستدل على ذلك 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه كما عند مسلم "عه ع "١6‏ 
قال ابن رجب في جامع العلوم "55": ما أصله الإباحة كطهارة الماء إذا لم يتيقن جواز أصله فيجوز 
استعماله» وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد» فإن تردد 
في شيء من ذلك لطهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبني عليه. اله : 
والألفاظ التي وردت في الشرع تدل على إباحة تلك الأشياء ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد "5١7/5"‏ 
فقال: وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤامرة والإخبار 
بأنه معفو عنه. وبالإقرار على فعله في زمان الوحي, وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا 
كذا وجعله لناء وامتفاقه علينا به؛ وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه 55 انتهى. ." (1) 

"أ أسماة الاستفهام (مَنْ ماء أينّ) متّى» أئن) : 
كقوله تعالى: ظمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِض اللَّهَ قَرِضًا حَسْنًاكه [البقرة: 4 ؟] » وقوله: للأأَيكُمْ يأتيني بعَرْشِهَايك 
[النمل: 8"] . 
5. التّكرة في سياقٍ التّفي أو التهي أو الشّرط أو الامتنان. 
ككلمّة التّوحيد: (لا إله إلا الله) » وقوله تعالى: ظأِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَويُه [المؤمنون: ]3١‏ » وقوله: لا 


١ 4 ١/ص المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
١17/ص (؟) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ركريا بن غلام قادر الباكستاني‎ 
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يَْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرّة [سبأً: ] , وقوله: «إولا تْصَلَ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَات أَبَدَاك [التوبة: 84] » وقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلآةٌ لمن لم يقرأ بفاتكة الكتاب)) |متفقٌ عليه] » وقوله: ((لا ضر ولا 
غزرا)) | وخ مبسيية بترن العرودة العدة وقية] اد بوتولة تباي بيقن العتارن المتريرق تجار 4 
[التوبة: 5] » وقوله: مأوََنْرَلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُورَاكه [الفرقان: 48] . 
.٠‏ ضميرٌ الجمع؛ كالواو في قوله تعالى: وَأَقِمُوا الصَّلاةً وَأنُوا الرّكاة) [البقرة: ]١٠٠١‏ . 
* ولؤليه: 1 
(العامُ) من حيتُ 
دلالثه ينقسمُ إلى أنواع ثلاثة» هي: 
١‏ عام دلالثه على الحُموم قطعيّة. 
وذلك بمجرّد صيغةٍ العُموم» وإِنّما بقيام الدّلِيل على انتِفاءٍ احتمالٍ الّشخصيصء مثل قوله تعالى: «إوَمَا مِنْ 
َب في الْأَرْض إِلّا." )١(‏ 

"السابع: الإكرام» كقوله تعالى: (ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ (57)). الثامن: الإهانة» كقوله تعالى: (ذُقْ 
ِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ (549))» وتعريفه: أن يؤتى بلفظ دال على الإكرام» والمراد ضده. 
التاسع: التعجيزء كقوله تعالى: (فَأَنُوا بشورة مِنْ مثْله). 
العاشر+ الستغريق كقوله تعالى: (كُولوا ؤردة). 
الحادي عشر: الدعاءء كقولك: " رب اغفر لي ". 
الثائي عشر: التسوية كقوله تعالى: (فَاصْيِرُوا أو لا تَصِرُوا سَوَاءٌ عَلَيكُمْ) بعد قوله: (اصْلَوْهَا). 
الثالث عشر: التمني» كقوله - صلى الله عليه وسلم - " كن أبا ذر ", أي: تمنى أن يكون ذلك الرجل 
المقبل هو أبو ذر. 
لرابع. عشر: الامتنان؛ كقوله تعالى: (كُُوا مِنْ طَياتٍ ما ررَفْتاكُْ). 
والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرد إذنء» أما الامتنان فلا بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه» 
وعدم قدرتهم عليه. 
الخامس عشر: التكوين؛ كقوله تعالى: (كُنْ فَيَحُونُ)) والفرق بينه وبين السخرية: أن التكوين: سرعة الوجود 


٠” تيسير علم أصول الفقه عبد الله الجديع ص//ه‎ )١( 


من العدم» وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة» بخلاف السخرية فإنه لغة: الذل والامتهان. 
السادس عشر: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم» كقوله تعالى: (تَمَتّعُوا في دَارَكُمْ ثَلَانَةَ أيّام).." )١(‏ 

"جاءت الآية بذلك لأن الأغلب أن الخلع لا يكون إلا عند خوف عدم القيام بما أمر الله به. 
كذلك قوله تعالى: (وَرََائئَكُمْ اللّاتي فِي حُجْورَكُمْ)» فإن وصف الربائب بكونهن في الحجور جار وموافق 
للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتها فإنه يربيها في بيته» فهذا الوصف لا مفهوم له, إذ لا يجوز للرجل أن 
يتزوج من ابنة امرأته» ولو تربت في غير بيته. 
الشرط السادس: أن لا يكون المقصود من القيد هو: المبالغة في التكثير كقولك: " جئتك ألف مرة ولم 
أجدك ". 
الشرط السابع: أن لا يكون المقصود من القيد: المبالغة في التنفير كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تأْكُنُوا الرَْا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة) فهذا لا مفهوم له؛ حيث لا يدل بالمفهوم المخالف: أن الربا القليل حلال. 
الشرط الثامن: أن لا يكون المقصود من القيد: الحث على الامتثال» كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا ". فالوصف بالإيمان لا مفهوم له؛ لأنه سيق للحث على الامتثال لأمر الله في الإحداد ثلاث 
ليال على الميت» وليس المقصود منه: جواز ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله. 
الشرط التاسع: أن لا يكون المقصود من القيد: إظهار الامتنان» كقوله تعالى: (نقه الرى شيك البيله 
ِتْكُلُوا مِْهُ لَخمًا طَريًا) فإن هذا لا مفهوم له؛ لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري» وليس المقصود 
من ذلك الوصف - وهو." 0( 

"تخصيص الحكم به ونفيه عن سواه- فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصه 
بالحكم دون المسكوك عنه. 
قال ابن النجار: «ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير 
نفي الحكم عن المسكوت عنه» )١(‏ . 
والأسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت 
علا كيرف وهي اتغرقكه بمؤائم اغفان الانقهوم (9) 


7٠١ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة ص/‎ )١( 
*1١7/ص (؟) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة‎ 
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فمن ذلك: 

أ- أن يخرج ذكره مخرج الغالب: 

كقوله تعالى: إوَرَبَائيَكُمْ اللاتي في حُجْورَكُة؛ [النساء: ]١‏ » فتقيبد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج 
لا يدل على أنها تكون حلالاً ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة في حجر زوج أمها. 
ب- أن يقع ذكره جوابًا لسؤال: 

كأن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا: هل في الغنم السائمة ركاة؟ 

فيقول: «في الغنم السائمة ركاة» فإن ذكر إحدى الصف دين المذكورتين في السؤال -- وهي السوم في هذا 
المثال -- لا يلزم منه تخصيصها الحكم ونفيه عن الأخرى. 

ج- أن يكون ذكزه وقع على سبيل الامتنان: 

كقوله تعالى: لتأكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طناك [النحل: ]١6‏ » فلا يدل وصف اللحم بكونه طريًا على تحريم 
اللحم غير الطري. 


3 "شرع الكركب العنير" 350 ) . 


)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوى" )١17/71(‏ » و"مختصر ابن اللحام" )١77(‏ » و"القواعد والفوائد الأصولية" 
(9؟ - )١95‏ » و"شرح الكوكب المنير" (485/7) وما بعدهاء و"مذكرة الشنقيطي" (41؟) .." )١(‏ 


كالأستاذ أبي إسحاقء وأبي العباس ين سريج؛ وأبي حامد 

المروزي» وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم. 

وهذا هو الراجح عندي؛ للأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: (هُوَ الذي حُلَقَ لَكُمْ مَا في الْأيْضٍ جَمِيعًا) . 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية دلّت على إباحة الأشياء وجواز 

الانتفاع بها سح نزرد دليل يغيّر ذلكء» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 

(اللّهُ لَذِي سَكْرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِي الْقُلْكُ فيه بِأَْره ولتبْمَهُوا من فطل وَلَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ )١١(‏ وَسَكَرَ لَكُمْ 
مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكرُونَ (17) . 

)١(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد حسين الجيزاني ص/559؛ 


امسا 


فهو سبحانه أتى بلفظ " لكم ' وكررها ليبين لنا - في موطن 
الامتنان علينا - أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لناء واللام في 
قوله " لكم " في الآيتين للاختصاص أو الملك - وهو تمليك مجازي 
وليس بحقيقي -؛ لأن المالك الحقيقي هو اللَّهِ عَرَّ وجَكَ - فإذا كان 
الله - تعالى - قد خصّنا بهذه الأشياء وملكنا إياها فلا بد أن تتحصل 
على فائدة الملك؛ وهي: الانتفاع بها. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: (قُنْ لا أَجِدُ فِي مَا أوحي إِلّنّ مُحَيمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُةُ 
0 
وجه الدلالة: أن الله جعل - في هذه الآية - الإباحة أصلاً في 
هذه الأشياء إلا ما استثني من ذلك. 
الدليل الثالث: قوله تعالى:." )١(‏ 
"بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأكّة مزية تميزت لها من غيرهما 
في ذلك؛ لأن الناسي غير مكلف في الشرائع السابقة» فثبت: أن 
المرفوع: الإثم» والضمان» ونحوهما. 
جوابه: 
أنا لا ل هذاه حيث إلا كة الإسلامية قد تميزت واختصت 
بعفو الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وإسقاط الإثم والعقوبة 
عن ذلك كله. وهذه الميزة لا توجد في الأمم السابقة» ويدل على 
ذلك ما يلي: 
الأول: هذا الحديث» حيث إن ورود قوله: " عن أمتي " يفيد 
أن غوها بعت كذلك» 
الثاني: أن قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) , 
وقوله تعالى: " قد فعلت " في الحديث القدسيء يدل دلالة 
واضحة على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلناء 


١51/١ المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )١( 
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يحون 


و 


لأنه لو كانت المؤاخذة مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى 

ذلك الدعاء» وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله سبحانه: " قد فعلت " 

فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. 

بيان نوع الخلاف: 

الخلاف هنا معنوي قد أثر في بعض الفروع؛ حيث إنه يترتب 

على القول الأول - وهو: أن الحكم المرفوع خاص وهو: المؤاخذة 

والعقاب فقط - أن الناسي والمخطئ يضمن ما أتلفه من أملاك 

الآخرين» ويقضي ما فاته من العبادات. 

أما على القول الثاني - وهو: أن الحكم المرفوع عام لجميع." )١(‏ 
"بعد قوله: (اصلوها) والمراد: أن هذه التصلية لكم سواء 

صبرتم أو لاء فالحالتان سواءء فيكون قوله تعالى - بعد ذلك -: 

(سواء عليكم) جملة مبينة ومؤكدة مبالغة في الحسرة عليهم. 

الغالث عشر: التمني كقوله - صلى الله عليه وسلم -: 

"كن أبا ذر " أي: يتمنى أن يكون أبا ذرء وكقولك: " كن فلانا كذا " أي: أتمنى أن تكون يا فلان طالب 

علم» وأكثر الأصوليين يمثلون للتمني بقول امرئ القيس: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وهذا لا يصح؛ لأن المستعمل في التمني - في هذا البيت - هو 

صيغة الأمر مع لفظ: " ألا " لا الصيغة وحدها. 

الرابع عشر: الامتنان كقوله تعالى: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) » 

وسماه بعضهم بالإنعام. 

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرد إذنء أما الامتنان فلا 

بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه» وعدم قدرتهم عليه. 

الخامس عشر: التكوين» كقوله تعالى: (كن فيكون) » 

وسماه بعضهم: " كمال القدرة ". 
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والفرق بينه وبين السخرية: أن التكوين: سرعة الوجود من 

العدم, وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة» بخلاف السخرية فإنه لغة 

الذل والامتهان. 

السادس عشر: قرب المنزلة كقوله تعالى: (ادخلوا الجنة) . 

السابع عشر: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى: 

(تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) . 

الثامن عشر: الخبر كقوله ثعالى: (أسمع بهم وأبصر) أي:." 00 
"أمر اللّه به من قبل كل من الزوجينء» فلا يفهم منه: أنه عند عدم 

الخوف لا يجوز الخلع, فهذا الوصف لا مفهوم له كذلك قوله 

تعالى: (وَرََائئْكُمُ التي في حُجْوركمٌ) » فإن وصف الربائب 

بكونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتهاء 

فإنه يربيها في بيته؛ فهذا الوصف لا مفهوم له؛ إذ لا يجوز للرجل 

أن يتزوج من ابنة امرأته» ولو تربت في غير بيته. 

الشرط السابع: أن لا يكون المقصود من القيد هو: المبالغة في 

التكثير كقولك: " جنتك ألف مرة " - وقد سبق التنبيه عليه - فهذا 

لا مفهوم. 

الشرط الثامن: أن لا يكون المقصود من القيد: المبالغة في التنفير 

كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) 

فهذا لا مفهوم له. حيث لا يدل بالمفهوم المخالف: أن الربا القليل 

حلال» ولكن سيق هذا لبيان أن الربا كان جاريا على الأغلب 

وللتنفير منه. 

الشرط التاسع: أن ل١‏ يكون المقصود من القيد: الحث على 

الامتثال كقوله - صلى الله عليه وسلم -: 

" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
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فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ". 

فالوصف بالإيمان لا مفهوم له؛ لأنه سيق للحث على 

الامتثال لأوامر اللّه في الإحداد ثلاث ليال على الميت» وليس 

المقصود منه جواز ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله. 

الشرط العاشر: أن لا يكون المقصود من القيد: إظهار الامتنان 

كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَكْرَ الْبَخرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَخمًا طربًا) ‏ 

فإن هذا لا مفهوم له لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري»." )١(‏ 
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